ملاحظة: تم التصحيح» 


ترتيب الصفحات يكون حسب الكتاب المطبوع في دار العلوم بيروت لبنان عام ١5408‏ ه. 


متن العروة مميز عن شرح المصنف بمذه الأقواس [ ) 


الفقه 


الجزء الثالث والأربعون 


الفقه 


آية الله العظمى 
السيد محمد الحسيئ الشيرازي 
دام ظله 


كتاب الحج 


الجزء السابع 


دار العلوم 


بيروت لبنان 


الطبعة الثانية 
هل لمؤوام 


منقحة ومصححة مع تخريج المصادر 


دار العلوم ‏ طباعة. نشر. توزيع. 
العنوان: حارة حريكء بثر العبد» مقابل البنك اللبنان الفرنسى 


كتاب الحج 
الحزء السابع 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا محمد وعلى آله الطيبين 
الطاهرين» واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. 


وه 

المشهور جواز إلقاء القراد والحلّم عن نفسه وعن بعيره. 

والقراد بضم القاف كالقرد بضمها أيضاً: دويبة تعلق بالبعير ونحوهء وهي كالقمل للإنسان» 
والواحده قردة وقرادة» بضم القاف فيهماء والجمع قردان بكسر القاف. 

والحلم بفتح الحاء واللام جمع حلمة بالفتح أيضاًء وهي القراد العظيم؛ ورا يقال بأنه من ألفاظ 
الأضداد يقع على الصغيرة من القردان والضحمة منها. 

والقي: بول "عل ضرا وت[ لفاتمية ري اناق تومو اللعكرة دان" إن كمد الويف بالسيرة كما 
عرفت» عدة من النصوص: 

كصحيح عبد الله بن سنان» قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أرأيت إن وحدت علي قراداء أو 
حملة أطرحهماء قال: «نعم؛ وصغار لما إهما رقيا في غير مرقاها»"". 

وصحيح معاوية بن عمار» عن أب عبد الله عليه السلام)» قال: «إن ألقى المحرم القراد عن بعيره» 
فلا بأس ولا يلقي لوي , 


وحسن حريز» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «إن القراد ليس من البعير 


.١ح الوسائل: ج؟ ص4١ باب 74 من أبواب تروك الإحرام‎ )١( 
.١ح من أبواب تروك الإحرام‎ ٠١ باب‎ ١5 الوسائل: ج59 ص5‎ )١( 
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والحلمة من البعير متزلة القملة من حسدكء فلا تلقهاء وألق القراد»)”'. 

وخبر أبي بصير» عن أب عبد الله (عليه السلام)» سألته عن المحرم يقرد البعير» قال: «نعم» ولا يتزع 
الحلمة)”2. 

أقول: يقال قرد البعير كعلم؛ وقرد وأقرد من بابي التفعيل والإفعال» بمعين نزع قردانه. 

وحبر عمر بن يزيد قال: «لا بأس أن تزع القراد عن بعيرك؛ ولا ترم الحلمة)”". 

ومضمر أن بصير قال: سألته عن حرم يزع الحلمة عن البعير» فقال: «لاء هي .مزلة القملة من 
0 

ويكذه الجملة ظهر أن الأقوى التفصيل بين القراد والحلمة» فيجوز إلقاء الأول دون الثانية» كما عن 
الشيخ وجماعة» وهو الذي اختاره الحدائق» والمستند والجواهر» فتأمل. 

وأما رواية عبد الله بن سعيد قال: سأل أبو عبد الرحمن, أبا عبد الله (عليه السلام)» عن امحرم يعالج 
دبر الجمل» فقال: «يلقي عنه الدواب» ولا يدميه)””'»؛ فالظاهر أن إطلاقه محمول على حال الضرورة؛ أو 

كما أن رواية الحميري في قرب الإسناد» عن حعفر (عليه السلام)» عن أبيه (عليه السلام)» كان 
يقول: «في المحرم يتزع عن بعيره القردان والحلم؛ إن 


)١(‏ الوسائل: ج59 ص0 ١5‏ باب ٠١‏ من أب 
(؟) الوسائل: ج59 ص0 ١5‏ باب ٠١‏ من أب 


بواب تروك الإحرام ح؟. 
بو 
(؟) الوسائل: ج5 ص5 ١5‏ باب ٠١‏ من أبواب تروك الإحرام ح5. 
بو 
بو 


ب تروك الإحرام حه. 


(5) الوسائل: ج5 صه ١‏ باب ٠١‏ من أب 


(5:١‏ لوسائل: ج1 ص١١‏ باب ٠١‏ من أ 


ب تروك الإحرام ح”. 

















ب تروك الإحرام ح". 


عليه الفدية)”'©. لابد وأن يحمل على الاستحباب أو نحوه» لضعف مندهاء لأن رواتها من العامة. 
ثم إن الظاهر عدم الفرق بين نزع القراد عن بدن بعيره» أو فرسه أو حماره» لأنه وإن كان في 
لغالب يتعلق بالبعير» لكنه يتعلق بغيره أيضا. 

وأما قتله فلا يجوزء لعموم «اتق قتل الدواب كلها»» ولو شك في الحلمة وأنها صغير القردان أو 
كبيرهاء ول يمكن الفحص لم يجز إِلقَاءِ أحدهماء للعلم الإجمالي بوجوب إبقاء أحدهما. 

(الحادي عشر) من محرمات الإحرام: (لبس الخاتم) للزينة» نسبه في الحدائق إلى الأصحاب» وفي 
الجواهر عن كشف اللثام قطع به الأكثرء وعن الذخيرة لا أعرف خلافاً بين الأصحابء ولكن عن 
النافع وتبعه المستند الكراهة. 

والأقوى المشهورء لما رواه الفقيهه عن مسمعء عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: سألته عن 
امحرم أيلبس الخاتم» قال: «لا يلبسه للزينة»”"©. 

ومرسل الكافي» وفي رواية أخرى: «لا يلبسه للزينة»”". 

ويعضدهما جملة من الروايات المتقدمة في الاكتحال» حيث علل الحرمة» أو أشعرت بأفها لأحل 
كونه زينة. 

نعم يجوز لبسه لغير الزينة» سواء كان للسنة أم لا» للحملة من الأخبار: 

كصحيح أحمد بن أبي نصرء عن أبي الحسن (عليه السلام)» قال: «لا بأس 


.١ج قرب الإسناد:‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج؟ ص7١١ باب 55 من أبواب تروك الإحرام ح5.‎ 
(؟) الكافي: ج؛ ص57" باب ما يكره من الزينة للمحرم.‎ 





بلبس الخاتم للمحرم)”". 

وصحيح محمد بن إسماعيل» قال: رأيت العبد الصالح (عليه السلام) وهو محرم وعليه خخاتم وهو 
يطوف طواف الفريضة”". 

وحبر بجيح: «لا بأس بلبس الخاتم للمحرم»””". 

والجمع بين هذه الأخبار والأخبار المتقدمة بحملها على الكراهة غير تامء بعد كون القاعدة 
التخصيص؛ مضافاً إلى عدم دلالة صحيح ابن إسماعيل» لاحتماله كون طواف الفريضة بعد التحلل عن 
مثل هذه المحرمات. 

ثم إن الفارق بين كونه للزينة أو لغيرها النية» كما عن الذحيرة وجماعة» هذا فيما لم يكن الخاتم 
بنفسه زينة» أما لو كان ففي لبسه إشكال وإن لم يقصدء من ظاهر النص» ومن احتمال كونه للزينة 
حكمة لا علة فيشمل ما لو كان زينة بنفسه ولو لم يلبسه لأحلهاء فتدبر. 

(الثاني عشر) من محرمات الإحرام: (لبس امحرمة الحلي) في الجملة» وقد اختلفت الأخبار والأقوال 
في ذلك, فا محكي عن المشهور حرمة لبسها الحلي غير المعتادة لماء وعن الاقتصاد والتهذيب» والاستبصار 
والجمل والعقود والجامع والنافع والشرائع وغيرهم الكراهة. 

وأما المعتادة الى لم تقصد ها الزينة» ففي الجواهر أنه لا بأس بهء بلا حلاف أحده فيه» بل في 
كشف اللثام الاتفاق عليه» واختلفوا في حرمة إظهارها 


.١ح الوسائل: ج؟ ص7١١ باب 45 من أبواب تروك الإحرام‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج؟ ص7١١ باب 45 من أبواب تروك الإحرام ح”.‎ 
.١ح (؟) الوسائل: ج؟ ص7١١ باب 45 من أبواب تروك الإحرام‎ 
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وعدمه؛ ففي المستند يكره لا إظهارها للرجال حي زوجها. 

وف الشرائع» كما عن الشيخ والفاضل حرمة ذلك. 

وق الحدايق أن غرف لبن اللي المحرمة عو" المشهورة بل لا تعلو افيه عالقا الأنما يلون من 
المحقق في الشرائع» حيث جعله أولى» هذا فيما لم يقصد الزينة» وأما مع ذلك فلا حلاف في تجرعه. 
القهين:. 

وأما الأحبار» ففي خبر نضر بن سويد, عن أي الحسن (عليه السلام)» قال: سألته عن المرأة المحرمة 
أي شيء تللغن نك ااه قال رتاس اناق كلهاك؟ لأ (الصروظة بالزففر اف والورس در لذ تلن 
القفازين» ولا حلياً تتزين به لزوجهاء ولا تكتحل إلا من علة» ولا تلمس طيبا ولا تلبس حلياء ولا 
فرنداء ولا بأس بالعلم في الثوب»”". 

وصحيحة محمد بن مسلمء عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «المحرمة تلبس الحلي كله؛ إلا 
الحلي المشهور للزينة»”2. 

أقول: المراد بالمشهور الظاهر. 

وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاجء؛ قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المرأة يكون عليها 
الحلي والخلخال والمسكة والقرطان من الذهب والورق تحرم فيه» وهو عليها وقد كانت تلبسه في بيتها 
قبل حجها أتنزعه إذا أحرمت أو تتركه على حاله» قال: «تحرم فيه وتلبسه من غير أن تظهره للرجال في 


مركبها ومسيرها»” 1 


)١(‏ الوسائل: ج؟ ص١١١‏ باب 44 من أبواب تروك الإحرام ح”. 
(؟) الوسائل: ج؟ ص”١١‏ باب 494 من أبواب تروك الإحرام ح5. 
(؟) الوسائل: ج؟ ص١١١‏ باب 44 من أبواب تروك الإحرام ح١.‏ 

١١ 





وصحيح الحلبي» عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث,ء قال: «المحرمة لا تلبس الحلي ولا 
المصبغات إلا 5 لا يردع)”". 

أقول: الترديع .معن اللطخ بالزعفران. 

وموثق عمار الساباطي» عن أب عبد الله (عليه السلام)» قال: «تلبس المحرمة الخاتم من ذهب)”©. 

والحسن الكاهلي؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام)» أنه قال: «تلبس المرأة المحرمة الحلي كلف إلا 
القرط المشهورء والقلادة المشهورة)”". 

وصحيح يعقوب بن شعيبء أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام)» عن المرأة تلبس الحلي» قال: 
وتلبس'المسلك :و ادلخ لين 0 

وف رواية خرى له عنه (عليه السلام): «لا بأس أن تلبس المرأة الخلخالين والمسك»)”". 

وصحيح حريزء عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا كان للمرأة حلي لم تحدثه للإحرام لم 
تزع عا كل 

وعن الحليي؛ عن أي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا بأس أن تحرم المرأة في الذهب والخز)”". 

وعن دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال في حديث 


)١(‏ الوسائل: ج94 ص١١‏ باب 44 من أبواب تروك الإحرام ح7. 
(؟) الوسائل: ج59 ص”7١١‏ باب 55 
(؟) الوسائل: ج59 ص؟7١١‏ باب 55 
(:) الوسائل: ج59 ص”7١١‏ باب 55 
(5) الوسائل: ج9 ص”7؟١‏ باب 53 
(5) الوسائل: ج95 ص؟7؟١١‏ باب 65 
(0) الوسائل: ج59 ص١١‏ باب 559 


أبواب تروك الإحرام حه. 


أبواب تروك الإحرام ح5. 


أبواب تروك الإحرام ح8. 


أبواب تروك الإحرام ح5. 

















ا ا ا 0 


بو 
بو 
بو 
بواب تروك الإحرام ح7. 
بو 
بو 
بو 


بواب تروك الإحرام ح١٠.‏ 





في المحرمة: «ولا بأس أن تلبس الحلي ما لم تظهر به للرحال وهي محرمة)”". 

أقول: الحلى الذي لا يراه أحد لا إشكال في لبسه. وال عن ره العا لأنه لا يشمله الفتوى 
والاطريي كنا الو عاط علا عل > فكدها و طلىالناف وزاة القاقى ولو الها و لقرستها للد تسن بد 
الإحرام» فقد عرفت عن الحدائق دعوى عدم الخلاف في نجرعه. 

ويدل عليه خبر نضرء وصحيح ابن مسلم وصحيح الحبي» ولكن يعارضها موثق عمار في الخاتم» 
وحسن الكاهلي في غير القرط والقلادة» لكن اللازم تقديم الطائفة الأولى لتخصيص خبر نضر وابن 

وأما استدامة لبسها فقد يقع التعارض بين صحيح ابن الحجاج» وبين ما دل على عدم جواز 
التزين» لكن لا يبعد تقديم الأول» إذ لا ينفك ما ذكره في الصحيح من كوا للرينة وهي مشهورة 
تظهر لكل أحدء وإنما منع (عليه السلام) من امحرم الذاتي» وهو إظهار الحلي للرحال الأحانب» قال 
تعالى: مؤولا يُبّدِينَ زينتهن2”4. 

ولقد أحاد في الجواهر حيث قال: وعلى كل حال يكون الحاصل حرمة إحداث الزينة لما حال 
الإحرام» وحرمة إظهار ما كانت متزينة به قبل الإحرام للرجال» في مركبها ومسيرهاء وربما يرحع إلى 
ذلك ما في اللمعة قال: ولبس الخاتم للزينة والمرأة ما لم تعتده من الحلي وإظهار المعتاد منه للزوج فتأمل 
د لون 
» انتهى. 


.١١ الدعائم: ج١ ص ه١7 سطر‎ )١( 
.7١ سورة النور: الآية‎ )١( 


() الجواهر: ج8١‏ ص7174. 





لكن قد عرفت عدم دليل على حرمة إظهار المعتاد للزوج» بل صحيح ابن الحجاج كالصريح في 
حواز ذلك؛ إذ حص التحريم بالسير والركوب» ومن المعلوم أن يذه القرينة يكون المراد بالرحال فيه 
الأحانبء, لأن الغالب كون الأحانب هناك» وإلا فلا إشكال في حرمة إظهاره للأحانب حي في بيت. 

وأما خبرا يعقوب فلا ربط لمما بباب الإحرام» وإن ذكرهما الوسائل وغيره في هذا الباب, 
فالا سعدلا جا تنلعا" وإقنانا زف على عي وزنا قاقة :لقوق بان رين اميد قزل! كل قدا بن ات 
الإحرام غير مسموع بعد كثرة مثل هذه الأسئلة عن الأئمة (عليهم السلام)» اللهم إلا أن يقال: إن الخبر 
بقرينة الباب يدل على المطلوب» وفيه ما لا يخفى. 

ثم إن المناط في الاعتياد هو أن تلبسها في بيتها قبل الإحرام» من غير فرق بين قصر المدة وطواء 
فلو اشترت خخاتماً قبل يوم من إحرامها ولبسته ولم يكن تقصد الحج؛ ثم طارت إليه وأحرمت لا يلزم 
نزعه. 

نعم فيما لو لبست لأحل لبسها حال الإحرام أشكل جوازه؛ لعدم صدق كانت تلبسه في بيتها قبل 
حجهاء فإنها ظاهرة في الاعتياد ذاتاً لا لأحل مقدمة الحج. 

والظاهر أنهما لو كانت نازعة للحلي قبل الإحرام مدة» ثم أرادت أن تلبسها بعد الإحرام لم يشمله 
صحيح ابن الحجاجء اللهم إلا أن يقال: بأن قوله (عليه السلام) «تحرم فيه وتلبسه» يشمل ذلك. 

وأما لو كانت لابسة لها وأحرمتء ثم نزعتها لغسل نفسها ونحوه, جاز لبسها بعد ذلكء لأنها لا 
تع ليميا انوناق 

ثم الظاهر أن الصبية في حكم المحرمة في هذا الحكم, لأن الظاهر من أدلة اجحتناب الطفل ما يجتنب 
امحرم ذلك؛ فمحرمات الإحرام للرجال محرمة على 


الصبى» ومحرمات الإحرام على النساء محرمة على الصبية» وإلا فإما أن يرفع اليد عن أدلة تحنيبهما 
ما يتنب الحرم حي يجوز للطفل مطلقاً ستر الوجه والرأس مثلاًء أو يقال بوجوب تحنيبهما الأمرين» أو 
بالعكس فيجعل مختص الرجل للصبية ومختص المرأة للصبي. 

والأول: مناف لأدلة تحنيبهما ما يجتنب عنه امحرم. 

والثانى: لا دليل عليه إذ لم يدل دليل على وحوب الأمرين على أحد. 

والغالث: خلاف المنساق عند العرف من الأدلة» مضافاً إلى أن كثيراً من أدلتها لا يشمل ذلك» 
فأدلة تحريم الحلى للمرأة لا تشمل الصبي قطعاء وأدلة تحريم ستر الرأس للرحل لا تشمل الصبية بداهة 
وهكذاء فلم يبق إلا ما ذكرناه. 

ثم لو اضطرت المحرمة إلى لبس الحلي» بأن خافت التلف وكان مما تتضرر بهء فلا يبعد القول 
بالجواز» للأدلة العامة الدالة على جواز كل محرّم عند الضرورة» لكن هذا فيما لم يكن يمكن لبسها بنحو 
غير محرم. 

وهل يحرم على الرجحل لبس الحلي إذا كان مما لا يحرم بذاته» كما يلبس بعض امنود الشنف 
والقرط؛ بل والخلخال ونحوه؛ لا دليل على التحريم؛ فالأصل جوازه. 

وعلى هذا فالساعة المعمولة في هذه الأزمنة تعليقها باليد كالسوارء لابأس بما 

ثم الظاهر أن حرمة الحلي في المورد المذكور لا تختص بالذهب والفضة؛ فتشمل كل ما كان حلياً 
وإن كان من معدن آخرء لصدق الأدلة» وإن صرحت ف بعضها بالذهب والورق. 

والظاهر أن الحلي المحرمة لا تختص هما كانت متداولة في تلك الأزمنة من الأشياء المذكورة في 
الروايات ونحوهاء بل تشمل كل حلي وإن كانت مستجدة. 

ولو لبسث لباساً في بنفسها حلية؛ فلا يبعد شمول الأدلة له» من غير فرق بين أن 


يكون ثوباً أو نعلاً أو غيرهما. 

ولو انقلبت الحلية في زمان شناعة دار الحكم مدار التسمية» وما في الروايات من الأشياء المذكورة؛ 
نما هي لكونًا من مصاديق الحلية. 

والظاهر أن النقوش على اليد والوجه والرحل ليست من الحلية» وإن كانت من الزينة» فلا يبعد 
القول بالترك لدخولها في جملة من التعليلات المتقدمة في مسألة الخاتم والكحل وغيرهما. 

وعلى هذا فالأحوط للمحرمة ترك تزيين وجهها بالحمرة والبياض ونحوهما. 

وأما الوشم فلو كان على بدا لم يلزم قلعه وإِن تيسر. 

ولو كان شيء واحد عند قوم حلية وزينة» وعند آخرين لم يكن كذلكء أو كان بالعكسء بل 
أرزتق: لقمه انها ويشاعةنة قي تداز هذا القرد أمتذالقه أو 4 حسيحنا عنةل ام لياط العرقف 
المتعارف عند الأغلب والأكثرء أو الحجاج منهم فقطء احتمالات» وإن كان الأقرب الرابع» لأن الحلية 
بقول مطلق تنصرف إلى الحلية العرفية لا القومية أو نحوهاء والله العالم. 


(الثالث عشر) من محرمات الإحرام: (التدهين)»؛ أما ما فيه طيب فلا حلاف ولا إشكال في حرمته؛ 
كما في الجواهر والحدائق» بل عن المنتهى دعوى الإجماع عليه» ويدل عليه ما دل على حرمة استعمال 
القع تطه :ما ركه اتسين «وسياق الخار اح دق على للف صوص 

نعم ريما يحكى عن جمل الشيخ وابن حمزة القول بالكراهة» لكن الظاهر أن المراد يما الحرمة, لا 
معناها الاصطلاحي. 

وكيف كانء فلا يخفى أن الكلام في الطيب هنا هو الكلام في الطيب هناكء ولذا قال في الجواهر 
ناف الله اسع يه ذا عرنه عابنا م عيرم 


الطيب و خصوصه' "© انتهى. 

وعلى هذا فما عن العلامة حيث قال: أجمع علماؤنا على أنه يحرم الإدهان في حال الإحرام 
بالأدهان الطيبة» كدهن الورد والبان والزنبق» وهو قول عامة أهل العلم» وتحب فيه الفدية إجماعاء لا بد 
وأن يريد بدعواه الإجماع على الإدهان, أو المطيب منه» ويكون أمثلة الطيب غير مصب الإجماع» وإلا 
فلا يخفى ما فيه. 

وكما أنه لا يجوز التدهين بالمطيب بعد الإحرام لا يجوز قبله إذا أراد الإحرام وكان مما يبقى أثره 
إلى ما بعد الإحرام» كما في الشرائع» وعن القواعد والنهاية والسرائر» بل عن المدارك نسبته إلى الأكثر. 

ويدل على ذلك» مضافاً إلى ما عرفت في مسألة الطيب من حرمته ابتداء واستدامة» صحيح الحبي» 
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر من أجل أن 
رائحته تبقى في رأسك بعد ما تحرم» وادهن ما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم» فإذا أحرمت فقد 
حرم عليك الدهن حى تحل)”". 

ومضمرة علي بن أبي حمزة المروية عن الكافي والفقيه قال: سألته عن الرحل يدهن بدهن فيه طيب؛ 
وهو يريد أن يحرم» فقال: «لا تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسسك ولا عنبر تبقى رائحته في رأسك 
بعد ما تحرم» وادهن مما شئت 


)١(‏ الجواهر: ج8١‏ ص72754. 
(؟) الوسائل: ج؟ ص؛ ٠١‏ باب 78 من أبواب تروك الإحرام ج١.‏ 
7و١‏ 





من الدهن حين تريد أن تحرم قبل الغسل وبعده, فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حي تحل)”". 

وقد عرفت ظهور هذين الخبرين لعدم حواز الإدهان .ما يبقى أثر طيبه إلى ما بعد الإحرام؛ لكن 
حكي عن الحمل والعقود والوسيلة والمهذب القول بالكراهة» لحوازه ما دام محلاء غايته وجوب الإزالة 
بعده فورًء وردهم ف الجواهر بأنه كالاحتهاد في مقابل النص. 

أقول: لكن الظاهر أن ما فعلوه ليس اجتهاداً» بل جمعاً بين ما دل على النهي عن التدهين قبل 
الإحرام مما تقدم» وبين ما دل على جوازه في الجملة» كحسن الحسين بن أبي العلاء» قال: سألت أبا عبد 
الله (عليه السلام)» عن الرجل امحرم يدهن بعد الغسلء قال: «نعم»» وأدهنا عنده بسليخة بان» وذكر 
وأن أباه كان يدهن بعد ما يغتسل للإحرام؛ وأنه كان يدهن بالدهن مالم يكن غالية» أو دهناً فيه مسك 
أو 0000 

أقول: السليخة دهن ثمر البان قبل أن يربب» والتربيب التطييب والإجادة. 

وصحيح الحلبي» أنه سأل عن دهن الحنّاء والبنفسج أ ندهن به إذا أردنا أن نحرم» فقال: «نعم)"". 

بناء على أن البان والحناء والبنفسج من أقسام الطيب» لكن الإنصاف أن دلالة الروايات الأولى 
أقورى» بل لا دلالة لمهذين الحديثين» فإن دهن البان قبل 


)١(‏ الفقيه: ج؟ ص”١٠‏ الباب ٠١5‏ في التهيؤ للإحرام ح8. 

(؟) الوسائل: ج؟ ص١٠‏ باب 79 من أبواب تروك الإحرام ح5. 

(؟) الوسائل: ج؟ ص١٠‏ باب 74 من أبواب تروك الإحرام ح7. 
١78‏ 





التربيب والحناء والبنفسج ليست بطيب» مضافا إلى أن البان ليس من الطيب امحظور. 

ولذا فى (عليه السلام) في حسن الحسين: عن الغالية والمسك والعنبر. 

ويؤيد الطائفة الأولى جملة أحرى من الروايات: 

كصحيح معاوية بن عمار» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «الرجل يدهن بأي دهن شاءء إذا 
لم يكن فيه مسك ولا عنبر ولا زعفران ولا ورس قبل أن يغتسل للإحرام» قال: «ولا تجمر ثوبا 
لإحرامك)27©. 

وصحيح الفضلاء» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» أنه سئل عن الطيب عند الإحرام والدهن, 
فقال: «كان علي (عليه السلام) لايزيد على السليخة)””©. 

وخبر درست بن أبي منصورء عن هشام بن سالمء قال: كنت أنا وابن أبي يعفور وجماعة من 
أصحابنا بالمدينة نريد الحج» قال: ولم يكن بذي الحليفة ماء» قال: فاغتسلنا بالمدينة ولبسنا ثياب إحرامناء 
ودخلنا على أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: فدعا لنا بدهن بان ثم قال: «ليس به بأس هذا المسيخ», 
قال: فادهنا به» قال درست: وهو عصارة ليس فيه شيء”". 

قال في الجواهر: ثم لا بخفى عليك أن تحريم الإدهان بالمطيب الذي يبقى أثره إنما يتحقق مع 
وجوب الإحرام وتضييق وقته» وإلا لم يكن الإدهان محرماء وإن حرم إنشاء الإحرام قبل زوال أثره», 


انين 


.١ح من أبواب تروك الإحرام‎ 7١ باب‎ ٠١ الوسائل: ج59 صه‎ )١( 
من أبواب تروك الإحرام حه.‎ ”١ (؟) الوسائل: ج؟ ص١٠ باب‎ 
.١ح من أبواب تروك الإحرام‎ ٠ الوسائل: ج9 ص١١ باب‎ )5( 
.7275 الجواهر: ج8١ ص‎ ):( 


هذا كله في الدهن المطيب» وأما غير المطيب فيحرم بعد الإحرام» ولا يحرم قبله وإن بقي أثره إلى 
حال الإحرام. 

أما الأول فعلى المشهورء بل عن ظاهر الخلاف الإجماع عليه» ويدل عليه جملة من النصوص 
المتقدمة. 

وصحيح معاوية بن عمارء عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا تمس شيعا فنن :الطيب وان 
حرم ولا من الدهن» الحديث. 

وقال في آخره: «ويكره للمحرم الإدهان الطيبة إل المضطر إلى الزيت يتداوى به)0"©. 

وعنه) عن أبي عَبَك الله (عليه السلام) قال: «لا تمس شيعا من الطيب ولا من الدهن في 
عر امرك قاقر 

وصحيح حريز» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» أنه كان ال يرك بأسا بأن تكتحل المرأة وتدهن 
وتغتسل بعد هذا كله للإحرام'". 

والرضوي: «ولا يمس الطيب بعد إحرامه؛ ولا يدهن رأسه ولحيتهم”). 

ومع ذلك فقد حكي عن المفيد والجمل والعقود والكافي والمراسم القول باللجواز. 

واستدل لذلك بصحيح محمد بن مسلمء قال: أو عبد الله (عليه السلام): «لا بأس بأن يدهن 
الرحل قبل أن يغتسل للإاحرام وبعده. وكان يكره الدهن الخاثر الذي يبقى)”". 


)١(‏ الوسائل: ج9 صه ٠١‏ باب 55 من أبواب تروك الإحرام ح7. 
(؟) الوسائل: ج9 ص54 باب ١8‏ من أبواب تروك الإحرام حه. 
(5) الوسائل: ج؟ ص١٠‏ باب 3١‏ من أبواب تروك الإحرام ح7. 


(5) المستدرك ج7٠‏ ص ١5١١‏ الباب ٠١‏ من أبواب تروك الإحرام ح١.‏ 





(5) الوسائل: ج59 ص5 ٠١‏ باب "١‏ من أبواب تروك الإحرام ح". 
)0 


وصحيح هشام بن سالم» عن ابن أبي يعفور مضمراًء وعن الصادق (عليه السلام)» قال: ما تقول 
في دهنه بعد الغسل للإحرام» فقال: «قبل وبعد ومع ليس به بأس»» قال: ثم دعا بقارورة بان سليخة ليس 
فيها شيء؛ فأمرنا فادهنا منها(". 

وصحيح الفضلاء المتقدم. 

بل وبجملة من الروايات الآتية في مسألة الاضطرار. 

لكن لا يخفى عدم دلالة هذه الأخبار» إذ ما يأق مختص بالضرورة» وصحيحا هشام ومحمد يدلان 
على جواز التدهين بعد الغسل» وليس الكلام فيه» وَإِنما الكلام بعد الإحرام» وصحيح الفضلاء بجمل لا 
بد وأن يحمل على قبل الإحرام؛ بقرينة ذكر الطيب المسلم عدم جوازه بعد الإحرام. 

وأما الثاني فلأن ما تقدم ثما دل على جواز التدهين بعد الغسل» يدل بالدلالة العرفية عليه» إذ يبقى 
أثر الدهن إلى حال الإحرام قطعا. 

نعم» صحيح محمد بن مسلم يدل على كراهة الخاثرة منه» وهو الثخخين الذي اشتد مقابل الذائب» 
وما ذكرناه أفى في الجواهر أيضا. 

ثم إنه يجوز في حال الاضطرار استعمال الدهن المطيب وغير المطيب» لكن جواز الأول إِنما هو مع 
عدم رفع الاضطرار بالثاني» إذ حرمة الأول من جهتين بخلاف الثاني» ويدل على الجواز في صورة 
الاضطرارء مضافا إلى الأدلة العامة وعدم الخلاف بل الإجماع بقسميه كما في الجواهر» جملة من 
النصوص: 

كصحيح هشام بن سالمء عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا خرج بامحرم الخراج أو الدمل 


فليبطه وليداوه بسمن أو زيت)7) 


)١(‏ الوسائل: ج؟ ص١٠‏ باب 3١‏ من أبواب تروك الإحرام ح5. 
(؟) الوسائل: ج؟ ص7١٠‏ باب 3١‏ من أبواب تروك الإحرام ح١.‏ 
5١‏ 





وحبر الأحمسي قال: سال أن عيك الله (عليه السلام) سعيد بن يسارء عن المحرم تكون به القرحة أو 
البثرة أو الدمل» فقال: «اجعل عليه بنفسج وأشباهه مما ليس فيه الريح ال 

وعن كتاب العلاء بن رزين» عن محمد بن مسلم, قال: سألته» أي أبا جعفر (عليه السلام)» عن 
محرم تشققت يداه قال: «يدهنهما بزيت أو بسمن أو بإهالة)”". 

ويمذه النصوص تحمل صحيحة معاوية: في محرم كانت به قرحة» فداواها بدهن بنفسج.ء قال (عليه 
السلام): «إن كان فعله بجهالة فعليه إطعام مسكين» وإن كان متعمدا فعليه دم شاة)”", على الاستحباب 
أو غيره من المحامل. 

ثم الظاهر عدم الفرق في التحريم بين تدهين بعض البدن وكله. والجسم والشعرء والداحل كباطن 
الدبر والأنف والفمء والظاهر. 

كما أنه يحرم على غير امحرم تدهين ا محرم» وعلى المحرم تدهين مثله. 

فعن إسحاق بن عمارء عن أب عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: وسألته عن المحرم يدهنه 
الحلال بالدهن الطيبء وانحرم لا يعلم ما عليه؛ قال: «يغسله وليحذر)0". 

أما المحرم فيجوز له تدهين ا محل؛ لأنه ليس محل التحريم. 


)١(‏ الوسائل: ج؟ ص7١٠‏ باب 3١‏ من أبواب تروك الإحرام ح”. 

(؟) الوسائل: ج؟ ص7١٠‏ باب 3١‏ من أبواب تروك الإحرام ح7. 

(؟) الوسائل: ج59 ص85؟ باب 5 من أبواب بقية كفارات الإحرام حه. 

(5) الوسائل: ج5 ص 785 باب 5 من أبواب بقية كفارات الإحرام ح7. 
ا 


نعم» لا يجوز أن يدهنه بيده لأنه تدهين لبعض نفسه. 

ولا يختص التدهين .مباشرة اليد ونحوهاء فلو ذهب في حوض دهن حرم. 

ولا يجوز تدهين الصببي والصبية ا محرمين» لما تقدم من أنه يجنبهما ما يجنب امحرم. 

ثم إنه يجوز أكل الدهن بالضرورة والإجماع؛ لعدم دليل على حرمته» وأما الاحتقان بالدهن 
فالظاهر أنه لا يصدق عليه التدهين» ولا فرق في حرمة التدهين بين الرحل والمرأة» وأقسام الحج والعمرة 
وأصناف الدهن حي المتخذ من النبات المعمول في هذه الأزمنة» والله العالم. 

(الرابع عشر) من محرمات الإحرام: (إزالة الشعر) قليله وكثيره» حى الشعرة ونصفهاء عن الرأس 
أو اللحية أو سائر الجسدء بالحلق أو القص أو النتف أو النورة أو غيرهاء بلاخلاف كما في الحدائق» بل 
الإجماع بقسميه عليه كما في الجواهر» وعن المنتهى والتذكرة الإجماع» بل في المستند استفاضة دعوى 
الإجماع على ذلكء» ويدل عليه متواتر النصوص: 

كصحيحة زرارة» قال: ممعت أبا حعفر (عليه السلام) يقول: «من حلق رأسه. أو نتف إبطه ابيا 
أو جاهلاً أو ساهياً فلا شيء عليه؛ ومن فعله متعمداً فعليه دمع0©. 

وصحيحة زرارة بن أعين» قال: معت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: «من نتف إبطه» أو قلم 
لترف اق جاتير اكه او ليس الو 1( يوطي له البابية أو كل ملعاها ليقي لد كان فيل :للك طاهيا 
أو جحاهلاً أو ساهياأء فليس حليه شيء» ومن فعلة متعمدا فعليه دم شاة)7. 


.١ح من أبواب بقية كفارات الإحرام‎ ٠١ الوسائل: ج59 ص١55 باب‎ )١( 
.١ح (؟) الوسائل: ج5 ص78 باب 8 من أبواب بقية كفارات الإحرام‎ 
الحلا‎ 





وصحيح حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع 
الشعرء واحتجم الحسن بن علي (عليه السلام) وهو محرم)”©. 

وتقدم في صحيح معاوية بن عمارء عن الصادق (عليه السلام): «أنه يحك رأسه بأظافيره» ما لم 
يدم أو يقطع الشعر». 

وعن عمر بن يزيد» عن أب عبد الله (عليه السلام) قال: «لا بأس بحك الرأس واللحية» ما لم يلق 
الشعر» ويحك الجسد ما لم يدمهم”". 

وصحيح الحلبي» سألته عن الحرم يحتجمء قال: «لاء إلا أن لا يحد بدا فليحتجمء ولا يحلق مكان 
المحاجم)”2. 

وصحيح حريز: «إذا نتف الرجل بعد الإحرام فعليه دم)”". 

وحسن الحلبي: «إذا نتف الجحرم من شعر لحيته وغيرها شيئاًء فعليه أن يطعم سكي لق ين 

وعن الصيقل؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام)؛ عن المحرم يحتجم؛ قال: «لاء إلا أن يخاف التلف ولا 
يستطيع الصلاة»» وقال: «إذا آذاه الدم فلا بأس به ويحتجم ولا يحلق الشعر»”"2. 

وعن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)» قال: سألته عن امحرم هل يصلح له 
أن يحتجم؛ قال: «نعم» ولكن لا يحلق مكان المحاجم ولا يجزه»”". 


)١(‏ الوسائل: ج59 ص؛ 5 ١‏ باب 57 من أب 
(؟) الوسائل: ج59 ص ١559‏ باب 7 من أب 
(؟) الوسائل: ج5 ص"#: ١‏ باب 57 من أب 


بواب تروك الإحرام حه. 
بو 
بو 
(5) الوسائل: ج59 ص؟5؟ باب ١١‏ من أبواب بقية كفارات الإحرام ح١.‏ 
بو 
بو 
بو 


ب تروك الإحرام 3 


ب تروك الإحرام ح١.‏ 


(5) الوسائل: ج5 ص١٠٠7‏ باب ١5‏ من أب 
(7) الوسائل: ج59 ص؛ 5 ١‏ باب 57 من أب 


(0) الوسائل: ج5 صه ؛ ١‏ باب 57 من أب 


ب بقية كفارات الإحرام ح31. 


ب تروك الإحرام ح3. 











ب تروك الإحرام ح١١.‏ 
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وعن دعائم الإسلام”"'» عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال: «إذا حلق المحرم رأسه أو 
حز» إلخ. 

وعن علي بن أبي طالب» ومحمد بن علي» وحعفر بن محمد (عليهم السلام): «إن امحرم ممنوع من 
الصيد»؛ إلى أن قال: «وحلق الرأس)7) 

والرضوي: «ولا يأذ المحرم شيئاً من شعره»”© 

إلى غير ذلك ما يأيي ما يدل على جوازه مع الضرورة» المفهوم منه عدم الحواز ف نفسه. 

هذا كله في حال الاختيار» أما في حال الضرورة ففي الحدائق أنه لا حلاف في جوازه» وفي 
الجواهر مازجاً: نعم مع الضرورة من أذية قمل أو قروح أو صداع أو حر أو غير ذلكء لا إثم بلا لاف 
أحده فيه» بل الإجماع بقسميه عليه مضافاً إلى الأصل وعموم أدلتهاء وإلى نفي العسر والحرج والضررء 
والليلك اتتهى 

أقول: ويدل على ذلك 0 إلى الأدلة العامة» قوله تعالى: فَمَنْ كان كا مَرِيضا 
من رأسه ففاذية من صيام أو صّدقة أو نُك . 

وصحيح حريز) عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال وبر ونيو ل الله (صلى الله عليه وآله وسلم) 
على كعب بن عجرة الأنصاري والقمل يتنائر من راص قال: «أتؤذيك هوامك»» قال: نعم فأنزلت 


ه الآية: لإقَمَنْ كان منْكُمْ مُريضاً أ 


.١7 سطر‎ ٠١ دعائم الإسلام: ص4‎ )١( 
.7 (؟) دعائم الإسلام: ص07٠7 سطر‎ 
الباب 57 من أبواب تروك الإحرام ح".‎ ١١ المستدرك: ج؟ ص؛‎ )*( 
الجواهر: ج8١ ص77/8.‎ )5( 
.١95 سورة البقرة: الآية‎ )5( 
ه؟‎ 


| 


و نُسّك# فأمره رسول الله (صلى الله عليه وآله 
وسلم) فحلق رأسه؛ وجعل عليه صيام ثلاثة أيام» والصدقة على ستة مساكين» لكل مسكين مدان 
والفسلق شاف . 

وقال أبو عبد الله (عليه السلام): «وكل شيء في القرآن (أو) فصاحبه بالخيار يختار ما شاءء وكل 
شيء في القرآن (فإن لم يجد كذا فعليه كذا) فالأول الخيار)”". 


50 م 0 ع 5 3 . 0 
به أذى مر رأسه ففدية مر صيا صدقة 
مدر عن رو 


4: 


قوله (عليه السلام): «فالأول الخيار» يعن أن الأول هو مختار الله ابتداء» وما بعده إنما هو عوض 
عنه مع عدم إمكانه. 

وعن الصدوق في الفقيه: مر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) على كعب بن عجرة الأنصارى 
وهو محرم وقد أكل القمل رأسه وحاجبيه وعينيه» فقال رسول الله إصلى الله عليه وآله وسلم): «ما 
كنت أرى أن الأمر يبلغ ما أرى» فأمره فنسك عنه نسكاً وحلق رأسه لقول الله تعالى: ظفَمَنَ كان 
منْكُمْ مريضاً َو به أذىّ من رأسه فلي من صيام أَوْ صّدَقة أَوْ نُسّك#» والصيام ثلاثة أيام والصدقة على 
ستة مساكين» لكل مسكين صاع من تمر» والنسك شاة اط 7 ا ا 

وخبر عمر بن يزيد» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «قال الله تعالى في كتابه: قَمَنَ كان 
منْكُمْ مريضاً أَوْ به أذى من رأسه فَفديّة من صيام أَْ صّدقَة أَوْ نُسُك» فمن عرض له أذى أو وجع 
انق اراس القحره ذل عاباد جنا والصيدة 1093 :الي واف اليا خف لحا يادي 
من الطعام» والنسك 


.١ح من أبواب كفارات الإحرام‎ ١4 الوسائل: ج؟ ص55 5 باب‎ )١( 

(؟) الوسائل: ج؟ ص55 ؟ باب ١4‏ من أبواب كفارات الإحرام ح١.‏ 

(9؟) من لا يحضره الفقيه: 7 ص8؟؟ الباب ١١/8‏ في ما يجوز للمحرم... ح5ه وكه. 
5" 





شاة يذبحها فيأكل ويطعم, وإنما عليه واحد من ذلك)0"©. 

وعن الغوالي» روي أن رسول الله (صلى عليه وآله وسلم) قال لكعب بن عجرة وقد قمل رأسه: 
«لعلك آذاك هوامك»» قال: نعم يا رسول الله قال: «احلق رأسك وصم ثلاثة أيام» أو أطعم ستة 
مساكين؛ أو انسك شاة»» فكان كعب يقول: في نزلت الآية» وكان قرح رأسه فلما رأه النبي (صلى الله 
عليه وآله وسلم) قال: كفى به أذى» ومن كان به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك)”". 

ثم الظاهر أنه لا فرق في الحكم بين كون الضرر من نفس الشعر كالشعر النابت في العين» أو من 
محل الشعر كالقروح الي حدئت في الرأس من جهة كثرة الشعرء أو مما تمكن في الشعر كالقمل الذي 
بمكن رفعه بدون الحلق» لإطلاق الآية والأدلة العامة للضرر» وروايات كعب تشمل الساكن وانحل. 

ولو قطع عضواً كان عليه شعر لم يتعلق بزواله شيء» كما في الجواهر» وعن التذكرة والمنتهى 
لخروجه عن مفهوم إزالته؛ فضلاً عن صدق الحلق والإزالة ونحوهما. 

ولو أكل دواء أورث سقوط شعره لم يلزمه شيء لما ذكر أيضاً. 

ولو تنور قبل الإحرام فأحرم والنورة باقية؛ فالظاهر لزوم إزلتها لصدق إزالة الشعر إلا أن يكون 
قد انقلع الشعر قبل ذلك. 

وثي الجواهر: الظاهر عدم الخلاف» بل ولا الإشكال في عدم جواز إزالة 


)١(‏ الوسائل: ج؟ ص55؟ باب ١4‏ من أبواب كفارات الإحرام ح؟. 
2١‏ الغوالي: 3 ص5 ح5591. 
/ 





امحرم شعر محرم غيره'''» بل في المدارك الإجماع عليه. 

أقول: يذل عليه مضافا إل الاك مدل غلن أنه لذ ملق نكان المحاحم ونحوهء فإنه لو لا الحرمة 
للفاعل لم يكن وجه للنهي. 

ومنه يفهم غدم الفرق بين كون الخالق محرماً أو غير محرم: 

وأما لو كان الحالق محرماً وامحلوق منه حلالاء فعن الشيخ في الخلاف جوازه ولا ضمان للأصل 
وعن التهذيب لا يجوز له ذلك لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح معاوية: «لا يأحذ الحرام من شعر 
الحلال)”2: ولعله الأقوى كما في الجواهرء وهو المتعين» وقد روى هذه الرواية المشايخ الثلاثة» لكن في 
الكاقي: «لا يأحذ امحرم من شعر الخدلال)0© 

ثم إنه لا فرق في هذا الحكم بين الرحل والمرأة» والكبير والصغير» فيلزم على من مع الطفل أن يمنعه 
أن يأحذ من شعر نفسه. أو شعر غيره» أو يأخذ غيره من شعره. 

كبا اه سراق يي سهان اللففرو ان اعك: يمقدهر ان قور ليت ووام كاة بقن كن قو 
طوله ذراع قدر أنملة. 

ثم إنه لو حاز للمحرم أحذ شعره لضرورة» فالظاهر جوازه محرم آخرء لما يستفاد من قصة كعب» 
إذ جميع من كان مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كانوا محرمينء اللهم إلا أن يقال: إن 
المستفاد من صحيح معاوية المتقدم عدم جواز أخذ المجحرم الشعر مطلقاء ولو كان من محرم جاز أخحذه 
لمارا للمتهوة 


.78١ص‎ ١8ج الجواهر:‎ )١( 
باب 575 من أبواب تروك الإحرام ح1ل5.‎ ١ (؟) الوسائل: ج59 صه؛‎ 
الكافي: ج؛ ص١75 باب المحرم يحتجم أو يقص ظفرا ح7.‎ )*( 

لل 





الأولى» ولا يخفى أن الأحوط الترك. 

ولو اضطر بأن لم يكن هناك محل يأحذ شعره؛ ولم يتمكن هو من إزالة شعر نفسه. ففي حواز 
أخذ محرم شعره تأمل» والأظهر الجواز. 

ثم إن عدم جواز أحذ المحرم شعر امحل» لا يفرق فيه بين كونه في الطريق أو في مئء فلو تم أعمال 
بعض الحجاج لم يجز لحاج آخر لم يتم أعماله أن يأخذ من شعره. 

ولا إشكال فيما لو طلى بدنه بدواء بمنع من خروج الشعر, لأنه ليس حلقاً ونحوه. 

والظاهر أن حلق موضع دفعة عرفية حرام واحدء وتدريجا محرمات متعددة» وسيأتٍ بعض فروع 
المسألة في أحكام الكفارات إن شاء الله تعالى. 

(الخامس عشر) من محرمات الإحرام: (تغطية الرحل رأسه) والمرأة وجهها. 

أما الأول: فبلا حلاف كما في الحدائق» وعن المنتهى والتذكرة الإجماع عليه وفي الجواهر الإجماع 
بقسميه عليه» ويدل عليه نصوص مستفيضة: 

كصحيح زرارة» قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): الرجل امحرم يريد أن ينام يغخطي وجهه من 
الذباب» قال: «نعم ولا يخمر رأسه»”". 

وصحيح حريزء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن محرم يغطي رأسه ناسياء قال: «يلقي 
القناع عن رأسه ويلبي ولا شيء عليه»”". 

وضعيب الخلى أنه سآل آنا :غية :الل :هليه السلا عن ارم بيقطي .راس «ناسيا أو تاثماء..قال: 
قلق إذا اذك 


)١(‏ الوسائل: ج5 ص8١‏ باب 5ه من أبواب تروك الإحرام حه. 
(؟) الوسائل: ج5 ص8١‏ باب 5ه من أبواب تروك الإحرام ح". 
(؟) الوسائل: ج59 ص8١‏ باب 5ه من أبواب تروك الإحرام ح5. 
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وصحيح عبد الرحمن قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المحرم يجد البرد في أذنيه يغطيهماء 
قال: رلا)20. 

وعن زرارة» قال: سألته عن امحرم أ يتغطى؟ قال: «أما من الحرّ والبرد فلام”"©. 

وحسن عبد الله بن ميمون» عن جعفرء عن أبيه (عليهما السلام)» قال: «المحرمة لا تتنقب» لأن 
إحرام المرأة في وجههاء وإحرام الرحل في رأسه»"”". 

وعن أب البختري» عن جعفرء عن أبيه» عن علي (عليهم السلام)» قال: «امحرم يغطي وجهه عند 
النوم والغبار إلى طرارة شعره»”©. 

أقول: المراد من الطرارة منتهى الشعر الذي هو قصاصه. 

وصحيح ابن سنان» سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول لأبي» وشكى إليه حر الشمس وهو 
حرم وهو يتاذى به قال: أترى أن أستتر بطرف ثوبي؟: ولا بأس بذلك ما لم يصب اد 

والرضوى: «ولا بأس أن تغتسل وأنت محرم» وأن تصب الماء على رأسك وتغطي وجهكء ولا 
تغطي واصلك. 

إلى غير ذلك من الروايات اليّ تأقي» ما تدل جواز ذلك عند الضرورة» المفهوم منها عدم جوازه 
عند الاختيار. 


)١(‏ الوسائل: ج9 ص7؟١‏ باب هه من أ 
(؟) الوسائل: ج59 ص8 ؛ ١‏ باب 54 من أ 


بواب تروك الإحرام ح١.‏ 
بو 
(؟) الوسائل: ج5 ص8١‏ باب 5ه من أبواب تروك الإحرام ح7. 
بو 
بو 


ب تروك الإحرام ح5١.‏ 


(5) الوسائل: ج5 ص ١١9‏ باب هه من أ 
(5) الوسائل: ج9 ص؟١5١‏ باب 517 من أ 


ب تروك الإحرام ح8. 














ب تروك الإحرام ح5. 





0 


ومن هذه النصوص خصوصا خبر أبي البختري وصحيح ابن سنان» يستفاد عدم الفرق بين تغطية 
جميع الرأس وبعضهء كما عن العلامة والشهيد وغيرهما وفي الجواهر. 

ثم إنه لا إشكال في عصام القربة إذا لم يتجاوز الحد المتعارف. كما صرح به غير واحد» بل في 
الجواهر عدم الخلاف» ويدل عليه صحيحة محمد بن مسلم أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام)؛ عن امحرم 
يضع عصام القربة على رأسه اذا استسقى» قال: «نعو»” . 

وحسن يعقوب بن شعيب مثله. 

وكذا لا إشكال في حواز التعصب لحاحة» كما عن التهذيب والنهاية والمبسوط والسرائر والجامع 
والتذكرة والتحرير والمنتهى وغيرها. 

ويدل عليه صحيح معاوية بن وهبء عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا بأس أن يعصب 
ا حرم رأسه من الصداع)0©. 

وخبر المعفريات؛ بسنده عن الحسن بن علي (عليه السلام): «إن علياً (عليه السلام) سكل عن 
الأقرع والأصلع» ومن يتخوف البرد على رأسه إذا هو أحرمء ومن به قروح في رأسه فيتخوف عليه 
البرحء قال له: «فليكفر با سماه الله تبارك وتعالى في كتابه» قوله تعالى'": ظإفْمَنْ كان كم 3 
به أذى من رأسه ففذية من صيام ا صدَقة 0 سك 20 صيام ثلاثة أيام أو صدقة ثلاثة أصوع على 


م 2 


ستة مساكين» أو نسك وهي شاة» ليضع القلنسوة على رأسه أو العمامة)”". 


.١ح باب 7 من أبواب تروك الإحرام‎ ١5 ١ص الوسائل: ج9‎ )١( 

(؟) الوسائل: ج59 ص735١‏ باب 55 من أبواب تروك الإحرام ح١.‏ 

.١ 5 الجعفريات: ص 5/8" سطر‎ )١9 

(4:) سورة البقرة: الآية .١95‏ 

(5) المستدرك: ج؟ ص١١‏ الباب 55 من أبواب تروك الإحرام ح١.‏ 
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والرضوي: «وإن صدع رأسك لا بأس أن تعصب رأسك بخرقة)"©. 

وهل الأذنان داحلتان في الرأس» فلا يجوز تغطيتهماء أم لا؟ قولان» قال في محكي المسالك: الظاهر 
أن الرأس هنا اسم لمنابت الشعر حقيقة أو حكماًء فالأذنان ليستا منه» خخلافا للتحرير» انتهى. 

وعن التذكرة والمنتهى: التردد في دحوطما وحروجهماء وني الحدائق كما عن المدارك نسبة 
خحروجهما إلى جملة من الأصحاب, وف الجواهر الميل إلى الدحول. 

والأقوى الدحول لا لصدق الرأس عليهماء ولذا لو قال برأسه قرحة لم يفهم منه أنما بأذنه» كما لو 
قال: تألمت رأسه أو رأيت رأسه أو نحو ذلك» لم يتبادر إل منابت الشعرء بل لصحيح عبد الرحمن 
المتقدم. حيث فى الإمام (عليه السلام) عن تغطية الأذنين. 

وعن سماعة» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: سألته عن المحرم يصيب أذنه الريح» فيخاف أن 
بحرض هل يصلح له أن يسد أذنيه بالقطن؟ قال: «نعم لا بأس بذلك إذا حاف ذلك وإلا فلا)”". 

وهذين الحديثين يرفع اليد عن ظاهر عموم بر أبي البختري وابن سنان. 

والظاهر أن العبرة بالمتعارف», فالأغم والأصلع ونحوهما لا عبرة بهماء ولا دليل على حرمة تغطية 
غيو الادنن 

بل ف الشواهرة ل اعد من :ذكر وجوت غير الأذنين زائدا على المنابتك: 


.١ح الباب 55 من أبواب تروك الإحرام‎ ١١ المستدرك: ج؟ ص؛‎ )١( 
من أبواب تروك الإحرام ح8.‎ 7٠١ (؟) الوسائل: ج9 ص5١ باب‎ 
دنا‎ 





بلقا السيرة اا عق اده ا 

ثم إنه قال في الحدائق: قد صرح العلامة ومن تأخر عنه بأن لا فرق في التحريم بين أن يغطي رأسه 
بالمعتاد» كالعمامة والقلنسوة» أو بغيره حى الطين والحناء وحمل متاع يسير» واعترضهم في المدارك بأنه 
غير واضح, لأن المنهي عنه في الروايات المعتبرة» تخمير الرأس ووضع القناع عليه والستر بالثوب» لا 
مطلق الستر مع أن النهي لو تعلق به لوحب حمله على ما هو المتعارف منهء وهو الستر بالمعتادء إل أن 
المصير إلى ما ذكروه أحوط”'» انتهى. 

وي الجواهر: إنه لا أحد في ذلك خلافاًء بل عن التذكرة نسبته إلى علمائنا"". 

أقول: والمسألة مشكلة: 

:١‏ من حيث إن المنصرف من التغطية المتعارف» فلا يشمل مثل قليل الحناء» ووضع الطبق على 
الرأس والتلبيد ونحوها؛ بل ورد في الأخير نصوص: 

كصحيح زرارة» عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: سألته هل يغتسل المحرم بالماءء 
قال:.ولا بأس أن يعتشل الحم بالماء ويصب على :راسة-ما .م يكن ملبذاء فإ كان مليدا فلا يفيض غلى 
رأمه الاك لاعن الاحناه 3 

وف صحيح آخرء عن الصادق (عليه السلام)» سثل عن ارم هل يحك رأسه أو يغتسل 


)١(‏ الجواهر: ج8١‏ ص785. 

)١(‏ الحدائق: ج١١‏ ص5917. 

(5) الجواهر: ج8١‏ ص 785”. 

(5) الوسائل: ج؟ ص١١‏ باب 75 من أبواب تروك الإحرام ح”. 
لذن 


بالماء» قال: «يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة» ولا بأس أن يغتسل بالماء ويصيب على رأسه ما لم 
يك لد قاذ يدن على أنه ندرالا من الحداقي 1 

وصحيح معاوية بن عمارء عن أب عبد الله (عليه السلام)» قال: «ينبغي للصرورة أن يحلق» وإن 
كان قد حج فإن شاء قصر وإن شاء حلقء وإذا ألبد شعره أو عقصه فإن عليه الحلق وليس له 
المي 

وصحيحه الآخرء عنه (عليه السلام)» قال: «إذا أحرمت فعقصت رأسك أو لبدته فقد وجب 
عليك ا 

إل غير ذللف من الروايات. الدالةت غك وان العلبيت فق تطال الأحرام وانه كان معداؤلاً ىق للك 
الأزمنة» ولذا حكي عن التحرير والمنتهى التصريح بجواز التلبيد» بأن يطلي رأسه بعسل أو صمغ ليجتمع 
الشهر ووتليك. 

بل ظاهر المحكي عن المقنع والدروس ذلك أيضاًء لأنهما أفتيا. عضمون الصحيح الثاي» بل من راجع 
مسألة الحلق في مين واختلافهم في وجوب الحلق على الملبد وعدمه؛ استشعر منهم المفروغية عن حواز 
التلبيد. 

وعن زرارة» عن أحدهما (عليهما السلام) في المحرم» قال: «له أن يغطي رأسه ووجهه إذا أراد أن 
وأ19: الكت عمول عاق 'الشترونة) كتناعن امنيح وغارة. 

؟: ومن حيث إن ذكر أفراد من التغطية يستفاد منه عدم الخصوصية؛ مضافاً 


)١(‏ الوسائل: ج95 ص؟ه ١‏ باب 7١‏ من أبواب تروك الإحرام» وص ١١1١‏ باب هلا ح”. 
(؟) الوسائل: ج١٠‏ ص85١‏ باب 7 من أبواب الحلق والتقصير ح١.‏ 
(*) الوسائل: ج١٠‏ ص85 ١‏ باب 7 من أبواب الحلق والتقصير ح7. 
(5) الوسائل: ج59 ص5١‏ باب 55 من أبواب تروك الإحرام ح7. 
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إلى اعساو الأرعان بون الات جاء عق اند مق التخطية او الماك لوا( اشن ديف امام كما 
كرو 

رقا مشاه لللقه اما تيان من عي للرنية ”لطر ونعهها ا باللروسةة وال على آنا ين عير 
المتعارف» وعلى تساويهما في ذلك» وإن اختلف محل إحرامهما بالوجه والرأس. 

ولذا قال في محكي ط: من خضب رأسه أو طيّنه لزمه الفداء كمن غطاه بثوب بلا حلاف» انتهى. 

لكن الأقرب أن الحناء اليسير الذي لا يصدق عليه التغطية ونحوهاء والتلبيد ونحوهما غير ضائر 
لغدم داق العناوين للد كورة فق الرواياك» مطنانا إل وعدود«الذليل بالنسبة إل الكلبيقا كما عرقت: 

وما عن كتاب محمد بن المثى الحضرمي» عن جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي» عن ذريح 
اخارق: عن أن عيذ الله (عليه السلام)» قال: سألته عن المتمة أيطلي رمه ااي لال 

إنما يدل على عدم حواز التطلية. 

ومن المعلوم أن الطلا يستلزم التغطية» فلا يناقي ما ذكرناء واستفادة وحدة الحكم من الارتماس غير 
تام» كما أن دعوى العلم بالمناط عهدتما على العالم» والله العالم. 

2 إنه لاس بالتويدفة كما عن النناطل بر العتوي وق اللدذائق راواه رو وال عليه مفيانا .رز 
ضرورة نوم امحرمين» ولح يرد كيفية خاصة لبيانه حي يكون رادعاً عن الكيفية المشهورة» وإلى أنه لا 
يصدق عليه التغطية ونحوه من 


.١ح المستدرك: ج؟ ص١١ الباب 7 من أبواب تروك الإحرام‎ )١( 
هو‎ 





العناوين المأخوذة ف الروايات» ما صرح فيه من الروايات بجواز نوم النحرم وتغطية وجهه. مما سيأتي 

وكما لا بأس بالتوسد حالة النوم لا بأس به حال الجلوس» وكذا حال الوقوف. 

ولو كانت الوسادة جديد الندف» بحيث تشمل جميع الرأس حال النوم» لم ير لصدق التغطية. 

ولا فرق في حرمة التغطية بين أن يكون الغطاء ما يختص بالرأس» كالعمامة والقلنسوة والكوفية 
ونحوهاء أم يشمل البدن كاللحاف إذا غطى به نفسه, أو غيره. 

نعم يعتبر ف التغطية اتصالها بالرأس» أو بما في حكم الاتصالء فالخباء المضروب فوق الرأس» وإن 
مر ببعض رأسه حين الدحول لابأس به. 

ولا يشترط في الساتر الكثافة» حى يجوز الستر بالشاف الذي يحكي ما تحته» بل يحرم حي ذلك؛» 
فلا يجوز التغطية بالزحاج ونحوه. 

ولا يجوز التستر بالمشبك كالقلنسوة المصنوعة من سعف النخل ونحوه. وإن كانت ثقويها كثيرة 


ثم إنه لا بأس بستر الرأس باليد ونحوها من بعض الحسدء كما اختاره العلامة والمدارك والحدائق 
والدروس» وإن جعل الأخير تركه أولى» وهو الظاهر من الجواهر وغيره» وإن استشكله في محكي 
50 

وؤذال عل الكنار» فطادا إلى «الاصل :وهم فناق "دقر وتوم ها اق ب لابه وا 
المتوضي يكسح رأسه؛ وما دل على جواز حك الرأس للمحرمء كقول أبي عبد الله (عليه السلام): دلا 
أن ينك الراس واللتحيف نا ل يلق 


5؟ 


ال 

وقوله (عليه السلام): «يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة)”'"»؛ وغيرهما. 

وأن الغالب في الغسل إمرار اليد على الرأس» ولم يرد ما يدل على النهي عنه. 

صحيح معاوية بن عمار» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «لا بأس أن يضع المحرم ذراعه على 
وجهه من حر الشمس»» وقال: دللا بأس أن يستر بعض جسده 0000-6 

فإن عموم الذيل كاف في هموله للحكم المذكور» وسيأتٍ في مسألة التظليل ما ينفع المقام. 

وأما وجه استشكال التحرير» فلعله لما عن الدروس من أن الرواية ليست صريحة. 

وفيه: ما في الجواهر من أن الظهور كاف. 

ولما عن بعض من معارضة هذه الصحيحة لموثقة سعيد الأعرجء أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) 
عن امحرم يستتر من الشمس بعود أو بيده فقال: «لاء إلا مو ل 

ولكن يأتِ أنما محمولة على الاستحباب» لما دل على جواز ذلك؛ مضافا إلى أن الصحيحة كافية 
لرفع اليد عن ظهور الموثقة في التحريم. 

وكيف كانء فالأقوى جواز وضع اليد على الرأس» بل واليدين. 

ولا بخفى أن الشعر الموصول بالشعر» لو كان في الرحل كان الشعر الخارحي في حكم الغطاء. 

هذا تمام الكلام في الأول الذي هو تغطية الرجل رأسه. 


)١(‏ الوسائل: ج؟ ص4 ١5‏ باب 77 من أبواب تروك الإحرام ح7. 
)١(‏ الوسائل: ج59 ص ١55‏ باب 7 من أبواب تروك الإحرام ح5. 
(؟) الوسائل: ج؟ ص؟57١‏ باب 57 من أبواب تروك الإحرام ح”. 
(5) الوسائل: ج9 ص51١‏ باب 7 من أبواب تروك الإحرام ح5. 

دن 


الثاني» وهو تغطية المرأة وجههاء فبلا حلاف يعرف كما عن الذخيرة» وعن التذكرة والمنتهى 
والمدارك والمفاتيح» وفي الجواهر وغيره الإجماع عليه؛ بعنوان التغطية» أو بعنوان النقاب. 

ويدل على ذلك غير واحد من من النصوص» كحسن عبد الله بن ميمون المتقدم. 

وحسن الحلبي» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: مر أبو جعفر (عليه السلام) بامرأة متنقبة» 
وهي محرمة فقال: «أحرمي وأسفرى وأرخي ثوبك من فوق رأسكء فإنك إن تنقبت لم يتغير لونك»» 
فقال له رحل: إلى أين ترخيه» قال: «تغطي عينها»» قال: قلت: تبلغ فيهاء قال: (نعم)”". 

وخبر أحمد بن محمد بن أبي نصرء عن أبي الحسن (عليه السلام)» قال: «مر أبو جعفر (عليه 
السلام) بامرأة محرمة قد استترت بمروحة فأماط المروحة بنفسه عن وجههاء”". 

ل لل ا قينا 

وخبر أبي عينية» سألت أبا عبد الله (عليه السلام) ما يحل للمرأة أن تلبس من الثياب وهي محرمة 
قال: «الثياب كلها ما حلا القفازين والبرقع والحرير»”2. 

وخبر ابن أبي العلاء» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» عن أبيه (عليه السلام): «أنه كره للمرأة 
امحرمة البرقع والقفازين)”2. 


)١(‏ الوسائل: ج؟ ص١١١‏ باب 48 من أبواب تروك الإحرام ح”. 
(؟) الوسائل: ج؟ ص١١١‏ باب 48 من أبواب تروك الإحرام ح5. 
(؟) الوسائل: ج؟ ص١١١‏ باب 58 من أبواب تروك الإحرام ح5. 
(5) الوسائل: ج9 ص55 باب 7” من أبواب تروك الإحرام ح”. 
(5) الوسائل: ج94 ص45 باب 77 من أبواب تروك الإحرام ح5. 
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وصحيحة العيص بن قاسم. قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «المرأة المحرمة تلبس ما شاءت 
من الثياب» غير الحرير والقفازين» وكره النقاب)'©. 

وحبر الدعائم» عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه فى أن يتطيب من أراد الإحرام» إلى أن 
قال: ووققارا أو ا 

وفي موضع آخر منهء عنه (عليه السلام): «والمرأة تلبس الثياب وتغطي رأسهاء وإحرامها في 
وجههاء وترخحى عليها الرداء شيئاً من فوق رأسها»". 

إلى غير ذلك هما يأي. 

لكن ريا يقال: اللازم حمل هذه الأحبار على الكراهة لأمور: 

الأول: إِها لا تقام مادل على وجوب ستر المرأة وجهها من الآيات والأخبار. 

الثاني: إن قرينة الكراهة موجودة في نفس هذه الأحبار» لتصريح حبر أب عينية بالكراهة» وكذا 
صحيحة العيصء بل الثاني قوي جد لأنه قابل بين القفاز والنقاب» وصرح ف الثاني بالكراهة مع نيه 
عن الأول. 

الثالث: ما دل من الأخبار على جواز إسدالها إلى النحر» ما سيأ فإنه تغطية. 

الرابع: التعليل في خبر الحلبي المشعر بكون الحكم على نحو الاستحباب. 


)١(‏ الوسائل: ج؟ ص”: باب 5” من أبواب تروك الإحرام ح9» وص9١١‏ باب 54/8 ح”5. 
(؟) الدعائم: ج١‏ ص5935. 
(") الدعائم: ج١‏ ص99١‏ سطر 4. 
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الخامس: صحيح زرارة الذي رواه الكليئ؛ عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت: امحرم يؤذيه 
الذباب حين يريد النوم يغطي وجهه؟ قال: «نعم) ولا يخمر رأسه. والمرأة المحرمة لا بأس بأن تغطي 
وجحهها كله عند النوم)”"©. 

وخبره الآخر الذي رواه الشيخ» عن أبي جعفر (عليه السلام)» قال: قلت لأبي جعفر (عليه 
السلام): الرحل المحرم يريد أن ينام يغطي وحهه من الذباب» قال: «نعمء ولا يخمر رأسه. والمرأة لا بأس 
الل عو ار 

لكن لا يخفى أن شيئاً من ذلك لا يصلح لرفع اليد عن النصوص المتقدمة. 

أما الأول: فلأن أدلة جواز النظر أكثرء حت أن أدلة عدم الجواز لا تقاومهاء فكيف .معارضتها لهذا 
الحكم المنصوص على جوازه؛ لو لم نقل بوحوبه؛ بل ريما منع شيخنا المرتضى مع شدة تورعه واحتياطه 
وجود الدليل على وحوب ستر الوجه والكفين» كما يظهر من مراجعة نكاحه (رحمه الله). 

والحاصل: إن أدلة عدم التستر في حال الإحرام أقوى على تقدير تسليم أدلة وجحوب الستر في 

وأما الثاني: فلأن الكراهة تستعمل في التحريم بكثرة في الأخبار» بل ربما ادعي عدم ظهورها في 
المعى المصطلح فعلاً حيث تقع في لسان الأخبا ويشهد لذلك الجمع بين القفازين وبين البرقع في خبر 
ابن أبي العلاء» وصحيح العيص يمكن أن يكون تغيير السياق فيه لكون البرقع أقل من حيث الحرمة, 
كيف وما دل على إماطة أبي جعفر (عليه السلام) كالصريح في الحرمة» فإنه لولاها لم يكن لهذا الفعل 
قن لس معد سات سفيوت مرو فال الكناء قلي الصناي: 


.ا١اح الكافي: اج ص5 : ” باب امحرم يغطي رأسه أو وحهه متعمدا أو اضيا‎ )١( 
الوسائل: ج5 ص78١ باب 5ه من أبواب تروك الإحرام حه.‎ )؟١(‎ 
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وأما الثالث: فلأن الإسدال أمر غير التغطية» فإن الإسدال لا يمنع من الحر والبرد» لفرض بعده عن 
الوجه وفصله عن الملابس. 

وأما الرابع: فلأن التعليل في الأحبار يذكر لكلا امحتوم والمرغوب فيه بغير حتم» بل ذيل الخبر دليل 
على كون الحكم لزومياً. 

وأما الخنامس: فلأن روايي زرارة» لا تدلان على أزيك من جواز ذلك عند النوم) وعلى تقدير 
تماميتهما يكذ ودلالة وعدم معارض أقوى ونحوه. لا بد من تخصيص العمومات بمذين الخبرين» لا رفع 

وت المقام فروع: 

الأول: الظاهر حواز تغطية المرأة وجهها عند النوم, للخبرين الذين لم بحد لهما معارضا مع تمامية 
الدلالة والسند» بل هناك خبر ثالث رواه حسن بن محبوب» عن أبي جعفر (عليه السلام) نضا وإلى 
ذلك مال صاحب المستند» قال: ويمكن التخصيص بحالة النوم إن كان به قول”(2؛ وكذا مال إليه الجواهر 
قال: نعم قد معت ما في صحيح زرارة من جواز تغطية ا محرمة وجهها كله في النوم» بخلاف الرحل فإنه 
يغطي وجهه ولا يخمر رأسه”". 

ولم أقف على راد له كما أن لم أقف على من استثناه من حكم التغطية» ويمكن إرادة التغطية بما 
يرحع إلى السدل أو ما يقرب منه فتدبر» بل هو صريح الوسائل حيث عنون الباب هكذا: جواز تغطية 
لمرأة امحرمة وجهها عند النوم والضرورة خاصة”". 

الثاني: الظاهر اشتراك الصبية للمرأة في هذا الحكم., لما تقدم في الثاني 


)١(‏ المستند: ج؟ ص١7‏ سطر 79 من أبواب تروك الإحرام. 
)5١‏ الجواهر: ج8١‏ ص585. 
(") الوسائل: ج5 ص١5 ١‏ باب 53 من أبواب تروك الإحرام. 
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عشر من محرمات الإحرام فراجع. 

الثالث: لا فرق في حرمة تغطية الوحه» بين أن تكون بثوب أو غيره» كما عن غير واحد من 
الأصحابء, وقد عرفت الكلام في ذلك في مسألة تغطية الرأس للرجل. 

ولا يخفى أن أكثر هذه الروايات وإن كانت متضمنة للنقاب والبرقع» والأول عبارة عما تجعله 
المرأة من طرف نحرها إلى مارن أنفها أو تستر به وجهها بحيث تظهر عيناهاء والثاني ما تستر به المرأة 
وجههاء إلا أن العلتين المصرحتين يما في صحيحة الحلبي وحسن بن ميمون ونحوهما كاف في العموم, 
وبذلك بمكن التعدي من الثوب المتعارف إلى غيره من سائر ما يمكن تستر الوجه به فتبصر. 

الرابع: يجوز للمرأة وضع يديها على وجههاء كما يجوز لما نومها عليه» كما صرح به الجواهر 
وغيره. 

ويدل على ذلك ما دل على جواز تظليلهاء وحواز سترها وجهها عند النوم» ولا يقاوم ما ذكر 
حبر سماعة الواردة في المحرمة» عن الصادق (عليه السلام): «ولا تستتر بيدها من الشمس)”". 

الخامس: لا بأس بستر بعض الوجهء لأن المستفاد من رواييّ النقاب والبرقع حرمة ستر الجميع» أو 
إلى مارن الأنف» لا حرمة مثل هذا القدرء وإحرام المرأة في وجهها بعد ما دل على جواز الإسدال ونحوه 
لا تدل إلا 


.٠١ح الوسائل: ج95 ص١١ باب 48 من أبواب تروك الإحرام‎ )١( 
5 





على حرمة الستر في الجملة» وحصول تغيير الوجه كما في العلة يحصل بدون ذلك. 

ويهذا يظهر أن اللازم ستر بعض وجهها مقدمة للصلاة» والتستر عن الأحنبي كما أفئ بذلك 
المنتهى والتذكرة والدروس والمدارك وغيرها في المحكي عنهمء فاحتمال التخيير كما في الجواهر ميلاء أو 
احتمال تقديم الكشف في غير محله. 

السادس: لا إشكال في جواز إسدالما قناعها إلى طرف أنفها من فوق» بل في الجواهر بلا حلاف 
أجدهء كما عن المنتهى الاعتراف بهء بل في المدارك نسبته إلى إجماع الأصحاب وغيرهم؛ نحو ما عن 
التذكرة من أنه جائز عند علمائنا أجمع» وهو قول عامة أهل العلم» ويدل على ذلك مستفيض النصوص. 

(السادس عشر) من محرمات الإحرام: (التظليل للرحل) في حال السير بأن يجلس تحت سقف 
كا محمل والقبة والكنيسة والعمارية والسيارة والطائرة وغيرها ما له سقف يظلل المحرم؛ بلا إشكال ولا 
خلاف إلا عن محتمل الإسكافي» بل عن الانتصار والخلاف والمنتهى والتذكرة كما في المستند وظاهر 
الجواهر الإجماع عليه» ويدل عليه متواتر الروايات» وقد تقرب من أربعين رواية. 

كصحيح الحلبي» سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يركب ف القبة» قال: «ما يعجبئي 
ان رح م كرون م اقل 

وصحيح علي بن جعفر» سألت أحي (عليه السلام): أظلل وأنا محرم 


)١(‏ الوسائل: ج؟ ص5؛ ١‏ باب 54 من أبواب تروك الإحرام حه. 


: 





فقال (عليه السلام): «نعم» وعليك الكفارة»» قال: فرأيت علياً إذا قدم مكة ينحر بدنة لكفارة 
الظل2©0. 

وصحيح جميل؛ عنه (عليه السلام) أيضاً: «لا بأس بالظلال للنساء وقد رخص فيه للرجال»””, 
والمراد بذلك الترخيص ف حال الضرورة بقرينة سائر الروايات أو محمول على التقية. 

وصحيح ابن المغيرة» قلت لأبي الحسن الأول (عليه السلام): أظلل وأنا محرم؛ قال (عليه السلام): 
«ولا»» قلت: فأظلل وأكفرة قال: «لا»» قلت: فإن مرضتء قال (عليه السلام): «ظلل وكفر»» م قال: 
وأعاتفلييت أله رسال اله لقنل :الل عليه :الل سيلج قال :ناا قن متاج تنيع لزيا 'بلذى الخينن 
الشمسض إلا ايك ذلويد ع7 . 

وصحيح هشام بن سالم» سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يركب في الكنيسة» فقال: «لا 
فى للا اف 

وصحيح ابن مسلم؛ عن أحدهما (عليهما السلام)» سألته عن المحرم يركب القبة» فقال: «لا»» 
قلت: فالمرأة المحرمة» قال: (نعم)27. 

وصحيح سعد بن سعدء عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)» سألته عن المحرم يظلل على نفسهء 
قال: «أ من علة»» فقلت: «يؤذيه حر الشمس وهو محرم 


)١(‏ الوسائل: ج9 ص77 باب 5 من أبواب بقية كفارات الإحرام ح؟. 
(؟) الوسائل: ج95 ص47 ١‏ باب 55 من أبواب تروك الإحرام ح١٠.‏ 
(؟) الوسائل: ج94 ص5؛ ١‏ باب 54 من أبواب تروك الإحرام ح”. 
(5) الوسائل: ج؟ ص5؛ ١‏ باب 54 من أبواب تروك الإحرام ح5. 
(5) الوسائل: ج؟ ص5؛ ١‏ باب 54 من أبواب تروك الإحرام ح١.‏ 





فقال (عليه السلام): «هي علة» يظلل ويفدي)"2. 

وموثق إسحاق بن عمارء عن أبي الحسن (عليه السلام)» سألته عن المحرم يظلل عليه وهو نحرم؛ 
قال (عليه السلام): دلاء إلا مريضاً أو من به علة» والذي لا يطيق حر الشمس)©. 

وموثق عمار بن عيسىء قلت لأبي الحسن الأول (عليه السلام): إن علي بن شهاب يشكو رأسه 
والبرد شديد ويريد أن يحرم» فقال (عليه السلام): «إن كان كما تزعم فلا بأس أن يظلل» فأما أنت 
فأضح ل أحرمت ا 

وخبر عبد الرحمان» سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل المحرم كان إذا أصابته الشمس شق 
عليه وصدع رأسه فيستتر منهاء فقال: «هو أعلم بنفسه إذا علم أنه لا يستطيع أنه تصيبه الشمس 
فليستظل 0 

وعيوا إقنافيا ب غك الثالق» شالك أرادفين الله ؤغلية :الفياكم )حم ميهد" اعم تمن الشمس» 
قالك ولاه ]لا أن يكرن عيضا كبرانة وقال راو علق 

وخبر محمد بن منصورء سألته عن الظلال للمحرم؛ قال: «لا يظلل إلا من علة أو مرض)©. 

وخبر جعفر بن المثئئ» قال لأبي محمد: ألا أسرك» قلت: بلى» فقمت إليه» فقال: دحل هذا الفاسق 
آنفاً فجلس قبالة أبي الحسن (عليه السلام)» ثم أقبل عليه 


)١(‏ الوسائل: ج95 ص787 باب 5 من أبواب بقية كفارات الإحرام ح4. 
(؟) الوسائل: ج95 ص7 ١‏ باب 54 من أ 
(؟) الوسائل: ج59 ص8 ؛ ١‏ باب 54 من أ 


بواب تروك الإحرام ح7. 
بو 
(5) الوسائل: ج59 ص57 ١‏ باب 55 من أبواب تروك الإحرام ح5. 
بو 
بو 


ب تروك الإحرام ح7١.‏ 


(5) الوسائل: ج9 ص57 ١‏ باب 554 من أ 


(7) الوسائل: ج9 ص57 ١‏ باب 54 من أ 


ب تروك الإحرام ح5. 

















ب تروك الإحرام ح8. 
هه 


فقال: يا أبا الحسن ما تقول في حرم يستظل على المحملء» قال: «لا»» قال: فيستظل في الخباء. 
فقال له: «نعم»» فأعاد عليه القول شبه المستهزئ يضحك: يا أبا الحسن فما الفرق بين هذين» قال: «يا 
أبا يوسف إن الدين ليس يقاس كقياسكم, أنتم تلعبون بالدين» إنا صنعنا كما صنع رسول الله (صلى الله 
عليه وآله وسلم) كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يركب راحلته فلا يستظل عليها وتوذيه الشمس 
فيستر بعض جسده ببعض» ورا يستر وجهه بيده؛ وإذا نزل استظل بالخباء وفي البيت وبالجدار)”"©. 

وبر محمد بن الفضل قال: كنا في دهليز ييى بن خالد بمكة, وكان أبو الحسن (عليه السلام) وأبو 
يوسفء فقام إليه أبو يوسف وتربع بين يديه» فقال: يا أبا الحسن (عليه السلام) جعلت فداك امحرم 
يظلل» قال: «لا»» قال: فيستظل بالحدار وا محمل ويدخل البيت والخباء» قال: «نعم»؛ فضحك أبو يوسف 
شبه المستهزئ» فقال له أبو الحسن (عليه السلام): «يا أبا يوسف إن الدين لا يقاس كقياسك وقياس 
أصحابك, إن الله عز وجل أمر في كتابه بالطلاق وأكد فيه بشاهدين» ولم يرض هما إلا عدلين» وأمر في 
كتابه بالتزويج وأعمل بلا شهود» فأثبتم شاهدين فيما أبطل» وأبطلتم شاهدين فيما أكد الله عز وحلء 
وأجزتم طلاق المحنون والسكران» حج رسول الله (صلى الله عليه وآله) فأحرم ولم يظلل» ودخل البيت 
والخباء واستظل با محمل والحدار» ففعلنا كما فعل رسول الله (صلى عليه وآله وسلم)»» فسكت”". 

ومرسل عثمان بن عيسىء قال أبو يوسف للمهدي وعنده موسى بن حعفر (عليه السلام): أتاذن 
لي أن سأله عن مسائل ليس عنده فيها شيء» فقال: نعم 


.١ح باب 55 من أبواب تروك الإحرام‎ ١ الوسائل: ج59 ص53‎ )١( 
باب 55 من أبواب تروك الإحرام ح7.‎ ١5 ١ص الوسائل: ج59‎ )١( 
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فقال: أسألك؟ قال له: «اسأل»» قال: ما تقول في التظليل للمحرم؛ قال: «لا يصلح»» قال: 
فيضرب الخباء في الأرض ويدخل البيت» قال: «نعم»» قال: فما الفرق بين هذين» قال أبو الحسن (عليه 
السلام): «ما تقول في الطامث أتقضي الصلاة»» قال: لاء قال: «فتقضي الصوم» قال: نعم) قال: «وله»» 
قال: هكذا جاءء فقال أبو الحسن (عليه السلام): «وهكذا جاء هذا»» فقال المهدي لأبي يوسف: ما أراك 
معت شع قال اترمان فهر د03 

ورواية الطبرسي؛ سأل محمد بن الحسنء أبا الحسن موسى بن حعفر (عليه السلام) .بمحضر من 
الرشيد ممكة, فقال له: أيجوز للمحرم أن يظلل عليه محمله» فقال له موسى (عليه السلام): «لا يجوز له 
ذلك مع الاختيار»» فقال له محمد بن الحسن: أفيجوز أن يمشي تحت الظلال مختارأء فقال له: «نعم 
فتضاحك محمد بن الحسن فن ذللك» ققال له أبو 'الحسن (علية السلام): «أتعجب "من سبة رشول الله 
(صلى الله عليه وآله وسلم) وتستهزئ بماء إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كشف ظلاله في 
إحرامه ومشى تحت الظلال وهو محرم؛ إن أحكام الله يا محمد لا تقاس» فمن قاس بعضها على بعض فقد 
سلا سوال لسرا بوني كن عاد رن لصن نابر 00 

إلى غيرها من الروايات الي تأي جملة أخرى منها. 

والظاهر أن من علل اختلاف حال الركوب وحال التزول ملاحظة أمرين: 

الاول: ملاحظة تأثر الإنسان بالحر والبرد» ولذا شرع حرمة الظل في حال الركوب. 


)١(‏ الوسائل: ج؟ ص١5١‏ باب 57 من أبواب تروك الإحرام ح4. 
(؟) الوسائل: ج؟ ص١5١‏ باب 57 من أبواب تروك الإحرام ح5. 


و 





الثانى: ملاحظة أن الإنسان في حال التزول مضطر لأحل اختلاطه بأهله وأصدقائه وطبخه ونومه 
وأن لا مكان بلا ظل في المدينة ومكة يستوعب كثرة الحجاج إلا أن يكون تحت الظلال وف البيوت» 
فإن استشراف الناس على الإنسان النائم» 000006 اذا كان مع أهله» وعلى أكله وطبخه وما أشبه 
صعب على النفوس للغاية» ولذا جاز الظلال في المنزل» وهذا من أبدع الحكمء ولعل الإمام لما رأى عناد 
أبي يوسف لم يجبه بالعلة. 

وكيف كانء فلا إشكال ولا حلاف كما تقدم ‏ في أصل المسألة. 

ثم إن تنقيح المسألة يكون في فروع عشرة: 

لأن ا محرم أما ماش في المنزل كمكة مثلاء أو غير المنزل كما في ما بين الميقات ومكة؛ وعلى كل 
حالء» إما هو تحت الظل الثابت أو غير الثابت» أو حجانب الظل الثابت أو غير الثابت. 

فهذه ثمانية أقسام» يضاف إليها ما إذا كان الظل فوق رأسه وتلفحه الشمسء وما إذا كان إلى 
جانبه وتلفحه الشمس. 

الأول: ما إذا كان في المنزل تحت الظل الثابت» كالخيمة ودور مكة وما أشبه» ولا إشكال في 
جوازه؛ بل يدل عليه النص والإجماع والسيرة. 

الثاني: ما إذا كان في المنزل في جانب الظل الثابت» كما إذا مشى في مكة وإلى جانبه بناء يمنع 
إشراق القمسس إن لا شكال ف صازازه ابد باووية ل عله كدف كو 

الثالث: ما إذا كان في المنزل تحت الظل المتحرك؛ كما إذا كان يهشي 


2: 


في شوارع مكة وبيده خمسية تظلله» وفيه احتمالان» المنع لإطلاق الأدلة المانعة عن الظلال؛ 
والجواز لأن الأدلة منصرفة إلى حال السير» ولأنه أي فرق بين الظل الثابت الذي لا إشكال في جوازه 
وبين الظل المتحرك. 

وهذا هو الأقرب» وإن كان الأحوط الأولء للإطلاقات بعد أن الخارج بالقطع منها هو أمثال 
سقوف البيوت والأسواق وما أشبه من الثابتات» ولعله لذا تكون السيرة عند الشيعة عدم حمل الشمسية 
في مكة, وإن حملتها العامة عند الطواف وغيره. 

الرابع: ما إذا كان في المنزل في جانب الظل المتحرك» وهذا جائز» ولا ينبغي الإشكال فيهء كما 
إذاا آخن الشيضية اق جناتنه: الدفي هو طرف الشمفن. 

ويدل عليه بالإضافة إلى الأصل بعد عدم همول أدلة المنع له ما دل على جواز المشي في ظل 
المحملء» فإنه إذا جاز ذلك في حالة السير حاز في حال الممنزل بطريق أولى. 

الخامس: إذا كان في حال السير راكباء وفوق رأسه ظل متحرك؛ كالكنيسة والقبة ونحوهماء ولا 
إشكال في منعه نصاً وإجماعاً. 

أما إذا كان يمشي تحت المحمل؛ أي يكون ال محمل فوق رأسه وهو راحل» فقد احتلفوا فيه. 

وفي المستند: يجوز له المشي ثٍ الظلال وتحنها كظل المحمل والحمل والدابة والثوب ونحوه بيضة 
فوق رأسه. وفقاً لجماعة منهم الشيخ والشهيدان وغيرهم؛ لصحيحة ابن بزيع المتقدم» وهي ما رواه عن 
الرضا (عليه السلام): هل يجوز للمحرم أن يمشي تحت ظل المحمل؟ فكتب: (نعم)) وسأله رجحل عن 


:. 


الظلال للمحرم من أذى مطر أو خمس وأنا أستمع؛ فأمره «أن يفدي شاة يذبحها .عنى)”". 

وف حبر آخر: أ يجوز للمحرم أن يظلل عليه محمله. فقال: «لا يجوز ذلك مع الاحتيار»» فقيل: 
أفيجوز أن يمشي تحت الظلال مختارأء فقال (عليه السلام): «نعم»”". 

ويؤكده تضمن كثير من الأخبار المانعة بقوله: لا يستظل في المحمل؛ على المحمل» أو في الكنيسة» 
أو القبة» انتهى. 

لكن في الجواهر بعد أن نسب الجحواز إلى محكي النهاية والمبسوط والوسيلة والسرائر والجامع 
والروضة وإطلاق القواعد والمنتهى» قال: فيه منع واضحء لإطلاق الأدلة الي لا ينافيها النهي عنها حال 
الركوب الذي هو أحد الأفراد. 

أقول: وما ذكره أقرب» فأي فرق بين الراكب والماشي بعد أن قالت الأدلة: «أظلل وأنا يحرم 
قال: لا»» و«يظلل عليه وهو محرم؛ قال: لا»» و«أضح لمن أحرمت له». إلى غيرهاء كما تقدم جملة منها. 

أما الصحيحة والخبر فظاهرهما المشي في ظله؛ لا الكون تحت الحمل والمحمل. 

وأما ما أكده المستند به من الأحبار فلا تنائي المطلقات؛ لأن المذكور في الأحبار أفراد» ولا تدافع 
بين المطلق والفرد. 


)١(‏ الوسائل: ج9 ص؟١5١‏ باب 57 من أبواب تروك الإحرام ح21 وذيله باب 5 من بقية الكفارات ص788. 
(؟) الوسائل: ج؟ ص١5١‏ باب 57 من أبواب تروك الإحرام ح5. 


5ه 





وعلى هذا فلا يجوز أن يأحذ المحرم خمسية بيده في حال السير» بل ذلك واضح المخالفة مع مثل 
«أضح لمن أحرمت له» ونحوه. 

الناسة إذا كان فى تحال السرز راكا»وفزق :رأشهظل كابت: كالرون فى طرق أذ عن ليناد 
في مدينة في الطريق أو نحوهاء وفيه احتمالان: 

من أنه كالقبة والكنيسة» وأنه لم يضح لمن أحرم له. وهو ظاهر كشف اللثام وغيره. 

ومن انصراف الأدلة عن مثله» كما هو صريح فخر الإسلام وغيره» وهذا هو الأقرب» وإن كان 
الأحوط الأول. 

قال في الجواهر: نعم قد يتوقف في تظليل يسير معه راكباً أو ماشياً للتردد في المنزل ونحوهء 
فالأحوط إن لم يكن أقوى اجتنابه”"©» وفيه ما عرفت» وعليه فلا فرق في الجواز بين الراكب والماشي فلا 
يلزم احتنابه إلا لدى الضرورة. 

السابع: إذا كان في حال السيرء وإلى حانبه ظل ثابت كالحبل» ولا ينبغي الإشكال في جوازه. 
ركنا كاذ اق نناضياء الانضراقه الادلة قن مفلة. 

وهذا هو المنسوب إلى المنتهى والمختلف وغيرهماء بل عن ثانيهما نفي الخلاف فيهء خلافاً للمستند 
فإنه منع ذلك بالنسبة إلى الراكب للمطلقات»؛ قال: بل الظاهر أنه يحب حيئئذ البروز للشمس إذا تحولت 
إلى جهة أخرى لتحقيق الإضحاء المأمور به وينتفي التستر عن الشمس المنهي عنه”''» وفيه ما لا يخفى لما 
عرفت من انصراف المطلقات. 


الثامن: ما إذا كان في حال السير وإلى جانبه ظل متحرك» ولا ينبغى 


.15١"5"ص‎ ١8ج الجواهر:‎ )١( 
.4 المستند: ج؟ ص9١١ سطر‎ )١( 


وه 





الإشكال فى جوازة» راكبا كان أو ماشياء وذلك للا عرفت هن روايات المغى في. ظل المحمل 
وغيرها. 

وظاهر إطلاق المستند المنع عنه إذا كان راكباء وقد عرفت جوابه. 

ريا يشعدل اللمسكد: خبر. قاسم الصيقل؛ قال: ما رأيت أحدا كان أشد تشديداً في الظل من أبي 
حعفر (عليه السلام)» كان يأمر بقلع القبة والحاجبين إذا أحره”". 

وخبر المعلى» عن الصادق (عليه السلام): «لا يستتر المحرم من الشمس بثوب» ولا بأد أن بسر 
بعضه ببعض)27. 

وفيه: إن الأول لا دلالة فيه على الوجوب» متف قرا بعد قول الراوي (أشد تشديدا)» والثاني 
ظاهر ف كونه فوق رأسه. ولو بقرينة روايات المحمل وغيرهاء ومن هذا ظهر حال: 

التاسع: وهو ما كان الظل إلى حانبه وتلفحه الشمسء فإنه لا ينبغي الإشكال فيه. إذ لا يشمله 
شيء من مطلقات المنع» سائرا كان أو راكبا. 

أما العاشر: وهو ما كان الظل فوق رأسه وتلفحه الشمسء كما إذا كان أول النهار أو آخره 
وكانت الشمس تلفحه من أحد جاني الظلال» والظاهر عدم جوازه؛ كما ذكره المستند قال: لأن المراد 
من التظليل أعم منه» كما يفصح عنه طائفة من الأخبار المتقدمة المتضمنة للاستظلال من المطر”"» وهو 
ظاهر الجواهر أيضا.ء 

أقول: ويدل عليه أن قلع القبة ونحو ذلك دال على أن المحذور هو أن يكون شيء فوق رأس 
الإنسان مطلقاء وستأق أخبار أخر دالة على ذلك. 


.١7ج باب 55 من أبواب تروك الإحرام‎ ١ الوسائل: ج95 ص8 ؛‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج؟ ص؟57١ باب 57 من أبواب تروك الإحرام ح؟.‎ 
." المستند: ج؟ ص59١١ سطر‎ )5( 
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ومنه يعلم عدم حواز التظليل وإن كان في الليل؛ أو في يوم الغيم» أو أول النهار أو آخره حيث لا 
خمسء كما أفئ بذلك الجواهرء قال: ولذا حرم أي التظليل # حيث لا تكون شمس0", وكذا 
المستند» بل هو ظاهر المشهورء وصريح غير واحد من المعاصرين ومن قارب عصرناء وذلك لما تقدم من 
دلالة أحبار المطر ورفع سقف القبة ونحوهما عليه. 

وهذا مقدم على دلالة «أضح» على حوازه» حيث إنه لا موقع للاضحاء إذا لم تكن همسء كما 
قيل» مستدلاً بقوهم: (ضحى الظل) أي صار همساًء (وأضحيت) إذا برزت للشمسء فإن قرينة المطر 
كافية في لزوم عدم فصل بينه وبين السماء. 

ولو جاز ذلك عند عدم الشمس لاشتهرء للاحتياج إلى الظلال في الليالي الباردة وفي أوقات المطر 
مع أن ظاهر النص والفتوى عدم جلوسهم في المحامل ونحوها لا ليلاً ولانماراً. 

ثم إن في المقام فروعاً: 

الأول: يجوز التستر ببعض الحسد» سواء بالوضع أو بالحيلولة بين الشمس والجسد» كما إذا وضع 
يده على رأسه أو وجهه أو أحذها أمامه. وقاية عن الشمس أو المطر أو غيرهماء وقد ذكر غيره واحدء 
ويدل عليه جملة من الروايات: 

كخبر جعفر المتقدم. 

وخبر المعلى» عن الصادق (عليه السلام): «لا يستتر حرم من الشمس بثوبء ولا بأس أن يستر 
ا 


.1١0١ص‎ ١8ج الجواهر:‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج59 ص7١١ ح7.‎ 
ه١‎ 





وصحيحة ابن عمار: «لا بأس أن يضع امحرم ذراعه على وجهه من حرٌ الشمسء ولا بأس أن يستر 
ما 

ونحوها صحيحة الحلبي”". 

ومنه يعلم لزوم حمل رواية سعيد الأعرج على الكراهة» فقد سأل الصادق (عليه السلام): عن 
امحرم يستتر من الشمس بعود وبيده» قال: «لاء إل من علة)7". 

كما أن صحيح ابن سنان لا دلالة فيها على الحواز والمنع» لاحتمال أن يكون الحواز لأحل العلة؛ 
قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول لأبي وقد شكى إليه حر الشمس وهو محرم يتأذى به؛ وقال: 
ترى أن أستتر بطرف ثوبي» قال (عليه السلام): «لا بأس بذلك ما لم يصبك رأسك)20. 

الثاني: لو دار أمر المحرم بين الاستظلال وبين تغطية الرأس نتخير» لعدم الدليل على أهمية أحدهماء 
وإن كان الأحوط تقديم الاستظلال؛ لأن الحر والبرد يلفحان حيقذ الرأس» بخلاف ما إذا تغطى» قال 
زرارة: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امحرم أيتغطى» فقال (عليه السلام): «أما من الحر والبرد 
فلا)”". 

والظاهر أن شق الكلام امحذوف: (وأما المرض ونحوه فنعم). 

الثالث: الظاهر أنه لا يكفي إضحاء الرأس فقط دون الوحه. بأن يغطي وحهه ويستره, كما لا 
يكفي إضحاء الرأس إلى الرقبة وجعل المسد في مظلة» لأنه 


)21 لوسائل: ج1 ص ؟ ١ ١‏ باب 5317 من أ 
(؟) الوسائل: ج5 ص ؟ ١١‏ باب 57 من أب 


بواب تروك الإحرام ح”. 
بو 
(؟) الوسائل: ج؟ ص”5 ١‏ باب 57 من أبواب تروك الإحرام حه. 
بو 
بو 


ب تروك الإحرام ح؟. 


(5) الوسائل: ج5 ص ؟ ١١‏ باب 517 من أب 


(5) الوسائل: ج9 ص58 ١‏ باب 55 من أب 


ب تروك الإحرام ح5. 

















ب تروك الإحرام ح5١.‏ 
جه 


حلاف ظاهر الإضحاءء ولا ينقض ذلك بجواز لبس الثياب ونحوه, لأنه لا ينافي الإضحاء لغة 
والسيرة القطعية» بل عمل الرسول والآئمة (عليهم السلام) حجة عليه؛ فتأمل. 

الرابع: حرمة الاستظلال مخصوصة بالرحلء» فلا يحرم على المرأة والصبي بلا حلاف ولا إشكال؛ 
بل دعوى الإجماع عليه مشهورة. 

ويدل عليه جملة من الروايات السابقة وغيرهاء مثل صحاح هشام ومحمد وجميل ورواية أبي بصير. 

وصحيحة حريز: «لا بأس بالقبة على النساء والصبيان وهم محرمون»”". 

ومنه يعلم أن إطلاق جملة من الفقهاء حرمة الظلال على امحرم منصرف إلى الرجال. 

نعم عن فهاية الشيخ (رحمه الله) أن اجتنابه أفضل» وعن المبسوط أنه يحتمله» وكأنه لفهم الجواز من 
أخبار الاستثناء والإضحاء لمن أحرم له شامل لهاء بالإضافة إلى العلة في الإضحاء. 

أما الخنثى المشكل» فحيث إن بناءهم على الاحتياط فيه؛ كان اللازم اجتنابه» أما على ما ذكرناه 
فتعمل بالقرعة أو تتخير بين التزام أحد التكليفين» كما فصلناه في بعض مباحث الكتاب. 

الخامس: قد عرفت أنه لا إشكال في التظليل ف الممزل» لكن هل يشمل ذلك التظليل راكباً مثلا 
منزله مكة المكرمة» ولا إشكال في التظليل في دورهاء فهل له 


.١ح باب 55 من أبواب تروك الإحرام‎ ١ الوسائل: ج59 ص55‎ )١( 
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إن وصل إلى مكة أن يركب ف القبة» أو في السيارة المسقفة» احتمالان. 

من أنه في المنزل ولا فرق بين الظل الثابت والمتحرك» فيمشي تحت سقف السوقء أو في سيارة 
مسقفة» وغلية فلا بأس. أن يستصحب الشمسية: 

ومن إمكان انصراف الدليل عن ذلكء؛ والمشي تحت السقف من باب الضرورة. 

والأول أقرب» وإن كان الثاني أحوطء. وكأنه لذا جرت سيرة الشيعة ‏ كما رأيناهم ‏ في عدم 
استصحاب الشمسية في طرقات مكة, وإن فعله العامة. 

السادس: لا فرق في حرمة التظليل ولزوم الكفارة بسببه بين الابتداء والاستدامة» فلو أحرم في 
السيارة المسقفة أو ما أشبه لزم الخروج منها فوراء وهل عليه الكفارة إن خرج فوراًء احتمالان» من أنه 
تظليل في الجملة» ومن انصراف الأدلة عن مثله» والأول أحوطء وإن كان الثاني أقرب. 

السابع: الظاهر أن المنزل الذي يجوز فيه التظليل أعم من مثل مكة ومن مثل مقهى في الطريق يتزل 
فيه دقائق» وهذا هو ظاهر الجواهر ومحكي كشف اللثام أو محتمله. 

نعم لا ينفع في جواز التظليل الوصول إلى بلد لا ينول فيه» كما إذا مر راكباً بدون الترول؛ فإنه لا 
يصلح له الاستظلال ما دام يمر فيه لشمول الطلاق أدلة المنع له. 

الثامن: الشيء القليل الذي ينصرف دليل التظليل عنهء مثل حبل أو عود فوق الرأس لا بأس به 
ا ا 0 

ويدل عليه رواية محمدء كتب إلى صاحب الزمان (عليه السلام) يسأله عن المحرم يرفع الظلال هل 
يرفع حشب العمارية» أو الكنيسة ويرفع الجناحين 


كه 


أم لاء فكتب (عليه السلام) في الجواب: «لا شيء عليه في ترك رفع النشب»"0". 

أما ما تقدم من خبر الصيقل: «إن أبا جعفر (عليه السلام) كان يأمر بقلع القبة والحاحبين»» فقد 
تقدم أنه محمول على الندب. 

التاسع: لا بأس بالتظليل من جهة شيخوحة يضره عدمه» ومرض وتقية واضطرار وإكراه وحوف 
مرض وعسر وما أشبه» للأدلة العامة» ولما سيأت في باب الكفارات من الأدلة الخاصة» ومنه يعلم ما إذا 
لم يكن وسيلة نقل إلا السيارة المسقفة أو الطيارة أو ما أشبه. 

العاشر: لو اضطر إلى الاستظلال» فمقتصى القاعدة عدم الكفارة قيه إل" بالسبة إل :ما سيان في 
بحث الكفارات؛ لأن لازم رفع الاضطرار والإكراه رفعهما بجميع آثارهماء كما تقدم الكلام في ذلك. 

الحادي عشر: لا يجوز التظليل وإن زامل الحرم عليلاًء وذلك لإطلاق الأدلة» وفي الجواهر دعوى 
عدم الخلاف المحقق فيه. 

ويدل عليه باللخصوص خبر أو صحيحة بكر بن صالح؛ كتبت إلى أبي حعفر الثاني (عليه السلام): 
إن عم معي وهي زميلة ويشتد عليها الحر إذا أحرمت أفترى أن أظلل علي وعليها؟ قال: «ظلل عليها 
وحدها»”". 

نعم إذا اضطر من جهة العليل جازء لإطلاق أدلة الاضطرار» ومرسل العباس بن معروف» عن 
الرضا (عليه السلام)» سألته عن انحرم له زميل فظلل 


.٠١ الاحتجاج: ج7٠ ص185 توقيعات الناحية المقدسة سطر‎ )١( 
.١ح من أبواب تروك الإحرام‎ ١8 (؟) الوسائل: ج؟ ص”5١ باب‎ 
لاه‎ 





على رأسه أله أن يستظل» قال: «نعم»”". 

فهذا محمول على صورة الضرورة» إما كما ذكره الشيخ (رحمه الله) من عود الضمير إلى المريض» 
أو إرادة ما يحدث من ظلال العليل أو غير ذلكء والله العالم. 

(السابع عشر): من محرمات الإحرام (الاستمناء) الذي هو استدعاء المبي» سواء كان باليد أو 
التخيل أو الملاعبة أو بصورة أحرىء بلا ريب كما عن المدارك» بل بلا حلاف كما عن المفاتيح 
وشرحه؛ وفي الجواهر بلا حلاف أحده فيه» وأرسله غير واحد إرسال المسلّمات» ويدل عليه جملة من 
الروايات: 

كصحيح ابن الحجاج» عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن الرحل يعبث بامرأته حى يمي 
وهو محرم من غير جماع؛ أو يفعل ذلك في شهر رمضانء فقال: «عليهما جميعاً الكفارة مثل ما على 
الذي يجامع»”". 

وموثقة إسحاق بن عمارء عن أبي الحسن (عليه السلام)» قلت: ما تقول في محرم عبث بذكره 
فأمنى» قال: «أرى عليه مثل ما على من أتى أهله وهو محرم» بدنة والحج من قابل)”". 

وهذه الروايات ظاهرة في العمد» ولذا لاتنافيها جملة أخرى من الروايات تدل على عدم البأس 
بالإمناء» حيث إن ظاهرها كما في الجواهر والمستند وغيرهما الإمناء بدون القصد. 


)١(‏ الوسائل: ج؟ ص”5١‏ باب ١8‏ من أبواب تروك الإحرام ح7. 
(؟) الوسائل: ج59 ص 77١‏ باب 4 ١‏ من أبواب كفارات الاستمتاع ح١.‏ 
(*) الوسائل: ج9 ص؟7؟ باب ١5‏ من أبواب كفارات الاستمتاع ح١.‏ 


مه 





كخبر أبي بصيرء سألت أبا عبد الله (عليه السلام)» عن رجل همع كلام امرأة من خلف حائط 
فتشهاها حت أنزل» قال: «ليس عليه شيع”". 

وموثقة سماعة: في المحرم تنعت له المرأة الجميلة الخلقة فيميئ؛ قال: «ليس عليه شيع”". 

وخبر أبي نصرء عنه (عليه السلام)؛ في محرم استمع على رجحل مجامع أهله فأمنى» قال: «ليس عليه 
اا 
والظاهر أن الحكم خاص ها إذا أمنى» فإذا لم يمن كان من التجري. 
كما أنه لا يبعد اشتراك الحكم حرمة وكفارة بين الرحل والمرأة» لأدلة الاشتراك في التكليف. 
وكذلك لا فرق بين أن يكون الإمناء حلالاً ف سي أن مددانا كالإمناء باليد وبالأحنبية» ولو 
سبقه المئى من دون استمناءء أو علم أنه إذا نام خرج منه الم بالاحتلام» لم يكن عليه شيء للأصل. 

والظاهر أن اللواط ووطئ الدواب حرام وعليه كفارة» سواء أمئ أو لم يمن؛ لأنه داعل في الرفث. 

ولو اغتسل قبل البول فأحرم ثم بال مع علمه بأنه حرج منه» لم يكن عليه شيء, لانصراف النص 
عن مثله. 

ومثله ما لو استمئئ قبل الإحرام فأحذ نفسه بحيث لم يخرج المئ ثم أخرجه بعد الإحرام. 

ولا يجوز للزوجة التهيؤ لجماع الزوج امحرم؛ أي إمناؤه معهاء لأنه من المعاونة على الإثم» ولذا لم 
يكن بامتناعها ناشزاً. 


)١(‏ الوسائل: ج59 ص78؟ باب ٠١‏ من أبواب كفارات الاستمتاع ح”؟. 
(؟) الوسائل: ج؟ ص77 باب ٠١‏ من أبواب كفارات الإحرام ح١.‏ 
(*) الوسائل: ج9 ص77 باب ٠١‏ من أبواب كفارات الاستمتاع ح؟. 
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(الثامن عشر): ذهب غير واحد إلى أن إخراج الدم من محرمات الإحرام» وهو المنسوب إلى المفيد 
والسيد والنهاية والديلمي والقاضي والحلبي والحلي والإسكافي والصدوق وغيرهم» بل قيل إنه المشهورء 
خلافاً للخلاف والمبسوط وابن حمزة والشرائع» وعن الدروس نسبته إلى الصدوق» وعن المدارك إلى جمع 
من الأصحاب فقالوا بالكراهة» واختاره الذخيرة والمفاتيح وشرحه والمستند. 

وفي الجواهر إن الكراهة لا تخلو من وحه لو لا الشهرة. 

والأحوط الأول» وإن كان الأقرب الثاي» وذلك لصحيحة حريزء عن أبي عبد الله (عليه السلام) 
قال: «لا بأس بأن يحتجم امحرم مالم يحلق أو يقطع الشعر)”". 

وبر يونس بن يعقوبء سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امحرم يحتجم, قال: «لا أحبه»”". 

ومرسل الفقيه: «احتجم الحسن (عليه السلام) وهو محرم)”". 

وصحيحة ابن عمار» قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): يستاك المحرم» قال (عليه السلام): «نعم»» 
قلت: فإن أدمى يستاك» قال: «نعم وهو من السنة»"©. 

وصحيحه الآخر» سأله عن امحرم يعصر الدمل ويربط عليها الخرقة» فقال (عليه السلام): «لا 


م 


)١(‏ الوسائل: ج؟ ص4 ؛ ١‏ باب 57 من أبواب تروك الإحرام حه. 
(؟) الوسائل: ج؟ ص ؛ ١‏ باب 57 من أبواب تروك الإحرام ح5. 
(؟) الفقيه: ج؟ ص5١5؟‏ الباب ١١/8‏ في ما يجوز للمحرم... ح5". 

(5) الوسائل: ج5 ص58 ١‏ باب 7١‏ من أبواب تروك الإحرام ح4. 
(5) الوسائل: ج94 صه ١١‏ باب 7٠١‏ من أبواب تروك الإحرام ح١.‏ 
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وخبر علي بن جعفر (عليه السلام)» عن أخيه (عليه السلام)» سألته عن امحرم هل يصلح له أن 
يستاك؛ قال: «لا باس ولا ينبغي أن يدمي فيه)”"©. 

وموثقه عمار» عن الصادق (عليه السلام)» سألته عن المحرم يكون به الجرب فيؤذيه» قال: «يحكه 
وإن سال عنه الدم فلا بأس)”". 

وخبر الصيقلء» إنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يؤذيه ضرسه أيقلعه. قال (عليه 
السلام): «نعم» لا يسن ا 

وخبر الدعائم» عن الصادق (عليه السلام) إنه قال: «إذا احتاج المحرم إلى الحجامة فليحتجم ولا 
بحلق موضع الحجامة)". 

والرضوي: «ولا بأس بأن يعصر الدمل ويربط القرحة»". 

وق المقنع مثله. 

أما القائلون بالمنع فقد استدلوا بخبر الصيقل» عن أبِي عبد الله (عليه السلام)» سأله عن امحرم 
يحتجم, قال: «لا إلا أن يخاف التلف ولا يستطيع الصلاة»؛ وقال: «إذا آذاه الدم فلا بأس به ويجتحم ولا 
كلق اله 

وحسن الحلبي؛ سأله عن اللحرم يحتجمء فقال (عليه السلام) «لاء إلا أن لا يجد بدا فليحتجم ولا 
يحلق مكان المحاجم»”". 


)١(‏ الوسائل: ج59 ص5 ١5‏ باب 7١‏ من أبواب تروك الإحرام ح5. 
)١(‏ الوسائل: ج5 ص57١‏ باب 7١‏ من أبواب تروك الإحرام ح7. 
(*) الوسائل: ج59 ص١٠١‏ باب 45 من أبواب كفارات الصيد ح؟. 
(5) الدعائم: ج١‏ ص4 7١‏ سطر .١07‏ 
(5) المستدرك: 1 صخ ١١‏ باب 5ه من أبواب تروك الإحرام ح١.‏ 
(5) الوسائل: ج؟ ص ؛ ١‏ باب 57 من أبواب تروك الإحرام ح”. 
(0) الوسائل: ج؟ ص75:١‏ باب 57 من أبواب تروك الإحرام ح١.‏ 
1١‏ 








وخبر ذريح» سأله عن المحرم يحتجم, قال (عليه السلام): «نعم إذا حشي)0". 

وخبر زرارة» عن أي جعفر (عليه السلام) قال: «لا يحتجم امحرم إلا أن يخاف على نفسه أن لا 
يستطيع الصلاة»”'"» إلى غير ذلك. 

وحملوا أخبار الجواز على الضرورة» لكن حمل هذه على الكراهة أقرب بنظر العرف من حمل تلك 
على الور ويه افا أن ادن لتر افر نمدا 

وقد فرق بعض الفقهاء بين أقسام إخراج الدم وذكر كل واحد من الفصد والحجامة وعصر الدمل 
والاستياك وغيرها على حدة» كما أن بعضهم فصلوا فقالوا بالحرمة في بعض والكراهة في بعض آخرء 
لكن لا داعي إلى كل ذلك بعد وحدة الموضوع في الكل» كما يظهر ذلك للعرف إذا نظروا إلى مختلف 
الأحاديث الى ذكرناها. 

ثم لا إشكال ولا حلاف في جواز الإدماء مع الضرورة؛ ولو لم تكن شديدة» بل في الجراهر 
الإجماع بقسميه عليه وعلى عدم الفدية معهاء ولو قلنا بالحرمة فالظاهر لزوم الاحتياط فيما شك في أنه 
هل يخرج يمذا العمل الدم أم لا إذا كان موضعا لخروج الدم؛ كالذي يعتاد الإدماء بالاستياك. 

وهذا قرينة على عدم الحرمة لاعتياد غالب الناس الإدماء بالاستياك» فلو كان حراماً لزم المنعه 
وأصالة عدم خروج الدم لا تنفع بعد الاعتياد. 

ثم الظاهر أنه إذا أحرج الدم وجب عليه عدم استمراره في الإخراج» وعدم توسيع مكان الإخراج 
كأن يستمر في الاستياك إذا حرج الدمء وأن يستاك الأسنان 


)١(‏ الوسائل: ج؟ ص ؛ ١‏ باب 57 من أبواب تروك الإحرام ح78. 
(؟) الوسائل: ج؟ ص75:١‏ باب 57 من أبواب تروك الإحرام ح7. 
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الآخخر الموجب لإخراج الدم منها أيضاً. 

لا إشكال في أنه إذا حاز لإنسان إخراج الدم جاز لغيره إخراج الدم منه» فيحوز للحجام المحرم أن 
يبحجم غيره للأصل. 

أما إذا لم يجز له إخراج الدم لم يجحز للمحرم إخراجه منه؛ لأنه من الإعانة على الإثم» أما إذا لم تكن 
إعانة» كما إذا أراد الأب إخراج دم ولده الصغير حرم ففى الجواز للأصلء» وعدمه لمبغوضية هذا 
الشيء» احتمالان» وإن كان الاحتياط يقتضي الثاني. 

ثم إنه لو ذهب إلى الحج غير مختون وحب عليه الختان قبل الطواف» وإن قلنا بتحريم إخراج الدم 
لقاعدة الأهم والمهم لدى التزاحم» وفي الكفارة احتمالان» من أنه اضطرار» ومن أنه لا منافاة بين 
الكفارة والاضطرار. 

(التاسع عشر) من محرمات الإحرام: (قص الأظفار) بلا إشكال ولا خحلاف» وعن المنتهى والتذكرة 
نسبته إلى علماء الأمصار» وفي المستند دعوى الإجماع عليه» وفي الجواهر الإجماع بقسميه عليه. 

أقول: ويدل عليه جملة من الأخبار: 

كصحيح زرارة» عن الباقر (عليه السلام) قال: «من قلم أظافيره ناسنا أو اهيا أو جاهلاً فلا شيء 
عليه» ومن فعله عي فعليه دم" . 

وموثق إسحاق بن عمار» قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رحل نسي أن يقلم أظفاره 
وهو عند إحرامه» قال (عليه السلام): «يدعها»» قلت: 


)١(‏ الوسائل: ج9 ص١٠‏ من أبواب بقية كفارات الإحرام حه. 
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فإن ربينلة من أصحابنا أفتاه بأن يقلم أظفاره ويعيد إحرامه ففعل» فقال: «عليه دم يهريقه)20. 

وموثقته الأحرىء عنه (عليه السلام)» قال: سألته عن رجحل أحرم ونسي أن يقلم أظفاره» قال 
(عليه السلام): «يدعها»» قال: قلت: «طوال»» قال: «وإن كانت»» قلت: فإن رجلا أفتاه أن يقلمها وأن 
يغتسل ويعيد إحرامه ففعل» قال (عليه السلام): «عليه دم)”©. 

وعن الدعائم» عن علي (عليه السلام) والباقر والصادق (عليهما السلام) أنهم قالوا: «إن امحرم 
ممنوع من الصيد» إلى أن قال: «وتقليم الأظفار»”". 

نعم الظاهر جواز القص إن آذاه الظفر» بل ادعى بعضهم عدم الخلاف فيه» لصحيح معاوية» عن 
أبي عبد الله (عليه السلام): «لا يقص منها شيئاً إن استطاعء فإن كانت تؤذيه فليقصهاء وليطعم مكان 
كل ظفر قبضة من طعام7؟2. 

وف الرضوي: «ومن طالت أظافره وتكسرت لم يقص منها شيئاًء فإن كانت تؤذيه فليقصها 
وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام)”'2. 

ولا يخفى أن الأذية عرفية» فلا حاحة إلى وصول الأمر حد الضرورة» والظاهر أن الأذية أعم من 
الأو افير العا ند كيدا أبن ا كان بوريس سد انما ننه 


)١(‏ الوسائل: ج9 ص5؟١؟‏ باب ١‏ من أبواب بقية كفارات الإحرام ح؟. 
(؟) الوسائل: ج؟ ص”57١‏ باب 77 من أبواب تروك الإحرام ح7. 

(*) الوسائل: ج9 ص70 ذكر ما يحرم على المحرم سطر . 

05 لوسائل: ج1 ص ١1١‏ باب /ا/ا من أبواب تروك الإحرام ح١.‏ 


(5) المستدرك: ج؟ ص5 ١١‏ باب 57 من أبواب تروك الإحرام ح7. 
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إذا أبقاه» ولا فرق بين أظافر اليد والرحل كلها وبعضهاء للإطلاق» وصرح به غير واحد. 

كماالأ فرق بين القن بالمقض "أو الأنينان :"أو للق حق يلاهفي ولى حرء عرق من له رد 
الحك؛ إلى غير ذلك من وسائل الإزالة. 

ولو كان بحيث بمنع من وصول الماء إلى البشرة في الغسل والوضوء بحيث لا يمكن إيصال الماء إلا 
بالقص» فالظاهر تقديم القصء لأن ما يدل على الطهور أهم, منتهى الأمر عدم العلم بالأهمية فالاحتياط 
قلقم 

(العشرون): قطع الشجر والحشيش النابتين في الحرم؛ الذي هو بريد في بريدء بلا إشكال ولا 
خلاف» قبواك كان كرما آر: عرية إهاعا علق وعك 'مبشع] كنا" ن المهة رلهاها سمه 
عليه» بل في المنتهى وعن التذكرة نسبته إلى علماء الأمصار كما في الجواهر» ويدل عليه متواتر الروايات: 

كصحيح حريز وحسنه؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام): «كل شيء ينبت في الحرم فهو حرام على 
الناس أجمعين إلا ما أنبته أنت أو غرسته)0". 

وصحيح معاوية: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شجرة أصلها في الحرم وفرعها في الحل» 
فقال: «حرم فرعها لمكان أصلها»» قلت: فإن أصلها في الحل وفرعها في الحرم» قال (عليه السلام): «حرم 
أصلها لمكان فرعهاء وكل شيء ينبت في الحرم فلا يجوز قلعه على وجه”". 

وحسن سليمان بن خالد» عن الصادق (عليه السلام)» سألته عن الرحل يقطع 


)١(‏ الوسائل: ج؟ ص7١‏ باب 25 من أبواب تروك الإحرام ح5. 
(؟) الوسائل: ج؟ ص77١‏ باب 30 من أبواب تروك الإحرام ح١.‏ 
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من الأراك الذي بمكة, قال: «عليه ثمنه يتصدق به لاضع من شبعر مكة تنيع إلذ الطجل جز 
الفواكه)”"؟. 

ونحوه موثقه ومرسل عبد الكريم وحسنة حريزء عن الصادق (عليه السلام) قال: «لما قدم رسول 
الله (صلى الله عليه وآله) مكة يوم افتتحها فتح باب الكعبة فأمر بصور في الكعبة فطمثت» ثم أحذ 
بعضادق الباب فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له» صدق وعده؛ ونصر عبده» وهزم الأحزاب 
وحنو هادا تقولون راذا اعون نار وخر وقول صيراء أت كره اين اع كزع وقد كرض 
قال: إن أقول كما قال أحي يوسف: «إلا ثر يب عَلَيْكُمُ اليوْمَ يخْفِرُ الله لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمْ الرّاح حمين 7" 
إلا أن الله تعالى قد حرم مكة يوم لق السماوات والأرض فهي حرام بحرام الله إلى يوم القيامة» لا ينفر 
مودغا :ول سيد قمد هاحو ل كان ادها نو زه مل لقطنيا ارا ادقين قال العاين نارول الله أ 
الأذحر فإنه للبقر والبيوت» (وفيٍ آخر) فإنه للبقر ولسقوف بيوتناء (وقي الث) لصناعتنا وقبورناء (وفي 
رابع) فإنه لقبتهم وبيوتهم فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): إلا الأذخر»0©. 

وعن الدعائم» عن الصادق (عليه السلام)» عن آبائه (عليهم السلام)؛ عن علي (عليه السلام): «إن 
رسول (صلى الله عليه وآله وسلم) نمى أن ينفر صيد مكة, وأن يقطع شجرهاء وأن يختلى خلاهاء 
ورخخص ف الأذحر وعصى الراعي فيه». 

وعنه (عليه السلام) أيضاً: : «من أصبتموه اختلى الخلاء أو عضد الشجر أو نفر الصيد يعني 


)١(‏ الوسائل: ج59 ص١0”‏ باب ١8‏ من أبواب بقية كفارات الإحرام ح؟. 

.557 سورة يوسف: الآية‎ )١( 

(؟) الوسائل: ج59 ص75١‏ باب 88 من أبواب تروك الإحرام ح١»‏ وص 715 ح4. 
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في الحرم أحل لكم سلبه وأوجعوا ظهره ما استحل في الحرم)”2. 

وصحيح زرارة وموثقته» عن أبي جعفر (عليه السلام): «حرم لله حرمه بريداً في بريد أن يختلى 
حلاها ويعضد شجرها إلا عودي الناضح)»”". 

أقول: الخلا مقصوداً الحشيشء ومعيئن يختلي نخحلاها احتلاؤه أي قلعهء والظاهر أن الحشيش أعم من 
الرطب واليابس» ولذا فسره الجوهري باليابس» والقاموس بالرطب» ويعضد أي يقطع. 

والظاهر أن العباس (رضوان الله عليه) لو لم يكن قال ما قالء لقاله رسول الله (صلى الله عليه وآله 
وسلم)» إلا أنه استعجل؛ ومن الممكن أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) ما كان يستثنيه» إذ لا يلزم ذكر 
الخاص مع العام وَإِنما كان يستثئ بعد ذلك. 

وصحيح جميل أو المرسل إليه قال: رآني علي بن الحسين (عليه السلام) وأنا أقلع الحشيش من 
حول الفساطيطء فقال: «يا بئ إن هذا لا يقلع»””. 

وصحيح ابن مسلمء عن أحدهما (عليهما السلام)» قلت له: المحرم يتزع الحشيش من غير الحرم 
فقال (عليه السلام): «نعم»» قلت: فمن الحرم؛ قال: «لا)0©. 

إلى غير ذلك من الروايات الي تأي جملة أخرى منها. 

ولا يخفى أن جعل هذا من تروك الإحرام إنما هو بالمناسبة» وإلا فهو من أحكام الحرم؛ إذ لا يجوز 
لكل من امحرم وامحل قلعه. كما يجوز للمحرم قلعه حارج الحرم» ولذا جعله محكي الدروس مسألة 
مستقلة» وإنها تبعنا نحن الأكثر 


... في ذكر دحول الحرم‎ 3١١ الدعائم: ج١ ص‎ )١( 

(؟) الوسائل: ج؟ ص ١74‏ باب 27 من أبواب تروك الإحرام ح5. 
(؟) الوسائل: ج؟ ص”77١‏ باب 25 من أبواب تروك الإحرام ح؟. 
(5) الوسائل: ج؟ ص”77١‏ باب 85 من أبواب تروك الإحرام ح7. 
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حيث ذكروه هنا. 

وفي المسألة فروع: 

الأول: الظاهر عدم الفرق بين القلع والقطع والتزعء لجميعه أوبعضهء بيده أو وسيلة» آلية أو 
حيوانية: كان يعلم حيواناً بقلعهء وكذا لا فرق بين الشجر والحشيشء وبين الأوراق: والأغصانء 
والأزهار والجذورء كل ذلك لإطلاق النص أو المناط. 

وكذلك لا فرق بين القطع وأقسام الإماتة بالنار أو الماء الحار أو الثلج, لأن المستفاد من النص 
احترامه» سواء كان القطع والقلع بغاية تنظيف المكان أو لأحل أن يكثر وينموء أو لغير ذلك» ولا فرق 
بين أن يكون نبت في سطح داره أو ساحتها أو غير ذلك. 

أما لو نبت في إنائه كالمزهرية ونحوهاء فالأقرب جواز القطع؛ لأنه لا يسمى نبت الحرم» فإن النص 

ولو قلعه لغرسه في مكان آحر فهل يجوز أم لاء احتمالان» من انصراف النص إلى القلع النهائي» 
ومن الإطلاق» والأحوط عدم القلع. 

الثاني: هل يجوز قلع وقطع اليابس» احتمالات» الجواز مطلقا كما عن المنتهى وغيره» لأنه ميت فلم 
يبق له حرمة» والمنع مطلقاً لإطلاق النص» والتفصيل بين القلع الموحب لموت جذوره فلا يجوز» والقطع 
الذي بيقن جعذورة فيكمو من خدايق كما اغفاره التذكرة. 

لكن الأقرب الثاني» لما عرفت من الإطلاق» خصوصاً صحيح حريز وحسنه المشتملين على كل 
شيء ينبت في الحرم. 

الثالث: يجوز أحذ الكماة والفقع ثما كان كالثمرة الملقاة في الأرض» كما نص عليه غير واحد. 
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نعم لو كان للكماة حذور لم يجزء ولذا أشكل فيه الجواهر. 

وكذا يجوز الانتفاع بالغصن المكسورء والورق والزهر الساقطين» سواء كان بفعل الآدمي أو غيره 
بل عن المنتهى والتذكرة الإجماع على ذلكء إذا كان القاطع غير آدمي. 

أما ما في صحيحة حريز وحسنه ثما ظاهره الإطلاق» فهو منصرف إلى المتصل بالأرض. 

ولو قلع إتسان عمد أو .سهواً أو محهلاً فهل. يحب إرجاعمة لا ييعل«ذللفة : إذا كان “فيه أمل 
الاتمنال يالا وض تاليا اللمتاظ.. 

نغ الوا تكديره أو اوجن اي املق اتشتاله ناريا لم يكن بأس باستعماله» كماصرح به الجواهر. 

ولا يحب سقي الحشيش الماء لئلا يموت, لعدم الدليل على ذلكء فالأصل العدم» واحتمال الاحترام 
إلى هذا الحد فالمناط يشمله غير مقطوع به. 

الرابع: إذا نبت النبات في ملك الإنسان جاز قطعه وقلعه ونزعه وغير ذلك على المشهورء بل في 
الجواهر: لا أجد فيه خلافا محققا9''؛ لكن في المستند استشكل بعضهم في أصل الاستثناء لضعف 
الروايات وهو عندي غير جيد”'"» انتهى 

وكيف كانء فالأقوى هو الاستثناء» كملة من الروايات: 

كموثقة حماد. عن أبي عبد الله (عليه السلامم» في الشجرة يقلعها الرحل من متزله في الحرم» قال 
(عليه السلام): «إن بئ المنزل والشجرة فيه فليس له أن يقلعهاء وإن كانت نبتت في متزله وهو له 
فليقلعيا 7 . 


.5١7ص‎ ١8ج الجواهر:‎ )١( 

.7١س‎ ؟١ المستند: ج7٠ ص4‎ )١( 

(؟) الوسائل: ج؟ ص ١74‏ باب 27 من أبواب تروك الإحرام ح”. 
14 





وصحيحته الأخرىء عنه (عليه السلام)» سألته عن الرحل يقلع الشحرة من مضربه أو داره في 
الحرم؛ فقال (عليه السلام): «إن كانت دل تزل قبل أن بئ الدار ويتخذ المضرب فليس له أن يقلعهاء وإن 
كانت طرأت عليه فله قلعها»7©. 

وحسن إسحاقء؛ قلت لأبي جعفر (عليه السلام): الرحل يدخل مكة فيقطع من شجرهاء قال: 
«اقطع ما كان داحلا عليكء؛ ولا تقطع ما لم يدخل مترلك)”". 

والظاهر من النص والفتوى كون المراد مطلق النبات» لا خصوص الشجرء ولذا كان المشهور 
ذلك» كما أن الظاهر عدم الفرق بين أقسام الملك. 

ويدل عليه قوله (عليه السلام): «ماكان داحلا عليك»» بالإضافة إلى ذكر الضرب والمتزل» فما 
ذكره بعض من الاختصاص لأن الحكم نخلاف الأصلء فلا يصار إليه إلا بدليل وهو منتف في غير المتزل 
ونحوه» ليس كما ينبغي. 

كب أذ العام اانه انل اوبتييق ا ذا كان لتر ل ف ملكا لتساك أ يذ كما إذا باز اضرق 
فيه بإحارة أو إباحة أو ما أشبهء لإطلاق المنزل والمضربء فتعبير الشرائع بالملك تبعاً للمحكي عن اب 
زهرة والبراج محل إشكال. 

كما أن الظاهر أنه لو غرسه بنفسه في المباح كان له قلعه» لأن المستفاد من النص أن الاعتبار 
بالملك في الجملة» سواء كان صاحب المنزل الذي نبت فيه بعده. وذ كاف سو تنيت اللداشال أو كينا 
له وإن كان في المباح. 

ولذا كان ا محكي عن النهاية والمبسوط والسرائر والمنتهى والتذكرة جواز 


)١(‏ الوسائل: ج؟ ص ١74‏ باب 27 من أبواب تروك الإحرام ح؟. 
(؟) الوسائل: ج؟ ص74١‏ باب 87 من أبواب تروك الإحرام ح5. 
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قلع ما غرسه وإن لم يكن في ملكه؛ ولو زرعه إنسان لم يحرم قلعه من حيث الحرم وإن كان القالع 
غير مأذون له في قلعه. 

ولذاقال أن ادزام ا فسكديدرا اهنع ا وعرفقاى لطر كان لماعمو عن ادي 

ولو كان منبت الشجر في الحرم وكان غصنه خخارحاً ل يجز قطعهء ولو انعكس لم يجز قطعه ما دام 
فباخرم: 

أما إذا رحع إلى خارج الحرم بسبب جاز قطعه. 

وهل يجوز سحبه إلى الخارج ثم قطعه,» مشكل. 

ولو كان الشجر في مكة حارج الحرم فهل له قلعه أم لاء احتمالان» من أن الحرمة للحرم» ومن 
تعبير بعض الروايات ممكة, ولا يبعد الأول» وإن كان الأحوط الثاني. 

ولو حاء بتراب من الخارج فنبت فيه في الحرم؛ فإن صار التراب جزءاً من الحرم لم يجز قلعه وإلاّ 
جاز» ولو جاء بتراب الحرم إلى الخارج فنبت فيه جاز قلعه لأنه ليس من الحرم. 

الخامس: الظاهر أنه لا فرق في عدم جواز قطع شجر الحرم وحشيشه بين أن يكون مؤذيا أو لاء 
كما في المستند» ونقله عن الخلاف والتذكرة لإطلاق الأدلة» واحتمال الانصراف إلى غير المؤذي مؤيداً 
عادل على قتل الحيوان المؤذي غير بعيد. 

ولا يناقي ذلك رواية الجعفريات» عن الصادق (عليه السلام)» عن آبائه (عليهم السلام)» عن 
رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «الحرم لا يختلى 


.5١5ص‎ ١8ج الجواهر:‎ )١( 
الا‎ 





لاه ولا يفطي شتحره ولا شوك 20. لأن الكلام ى"'الوذي» وليين كل تكنوك موذياً. 

ويجوز القلع للضرورة, لأنه ما من شيء حرمه الله إل وقد أحله الله لمن اضطر إليه. 

ولو كان مشيه يوجحب كسر النبات لا بأس به» لانصراف الدليل عن مثله. 

ولو قطع السيل أو غيره الشجر فالظاهر جواز استعماله» لعدم صدق أدلة المنع» اللهم إلآ أن يقال: 
إن حرمته باقية ما دامت حية للمناط» والأحوط الترك. 

ولو كان النبات مزاحماً لبناء المسجد أو الكعبة حاز قلعهء لأنه دحل على البيت ولم يدل البيت 
عليه» لما يستفاد من الرواية هنا و باب من منع إعطاء بيته لتوسيع المسجد. 

اما" لف زلف ينافك رتفد و كات لنياف داكا فالأحوط أحذه من حذوره مع تراب أاطرافها ثم 
وضعها ف موضع آخر. 

السادس: يجوز قطع شجر الفواكه من الحرم؛ قال في المستند”2 (بعد استثنائه شجر الفواكه 
والنخل): وعلى استثنائه دعوى الإجماع عن الخلاف» والاتفاق عن المنتهى» ونسبه في المدارك والذخيرة 
إلى قطع الأصحابء وفي الجواهر: بلاخلاف أجده فيه'"» ويدل عليه ما تقدم من الموثقة والمرسلة. 

ثم إن النخل يشمل الذكر والأنثى» والفواكه يشمل كل فاكهة» وما شك في أنه فاكهة أم لا لا 
جور قلعا لدخجولة اج الغام :وام ايعلم اخزر ديار ماع 


.١/ الجعفريات: ج7٠ ص١7 سطر‎ )١( 
السطر ما قبل الأخير.‎ 5١ المستند: ج؟ ص؛‎ )١( 
.5١9ص‎ ١8ج الجواهر:‎ )5( 
07“ 





أما إذا اعتاد أكله في مكان دون مكانء فالظاهر أن حكمه تابع لمكة» فإن كان فاكهة هناك جاز 
قلعه» وإن لم يكن فاكهة هناك أي لا تعد فاكهة في مكة وإن عدت فاكهة في غيرها ‏ لا يجوز 
قلعه» وإن اختلف أهل مكة في كونه فاكهة فالحكم للأغلبية» وإن لم تكن أغلبية لم يجز قلعه» إذ ليس 
ذاك فاكهة بقول مطلق» والدليل منصرف إلى ما كان فاكهة بقول مطلق. 

السابع: يجوز قطع الإذخر بلا خلاف كما في الجواهر» وعن المنتهى والتذكرة الإجماع عليه» ويدل 
عليه جملة من الأحبار المتقدمة. 

وفي خبر زرارة» عن الباقر (عليه السلام): «رحص رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في قطع 
عودي المحالة وهي البكرة الي يستقى يما من شجر الحرم» والإذخر»”©. 

والظاهر أن حواز قلعه ليس خاصاً بالمحتاج إليه» بل حاله حال سائر الأعشاب في غير الحرم: 
لإطلاق الأدلة» وقول عباس (رضوان الله عليه) في الرواية السابقة لا يكون مقيداً لإطلاق كلام الرسول 
(لى الله عليه وآله وسلم) ولسائر الروايات. 

الثامن: يجوز قطع عودي المحالة» كما هو المشهور» وهو يكفي في حبر رواية زرارة السابقة. 

ويؤيده ما سيأتي من صحيح زرارة» حيث ذكر عودي الناضح في نبات حرم المدينة» فإن المستفاد 
من النص والفتوى أن الحرمين لهما حكم واحدء واشتراط كوهما للبكرة العظيمة المسماة با محالة كما 
في الجواهر ‏ غير لازم بعد وحلة المناط. 


)١(‏ الوسائل: ج؟ ص7١‏ باب 27 من أبواب تروك الإحرام حه. 
رف 





ثم إن الظاهر أنه لا فرق في الاستقاء بين كونه بسبب الحيوان أو الآلة لوحدة المناط. 

التاسع: لا يجوز قطع الراعي عصا لنفسه؛, للإطلاقات الى لا تقاومها رواية الدعائم الي استثنتها. 

وف رواية الجعفريات: «رحص رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أن يعضد من شجر الحرم 
الإذحر وعصى الراعي ليسوق با بعيره» وما يصلح بما من دلو)”". 

كما لا يجوز قطع سائر ما يحتاج إليه الإنسان» كعمود الخيمة وحطب الطبخ وما أشبه» لعدم 
الدليل على الاستثناء» وإن احتمل أن المستثنيات السابقة من باب المثال» لكنه في غير مورده. 

أما القطع للرزق الضروري لنفسه وعائلته فلا يبعد عدم البأس به لمكان الضرورة المحللة لذلك» 
ولو قطع حراماً حاز شراؤه منهء لأصالة جواز الاشتراء. 

العاشر: لا إشكال في جواز ترك الإبل وغيره من الحيوان يرعى الحشيش, للأصل بعد عدم مول 
أدلة المنع له» بل الظاهر حواز قطعه لرعي الإبل» كما لم يستبعده المدارك» وإن أشكل عليه في الجواهر, 
وذلك للصحيح. عن أب عبد الله (عليه السلام): «يخلى عن البعير يأكل في الحرم ما شاع”". 

وصحيح جميل ومحمد بن حمران, قالا: سألنا أبا عبد الله (عليه السلام) عن 


)١(‏ الجعفريات: ص77. 
(؟) الوسائل: ج؟ ص7١‏ باب 24 من أبواب تروك الإحرام ح١.‏ 
/ 





النبت الذي في أرض الحرم؛ فقال: «أما شيء تأكله الإبل فليس به بأس أن تترعه)”"©. 

ومنه يعلم؛ أن قول الإسكافي: لا اختار الرعي» لأن البعير رما جذب النبت من أصله» فأما إذا 
حصده الإنسان وبقي أصله في الأرض فلا بأس بهء ليس على ما ينبغي بعد إطلاق النص والفتوى 
والسيرة القطعية. 

(الواحد والعشرون) من محرمات الإحرام: (تغسيل المحرم وتحنيطه بالكافور إذا مات) بلا إشكال 
ولا حلاف. وفي الجواهر بلا حلاف أجده فيه» بل عن التذكرة الإجماع عليه» ويدل عليه مستفيض 
الروايات: 

كصحيح محمد بن مسلمء عن أبي جعفر (عليه السلام)؛ عن امحرم إذا مات كيف يصنع بهء قال: 
«يغطى وحهه ويصنع به كما يصنع بالحلالء إلا أنه لا يقربه طيبا»”". 

وف الرضوي: «إن عبد الرحمان مولى الحسن بن علي (عليه السلام) ابن أبي طالب (عليه السلام) 
توثي بالأبواء ومعه الحسن (عليه السلام) والحسين (عليه السلام)؛ وعبد الله بن حعفر» وعبد الله بن 
عباس» فصنعوا به كما يصنع بالميت» غبر أنه لم يمس طيب وخمر وجهه»””؛ إلى غيرها من الروايات. 

ولا يخفى أن هذا حكم المحرم وإن مات في الحل» لا من كان في الحرم» فإذا أحل من إحرامه وحل 
له الطيب لزم غسله بالكافور وتحنيطه للأصلء كما أنه إذا شك في أنه هل بقي على إحرامه» أو هل 
أحرم» كان اللازم بعد الفحص الاستصحاب. 


)١(‏ الوسائل: ج؟ ص77١‏ باب 24 من أبواب تروك الإحرام ح7. 
(؟) الوسائل: ج؟ ص١7١‏ باب 87 من أبواب تروك الإحرام ح١.‏ 
(*) المستدرك: ج؟ ص5 ١١‏ الباب 57 من أبواب تروك الإحرام ح؟. 
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والفزاه اند واعنى “فلن مانا ولا مسمصوعية للكافو كا أن الظاهر أن سائر أحكام المحرم لا 
تترتب عليه» فلا بأس بتغطية رأسه؛ ووجهها ورجلها للأصلء وإطلاق الصحيح السابق. 

ومنه يعلم وجوب حمل خبر الجعفريات على الكراهة» فقد روى بسنده إلى الصادق (عليه 
السلام)؛ عن أبيه (عليه السلام)» في الرجل يموت وهو محرمء قال (عليه السلام): «يغسّل ويكفن ولا 
يغطى رأسه ولا يقربوه طيبا». قال أبو عبد الله (عليه السلام): وقد سأل أبي عن ذلك وقد ذكر له قول 
عائشة» فقال: قد مات ابن للحسين بن على (عليه السلام) ومعه عبد الله بن العباس بن عبد المطلب 
وعبد الله بن جعفر فأجمعوا على أن لا يغطى رأسه ولا يقربوه طيبا)". 

ولو حنطوه غفلة أو جهلا فالظاهر وحوب مسح ما كان يمكن مسحه عنه. 

كما أن الغسل هماء الكافور باطل»؛ فاللازم غسل آخر له بالماء القراح. 

وذ عه« طادو قر ابرق كان ظاهراء فال وحن اسه عقا النى جد كنا أي يذلاك بكر اوري 
قال: وإن احتمل» بل قيل به. 

أقول: لكن لا وحه له. وقد تقدم في باب تيمم الميت أنه يقوم مقام الغسل في التطهير كما تقدم 
الإشكال في أصل الكافور. 

الثاني والعشرون) من رمات الإحرام: (لبس حرم السلاح) على المشهور» حلافا للمحقق 
والعلامة في بعض كتبهما فكرّهاهء و نسبه الحقق إلى بعض آخر كما تبعهما بعض آخر والأقوى 
الأول» ويدل عليه جملة من الروايات: 


)١(‏ المستدرك: ج؟ ص ١١5‏ الباب 57 من أبواب تروك الأحلاام. 
ك/ 





كصحيح ابن سنان» سألت أبا عبد الله (عليه السلام): أيحمل المحرم السلاح» فقال: «إذا حاف 
عدوا أو اا بايش عاد ع7 

وصحيحه الآخرء عنه (عليه السلام) أيضاً: «الحرم إذا حاف لبس السلاح»”©. 

وصحيح الحلبي؛ عنه (عليه السلام): «امحرم إذا اف فلبس السلاح فلا كفارة عليه”". 

وخبر زرارة» عن أبي جعفر (عليه السلام): «لا بأس أن يحرم الرحل وعليه سلاحه إذا خاف 
العدو)7©. 

وحبر الدعائم» عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «وإذا احتاج المحرم إلى لبس السلاح لبسه)”©2. 

والمقنع: «ولا بأس أن يلبس امحرم السلاح إذا حاف)20. 

اما القائل بالكراهة فقد استدل له بالأصلء» بعد حمل هذه الروايات على الكراهة» لكن لا مجال 
للأصل بعد الدليل» ولا وجه لحمل الظاهر على الكراهة» فالقول بالتحريم أقوى. 

والمشهور أن امحرم إذا لبس السلاح فلا يحرم إشهاره أو كونه معهء خلافاً للمحكي عن الحلبيين 
فقالوا بتحريم إشهاره» وكأنه للمناط» ولما روى الخنصال عن علي (عليه السلام) في حديث الأربعمائة: 
الآ ترسو لوف ل الو 


)١(‏ الوسائل: ج؟ ص7١‏ باب 54 من أبواب تروك الإحرام ح؟. 
(؟) الوسائل: ج؟ ص7١‏ باب 54 من أبواب تروك الإحرام ح”. 
(؟) الوسائل: ج؟ ص7١‏ باب 54 من أبواب تروك الإحرام ح١.‏ 
(5) الوسائل: ج؟ ص7١‏ باب 4ه من أبواب تروك الإحرام ح5. 
(5) الدعائم: ج١‏ صه0” سطر .١7‏ 

(7) المستدرك: ج؟ ص١١‏ الباب ”547 من أبواب تروك الإحرام ح؟. 
(0) الخنصال: ج9 ص١5‏ في حديث أربعمائة السطر 8. 





اا 





وصحيح حريز» عن الصادق (عليه السلام): «لا ينبغي أن يدخحل الحرم بسلاح إلا أن يدخله في 
جوالك ل 0 

وخبر أبي بصير: «لا بأس أن يخرج بالسلاح من بلده» ولكن إذا دحل مكة لم يظهره»”". 

وفيه: إن الأخبار بين ما لا دلالة له» وبين ما لا يعتمد على سنده» ولذا قال في الجواهر: ولا ريب 
في أنه أحوط وإن كان الأقوى عدم الحرمة”". 

ثم إنه لا إشكال ولا حلاف في جواز لبس السلاح إذا كانت ضرورة» من حيوان أو سارق أو 
عدو أو ما أشبه» لإطلاق دليل الضرورة» وللأحبار الخاصة في المقام» وحينئذ لا فرق بين النوذة والددع 
وغيرهماء أما إذا لم تكن ضرورة إلى ستر الرأس للرجل فاللازم الاقتصار على القدر الضروري إذ ستر 
الرأس محرم آخر. 

وهل يحرم غير اللبس كما إذا حمل الرمح أو السيف في القراب بيده» قيل نعم لأنه مسلح والمناط 
المستفاد من الروايات السابقة حرمة التسلح مطلقاء وقيل لاء لأن المنهي عنه اللبس وهذا ليس لبساء 
والأحوط الأول وإن كان لا يبعد الثاى» وعليه فلو جلس ف الدبابة أو الطائرة الحربية كان مثل أذ 
السلاح بيده ولو شك ف كون شيء سلاحاً أم لا كالسكين الكبيرة المعدة لقتل الحيوان ونحوه فالأصل 
الجواز» لعدم القطع بتحقق الموضوع. 

ولو ظهر أنه لم يكن ما يخشى منه لم يكن بلبسه السلاح بأسء إذ المعيار الخوف وقد كان حاصلاء 
وقد ذكرنا بعض فروع النوف في كتاب الصلاة في باب صلاة الخوف والمطاردة مما ينفع المقام فراحع. 


.١ح الوسائل: ج59 ص8ه” باب 5؟ من أبواب مقدمات الطواف‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج59 ص53" باب 55 من أبواب مقدمات الطواف ح؟.‎ 
(؟) الجواهر: ج8١ ص577.‎ 
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فصل 
مكروهات الإحرام 

مكروهات الإحرام أمور: 

(الأول): الإحرام قي الثوب الأسودء بلا إشكال ولا حلاف في أصل المرجوحية. 

وعن المبسوط والنهاية والخلاف والوسيلة عدم جوار الإحرام فيه» لكن ابن إدريس حمل عدم 
الجواز في كلام بعضهم على الكراهة. 

وكيف كانء فالمشهور هو الأقوى؛ للأصل بعد عدم فهوض ما دل على المنع على التحريم. 

ففي موثق الحسين بن المختار» قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): يحرم الرحل في الثوب الأسود 
قال: «لا يحرم في الثوب الأسود ولا تكفن به الميت)”220) وإنما نمحمل الرواية على الكراهة لأمور: 

الأول: إرداف الإحرام بالتكفين» والإجماع قائم على جواز تكفين الميت في الأسود. 

الثاني: ما دل على جواز الإحرام في كل ثوب يصلى فيه» مع الإجماع على حواز الصلاة في 
الأسود بل في الجواهر الإجماع بقسميه عليه. 

الثالث: إن الملاحظ لروايات النهي عن لباس السود يرى أن المراد اتخاذه شعاراًء كما ذكرنا تفصيل 
ذلك فى كتاب الصلاة» وهذا موججحب لوهن الروايات 


.١ح من أبواب تروك الإحرام‎ 7١ الوسائل: ج9 ص55 باب‎ )١( 
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اللاهنة ها كان مقا مالفا أو اميا 

ثم إنه لا فرق بين أن يكون أسود بالذات أو بالصبغ؛ ومنه يعلم أنه يشكل تخصيص الشرائع حيث 
قال: الإحرام في الثياب المصبوغة بالسواد. 

(الثاني): الظاهر كراهة أن يكون ثوب الإحرام ذا لون يوجحب الشهرة» أو ذا لون شديد. 

وِيدال غلك الأول يز أباذبن تغلت سال ابايث الله (عليه السلام) أي وأنا حاضر عن الثوب 
يكوك اتفييو عا ف #النسقر فين الوه انعرف دالا وغلبه المباض ف رئيس العسقن من العليتة 
الكن أكره أن اتليس ها يشهرك بين انا 

ونحوه حبر ابن هلال» عنه (عليه السلام) أيضاً. 

وخبر عامر بن جذاعة» سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن مصبغات الثياب يلبسها المحرم» قال: 
ولا بأس به إلا المفدمة المشهورة)”7"©. 

وعلي الثاني: حسن الحلبي» عن الصادق (عليه السلام): «لا تلبس المحرمة الحلي ولا الثياب المصبغة 
إلا ثويا ليرد" 

قال الوائي في المحكي عنه: لا يردع أي لا ينفض أثره على ما يجاوره» يقال به ردع من زعفران أو 
دم» أي لطخ وأثر» وردعه فارتدع أي لطخه به فتلطخ. 

أقول: فإن بشدة اللون توب الردغ خلاف ما إذا غسل وتحق6.وق امعد زد ردعا بالشئغ 
لطخه به» وردعه بالزعفران لطخه به. لكن ظاهر الحديث 


)١(‏ الوسائل: ج59 ص١١١‏ باب 5٠‏ من أبواب تروك الإحرام حه. 
(؟) الوسائل: ج؟ ص١١‏ باب ١‏ من أبواب تروك الإحرام ح١.‏ 
(؟) الوسائل: ج؟ ص١١‏ باب ”5 من أبواب تروك الإحرام ح”. 
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إرادة مععئ الواقي» كما في صحيح الحسين بن أبي العلاء» سأل الصادق (عليه السلام) عن الثوب 
بصيبه الزعفران م يسل قلا يذهب أحرم فيد قال: ولا بأس به إذا اذهب ركه لو كان متضبوغاً كله إذا 
ضرب إلى البياض وغسل فلا بأس)”". 

ولا ينافي ذلك صحيح علي بن جعفر (عليه السلام) سأل أحاه (عليه السلام) يلبس حرم الثوب 
المشبع بالعصفرء فقال (عليه السلام): «إذا لم يكن فيه طيب فلا بأس'", إذ عدم البأس لا ينائي 
الكراهة. 

وربها قيل بكراهة مطلق اللون» فعن ابن حمزة كراهة الإحرام بالثياب المفدمة والمصبوغة بطيب غير 
محرم عليه» قال في الجواهر: ولم نقف على ما يشهد له. 

أقول: بمكن أن يكون مستنده بر الدعائم» عن الباقر (عليه السلام): «يتجرد المحرم في ثوبين 
أبيضين فإن لم يجده فلا بأس بالصبغ مالم يكن بزعفران أو ورس أو طيب»"". 

وكذلك امحرمة لا تلبس مثل هذا الصبغ؛ فإن ظاهر هذا الخبر كراهة مطلق اللون» والتسامح 
يقتضي كفاية الفتوى في الكراهة. 

ثم إن المراد بالمدمة امحمرة الشديدة الإحمرار» فان الفدام ‏ كما في المنجد ‏ الأحمر المشبع حمرة. 

ولا ينافي الكراهة في مطلق اللون خبر خالد بن أب العلاء» قال: رأيت أبا جعفر (عليه السلام) 
وعليه برد أحضر وهو محرم”©. 

وبر أبي بصيرء عن أبي جعفر (عليه السلام)» قال: سمعته وهو يقول: «كان علياً (عليه السلام) 


.١ح الوسائل: ج؟ ص؟١١ باب ”4 من أبواب تروك الإحرام‎ )١( 
من أبواب تروك الإحرام ح5.‎ ١ (؟) الوسائل: ج؟ ص١٠١١ باب‎ 
(؟) الدعائم: ج١ ص5١" في ذكر ما يحرم على امحرم.‎ 

(5) الوسائل: ج94 ص7" الباب 78 من أبواب الإحرام ح١.‏ 


م١‎ 


رن ومعه بعض صبيانه وعليه ثوبان مصبوغان» فمر عمر بن الخطاب فقال: يا أبا الحسن ما 
هذان الثوبان» فقال له علي (عليه السلام): ما نريد أحداً يعلمنا السنة إنما هما ثوبان صبغا بالمشق يع 
ال لك 

إذ العمل لا يناقي الكراهة كما حقق في محله» إما لأنهم (عليهم السلام) كانوا يعلمون حكمة 
الكراهة فعلمهم كان في مورد لا حكمة لما فيه» وإما أن الكراهات الخفيفة الى لا مبغوضية فيها لا تنائي 
مقام التأدب أمام الله سبحانه. 

ثم الظاهر عدم الفرق في الملون كونه ذاتياً أم بواسطة الصبغ ونحوه لوحدة الملاك كما لا فرق بين 
الشركة كل قوب العام ملرنا أى بحفبة الاق 

(الثالث): إنه يكره النوم على كل ما يكره الإحرام فيه» كما عن ابن حمزة. 

وعن النهاية والمبسوط والتهذيب والجامع والتذكرة والتحرير كراهة النوم على الفراش المصبوغ, 
نما استظهرنا الكراهة للتسامح, وإلا ففي الجواهر قال: لم نظفر إلا بخبر أبي بصير» عن أبي جعفر (عليه 
السلام): «يكره للمحرم أن ينام على الفرش الأصفر والمرفقة الصفراء)”", أي المخدة. 

ونحوه خبر المعلي بن خخحنيس» عن الصادق (عليه السلام). 

وهل ركه العاف كدير اعالاة تن موق الفرش غليد احياا: ورواية اناق قال الت أي 
عبد الله زغليه الشياكم) عق الردال ولس بلنافاً كلها رهد بعر الوا باططة «طنقر اده قله :ات له ميق أو خف 
قال (عليه السلام): «ما لم يكن له 


)١(‏ الوسائل: ج؟ ص١١١‏ باب ”45 من أبواب تروك الإحرام ح؟. 
(؟) الوسائل: ج؟ ص؛ ٠١‏ باب 78 من أبواب تروك الإحرام ح7. 
آله 





ريح فلا بأس» وكل ثوب يصبغ ويغسل يجوز الإحرام فيه وإن لم يغسل فلا»'". 

وفيه: إن الفراش لا يصدق على اللحافء والمناط غير مقطوع به والرواية بصدد اللباس لا الغطاء 
الذي فيه الكلام. 

(الرابع): يكره الإحرام في الثياب الوسخة» وإن كانت طاهرة بلا إشكال ولا حلاف لحجملة من 
الروايات. 

كصحيح ابن مسلمء سأل أحدهما (عليه السلام) عن الرحل يحرم في ثوب وسخ, قال (عليه 
السلام): «لاء ولا أقول إنه حرام» لكن تطهيره أحب إلي وطهوره غسله)”". 

وفى رواية الدعائم؛ عن الباقر (عليه السلام) قال: «يتجرد ا حرم في ثوبين نقيين أبيضين»”". 

وف رواية الرضويء عنهم (عليهم السلام): «والبس ثوبيك للإحرام جديدين كانا أو غسيلين بعد 
ما يكونا طاهرين نظيفين» وكذلك تفعل المرأة)220. 

لكن في دلالة الأخيرين نظرء إذ ليس ترك كل مستحب مكروهاء كما قرر في محله. 

وهل يغسل ثوبه إذا توسخ بعد أن أحرم فيه محبوبية النظافة مطلقاء أو لا لفضل أن يكون الناس 
في الحج شعئا غبراء ولأنه يوحب كسر النفس وتذكر أن الإنسان شيء هين فلا يدخل الكبر قلبه: 
احتمالان» وإن كان الثاني أقرب لبعض الروايات: 

كصحيح ابن مسلم, عن أحدهما (عليه السلام): «لا يغسل الرحل ثوبه الذي 


)١(‏ الوسائل: ج؟ ص١١‏ باب ”5 من أبواب تروك الإحرام ح5. 

(؟) الوسائل: ج؟ ص7١١‏ باب 38 من أبواب تروك الإحرام ح١.‏ 

() الدعائم: ج١‏ صه70. 

(5) المستدرك: ج١؟‏ ص ١55‏ الباب 8 من أبواب تروك الإحرام ح١.‏ 
الله 


يحرم حب يحل فيه وإن توسخ, إل أن تصيبه جنابة أوشيء فيغسله)”"©. 

نعم لا إشكال في حواز غسله» كما هو المشهورء وإن كان المحكي عن الدروس المنع عن غسله. 
وفيه: إنه لا نسلم ظهور الخبر قي المنع. 

وف الرضوي: «ولا بأس بغسل ثيابك الي أحرمت فيها إذا اتسخ؛ أما إذا تنجس فلا إشكال في 
عشلم7. 

فعن الحلبي» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يحول ثيابه» قال: «نعم»» وسألته 
يغسلها إن أصابما شيء»؛ قال: «نعم إذا احتلم فيها فيغسلها””. 

(الخامس): يكره تحويل امحرم ثيابه» فعن الحلبي في حديث, عن أب عبد الله (عليه السلام) قال: 
«ولا بأس يحول المحرم ثيابه»» قلت: إذا أصابها شيء يغسلهاء قال: «نعم إن احتلم فيها»”” المحمول على 
الكراهة بقرينة رواية الحلبي السابقة. 

ولعل سر ذلك أن تحويل الثياب كتغسيله» مثل طرح القمل منه؛ إلى غير ذلك» كله ينافي ما قصد 
من الحج من كسر النفس والذل والخنضوع الذي جعل الحج له ولغيره» فإن الحج عبادة مادية روحية؛ 
وكلما كان أقرب إلى تطهير النفس كان أفضل. 

(السادس): لبس الثياب المعلمة كالثوب المحوك من لونين أو ألوان» وكالمنقش بعد الحياكة» وهذا 
هو المشهور. 


.١ح الوسائل: ج؟ ص7١١ باب 38 من أبواب تروك الإحرام‎ )١( 
.١ح المستدرك: ج؟ ص؟١١ الباب 79 من أبواب تروك الإحرام‎ )١( 
باب 38 من أبواب تروك الإحرام ح5.‎ ١١ (؟) الوسائل: ج؟ ص8‎ 
الوسائل: ج؟ ص7١١ باب 38 من أبواب تروك الإحرام ح7.‎ )5( 


4 


ففي الصحيح؛ عن الصادق (عليه السلام)» قال: لابأس أن يحرم الرحل في الثوب المعلم وتركه 
أحب إلى إذا قدر على غيره”©. 

ومنه يعلم أن تقيبد المبسوط المعلم بالإبريسم لم يظهر وحهه. 

ولا يعارض ما ذكرناه صحيح الحلبي» سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجحل يحرم في ثوب له 
علمء فقال: «لا بأس به»”"©؛ إذ ذلك لا ينائي الكراهة. 

كما لا يعارضه صحيح ليث المرادي» سأل الصادق (عليه السلام) عن الثوب المعلم هل يحرم فيه 
الرجحل؛ قال: «نعم إِنما يحرم الملحم»”". فإنه محمول على شدة الكراهة» فلا ينافي الكراهة في المعلم. 

ثم الظاهر أن الكراهة عامة للرحل والمرأة» وإن كان في الرحل أشدء أما العموم فلأدلة الاشتراك في 
التكليف», وأما الأشدية في الرحل فلرواية سماعة» عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال (عليه 
السلام): «أما الخز والعلم في الثوب فلا بأس أن تلبسه المرأة وهي محرمة)0". 

(السابع): الظاهر كراهة لبس الثياب الملحمة حى للمرأة الي يجوز لها لبس المخيطء أو إذا قلنا 
بعدم حرمة المخيط للمحرم؛ أو إذا كان الملحم بدون خياطة» وذلك لصحيح ليث المتقدم في السادس 
المحمول على الكراهة» لما تقدم في الثالث من رواية عمار في اللحافء فان الملحم هو اللحاف. 

وف رواية الحميري» كتب رجل إلى الرضا (عليه السلام) يسأله عن مسائل 


)١(‏ الوسائل: ج؟ ص8١١‏ باب 39 من أبواب تروك الإحرام ح”. 
(؟) الوسائل: ج؟ ص١١‏ باب 39 من أبواب تروك الإحرام ح5. 
(؟) الوسائل: ج؟ ص8١١‏ باب 39 من أبواب تروك الإحرام ح١.‏ 
(5) الوسائل: ج؟ ص١١‏ باب 39 من أبواب تروك الإحرام حه. 

هم 


أراد أن يسأله عن الثوب الملحم يلبسه ا محرم ونسي ذلكء فجاء جواب المسائل» وفيه: «لا بأس 
بالإحرام في الثوب الملحم»”"©. 

وني رواية الراوندي عنه (عليه السلام) قريب منه» وفي أسفل الكتاب منه (عليه السلام): «لا بأس 
بالملحّم أن يلبسه المحرم)”". 

وف رواية محمد بن المثنى» قول الصادق (عليه السلام): «إنما يكره الملحم)”". 

فما عن المقنع من قوله: لا يجوز أن يحرم في الملحم» كأنه نقل لنص الرواية السابقة. 

(الثامن): استعمال الحناء للزينة» فإنه مكروه عند الأكثرء كما نقله الجواهر عن كشف اللثام 
والمدارك وغيرهما. 

وفي المستند: استعمال الحناء للزينة مكروه على الأظهر الأشهر» كما صرح به جماعة» لكن حكي 
عن المقنعة والاقتصاد والمختلف والشهيد الثاني وآخرين القول بالحرمة. لكن المشهور هو الأقوى, 
لصحيح عبد الله بن سنان» عن أيْ بك الله (عليه السلام) قال: سألته عن الحناء» فقال (عليه السلام): 
«إن ارم ليمسه ويداوي به بصره وهو طيب وما به بأس)”©. 

أما القائل بالحرمة» فقد استدل .ما تقدم من التعليلات في الخاتم والحلي» ولا يخفى ما فيه؛ إذ النص 
الصريح لا يسقط بأمثال هذه الأمورء غاية الأمر دلالة تلك على الكراهة بمعونة خبر الكناني: سأل 
الصادق (عليه السلام) عن امرأة خافت الشقاق 


.١ح من أبواب تروك الإحرام‎ 4١ الوسائل: ج؟ ص١٠١١ باب‎ )١( 
من أبواب تروك الإحرام ح7.‎ 4١ (؟) الوسائل: ج؟ ص١١١ باب‎ 
.١ح من أبواب تروك الإحرام‎ "١ المستدرك: ج؟ ص؟١١ باب‎ )*( 
.١ح الوسائل: ج؟ ص١٠٠ باب 7 من أبواب تروك الإحرام‎ )5( 

كم 


ع 


فأرادت أن تحرم هل تخضب يدها بالحناء قبل ذلك» قال (عليه السلام): «ما يعجبئ أن تفعل)”". 

فإن المستفاد عرفا من الجمع بين الواياف كراهة اباو طلقا للزينة كان أوغيرهاء للرجحل والمرأة؛ 
قبل الإحرام بحيث يبقى أثره أو بعده. 

لكن عن الشيخ والحلي وييى بن سعيد والفاضل في بعض كتبه اختصاص الكراهة بالمرأة 
لاختصاص النص با وغلبة استعمالها وقوة قيجه الشهوة» وفيه ما ذكره الجواهر من أنه غير واضح بعد 
قاعدة الاشتراك. 

ثم إنه لا دليل على كراهة مجرد المس بدون التزيين. 

كما أن الظاهر أنه لا فرق في الكراهة بين تزيين شعر الرأس أو اللحية أو اليد أو الرجل أو غيرها 
للإطلاق. 

(التاسع): النقاب للمرأة» والمراد به ما ليس ستراء لما تقدم أنه من محرمات الإحرام. 

ويدل على الكراهة صحيح العيصء عن الصادق (عليه السلام): «المرأة ا محرمة تلبس ما شاءت من 
الثياب غير الحرير والقفازين» وكره النقاب)"©. 

وبر ييى بن أبي العلاء» عن الصادق (عليه السلام): «إنه كره للمحرمة البرقع والقفازين» ”". 

قُُ المقنع: «ويكره النقاب»» ولابأس أن تسدل الثوب على وجهها إلى 


)١(‏ الوسائل: ج95 ص ٠٠١‏ باب 7١‏ من أبواب تروك الإحرام ح؟. 
(؟) الوسائل: ج59 ص47 باب 57 من أبواب تروك الإحرام ح9» وص ١١9‏ باب 4/7 ح7. 
(*) الوسائل: ج9 ص55 باب 7” من أبواب تروك الإحرام ح5. 


/ا/ 





طرف الأنف قدر ما تبصرء والكراهة هو فتوى غير واحد» كالصدوق في المقنع» وكالجمل 
والعقود» والمحقق في الشرائع» والعلامة في بعض كتبه وغيرهم؛ خلافاً لآخرين» حيث ذهبوا إلى التحريم 
عملاً بالأحبار المتقدمة في تحريم تغطية المرأة وجهها. 

لكن الظاهر أنه لا منافاة بين حرمة السترء وبين كراهة النقاب» إذ النقاب نوع من الإسدال الذي 
قد عرفت هناك جوازه؛ وما دل على النهي عن النقاب لا بد أن يحمل النهي فيه على الكراهة» أو يحمل 
النقاب على السترء وقد اضطرب كلام جملة من الفقهاء في ذلكء» والمسألة مشكلة والاحتياط سبيل 
النجاة. 

(العاشر): دحول الحمام» فالمشهور فيه الكراهة, لخبر عقبة بن حالد» عن أبي عبد الله (عليه 
السلام) قال: سألته عن المحرم يدحل الحمام؛ قال (عليه السلام): «لا يدحل)»0"©. 

فقد ادعى التذكرة ‏ كما في المستند ‏ الإجماع على عدم التحريم» وكذا قال الجواهر الإجماع 
بقسميه على عدم ري 

ويدل عليه صحيح معاوية بن عمار» عن الصادق (عليه السلام): «لا بأس أن يدخل انحرم الحمام 
ولك “لذ يف7" 

ولا يخفى أن المراد بدحول الحمام دخوله لأجل الاستحمام لا لعمل مع الملابس» لأنه المنصرف من 
دخؤل الجمام: 

ولات نوق امكرة دعوم كه واعية أن تعيب ١]‏ إفقاطاء عا إذاهها: السب كنابة 
أو غسل الجمعة» إذ 


)١(‏ الوسائل: ج؟ ص١١‏ باب 7 من أبواب تروك الإحرام ح35. 
(؟) الجواهر: ج8١‏ ص577. 
(؟) الوسائل: ج؟ ص١١‏ باب 7 من أبواب تروك الإحرام ح”. 


م/م 





لا منافاة بين الكراهة وبين الوجوب والاستحباب» كما حقق في محله. ولا فرق أن يكون الحمام 
حمام الدار أو حماماً عمومياً للإطلاق. 

(الحادي عشر): تدليك الجسد في الحمام» كما هو المشهورء ويدل عليه ما تقدم من صحيح 
معاوية. 

وصحيح يعقوب بن شعيب» سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يغتسل» قال: «نعم يفيض 
الماع على براسة ولا تيدلكيع”. 

والخبران محمولان على الكراهة» للإجماع على عدم الحرمة كما في الجواهر» لكن يشترط أن لا 
يكوك نميا وال نيه للععرة وذ كان سترق لزلاث نيه الدلف: 

ثم إنه لا فرق أن يكون الدلك بنفسه» أو بواسطة آلة» أو بواسطة طفلء أو حيوان» وكذا إذا أمر 
اسان ذلك 

والظاهر أنه لا فرق بين شدة إمرار اليد أو حفته للاطلاق. 

كما لا فرق بين الدلك باليد أو يحزء آخر من حسدهء مع خرقة أو بدوفاء لتسمية كليهما دلكاء 
ولا فرق في هذا الحكم بين الرجل والمرأة. 

والظاهر كراهة أن يدلك الإنسان جسم الصبي امحرم للمناط. 

ولا فرق في كراهة التدليك بين أن يكون من على الشعر كما في الرأس واللحية» أو بدون الشعر. 

كما لا فرق بين أن يكون بحائل أو غير حائل؛ في الحمام أو غيره» كل ذلك لإطلاق النص أو 
مناطه؛ كما لا يخفى. 

(الثاني عشر): تلبية من يناديه» بأن يقول في جواب من يناديه: لبيك» بلا إشكال ولاخلاف» فقد 
ارولو جاه رسال السلماتة وذلك لصحيح حماد 


.١ح الوسائل: ج؟ ص١١ باب 75 من أبواب تروك الإحرام‎ )١( 
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عن الصادق (عليه السلام): «ليس للمحرم أن يلبي من دعاه حى يقضي إحرامه»» قلت كيف 
بقوع قال ريقو ياسع 

وي المرسل الذي رواه الصدوق: «إذا نودي امحرم فلا يقول لبيك» ولكن يقول يا سعد)”". 

لكن عن ظاهر التهذيب التحريم» وكأنه لظاهر ما تقدم» وفيه بالإضافة إلى الإجماع على الحواز 
كما في الجواهر» بمنع الظهور المذكور لما عن الصادق (عليه السلام): «يكره للرحل أن يجيب بالتلبية إذا 
نودي وهو محرم)”". 

وعن أبي جعفر (عليه السلام): «لا بأس أن يلبي امحرم)”. 

بل لعل الكراهة هي الظاهرة من التعليل ف رواية النوادر لعلي بن أسباط» عن علي بن الحسين 
(عليه السلام) أنه قال: «إذا أحرم الرحل فناداه الرحل فلا يجيبه بالتلبية» لأنه قد أحاب الله بالتلبية في 
الإحرام)”". 

ثم الظاهر أنه لا بأس بالإجابة ما معناه التلبية بلغة أخرىء إذ المنصرف المنع عن هذا اللفظء كما 
أنه يكره أن يقول (لبين) أو (لبيكما) أو يقول للغائب (لبيك) كما في الزيارة: (لبيك داعي الله) أو ما 
أشبه ذلك» لشمول الإطلاق أو المناط للكل. 

أما قراءة الشعر والنثر المشتمل على ذلكء مثل (لبيك يا أحمد المختار لبيكا) 


.١ح من أبواب تروك الإحرام‎ 3١ الوسائل: ج5 ص78١ باب‎ )١( 

(؟) الوسائل: ج95 ص7١‏ باب 4١‏ من أبواب تروك الإحرام ح؟ الفقرة الثانية. 
(؟) الوسائل: ج؟ ص78١‏ باب 3١‏ من أبواب تروك الإحرام ح”؟ الفقرة الأولى. 
(؟) الفقيه: ج؟ ص 7١١‏ ف التلبية حه. 





(5) المستدرك: ج؟ ص١١‏ باب 7١‏ من أبواب تروك الإحرام ح١.‏ 
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فيما إذا لم يقصد التلبية؛ فالظاهر أنه غير مشمول للدليل. 

ثم إنه إذا حرج من الإحرام وإن كان أراد إحرام الحج مثلاء لا بأس بالتلبية» لقوله (عليه السلام): 
«حى يقضي إحرامه». 

ولا يستحب أن يقول امحرم (يا سعد), لأنه من باب المثال» لا أنه أمر» فهو إرشاد محضء وإن 
كاري" ندل سكاف لطيو اناه بن للذاكيق كنس كان فلس تراه فنا . 

(الثالث عشر): استعمال الرياحين» فإنه مكروه على المشهورء فقد ذهب إلى الكراهة الإسكافي 
والشيخ والحلي والمحقق والعلامة في أكثر كتبه وغيرهم» كما نقل عنهم المستند. 

خلافاً للمفيد والمختلف والمنتهى والتذكرة والتحرير والمدارك وغيرهم فحرموه. 

والأقوى الأولء أما الحواز فللأصل» ولصحيح معاوية» عن الصادق (عليه السلام): «لا بأس أن 
تشم الإذحر والقيصوم والخزامي والشيح وأشباهه وأنت محرم)”". 

وخبر الساباطي» عن الصادق (عليه السلام)» سأله عن المحرم يأكل الأترجء قال: «نعم»» قلت: فإن 
ريحه طيبة» فقال (عليه السلام): «إن الأترج طعام ليس من الطيب)”". 

وصحيح ابن سنان السابق في الحنا 7"» مما ظاهره أن أكل طيّب لا بأس به» وإنما ما يسمى في 
العرفف طيياً: 


.١ح الوسائل: ج؟ ص١١٠ باب 75 من أبواب تروك الإحرام‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج؟ ص”7١٠ باب 76 من أبواب تروك الإحرام ح7.‎ 
.١ح (؟) الوسائل: ج؟ ص١٠٠ باب 7 من أبواب تروك الإحرام‎ 

4١ 





وأما الكراهة فلصحيح حريز: «لا بمس المحرم شيئا من الطيب ولا الريحان ولا يتلذذ به» فمن ابتلى 

ونحو منه حسنته. 

وحسن معاوية» عن الصادق (عليه السلام): لا ينبغي للمحرم أن يتلذذ بريح بي 

وصحيح ابن سنان: «لا تمس ريانا نك محرم)7". 

ورواية البرقي» رفعه إلى حريز» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امحرم يشم الريحان» قال 
(عليه السلام): وق 

فإن الجمع بين الطائفتين يقتضي حمل الثانية على الكراهة, ويحمل التصدق على الاستحباب» ولا 
ينائي ذلك لزوم الكفارة في الطيب» لأن الكلام مستعمل في عموم المجاز. 

ومنه يعلم أن استدلال المانعين يذه الأخبار ممنوع» كما أن القول بالحرمة مطلقا إلا الأمور 
المنحصوصة المذكورة في الرواية» كما احتاره المسالك وبعض من تأخر عنه. لا وجه له» بعد كونه 
بالإضافة إلى ما ادعاه الجواهر من أنه حلاف الإجماع المركب. 

ثم إن الريحان مفهوم واضح عرفاء وهي النباتات الطيبة الريح. 

أما الطيب فهو ما يسمى ذا الإسم عرفا كالعطرء كما أن الأوراد أمثال الورد الأحمر والمحمدي 
أضلى الله عليه وال زننا أقيه ناريطة عق 'الرعان» داعلة 


.١١ح من أبواب تروك الإحرام‎ ١8 الوسائل: ج؟ ص35 باب‎ )١( 
من أبواب تروك الإحرام حه.‎ ١8 (؟) الوسائل: ج9 ص54 باب‎ 
من أبواب تروك الإحرام ح”.‎ ١8 الوسائل: ج59 ص54 باب‎ )*( 
الوسائل: ج؟ ص”١٠ باب 75 من أبواب تروك الإحرام ح5.‎ )5( 
15 


في العطور» وليس كل ورد كذلكء بل جملة منها ملتحقة بالريحان. 

ولوشك في أن شيعاً رينان أو غطر ول يدله الفحص على أحدهماء كان أصل جواز الاستعمال فيه 
كنا 

ولا يخفى أن الاستعمال أعم من الأكل والشم والتمريخ وغيرهاء وقد أطال جملة من الفقهاء 
كالعلامة والجواهر وغيرهما الكلام حول ذلك,ء فمن أراد الاطلاع فليرجع إليهم. 

(الرابع عشر): الاحتباء» وهو أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعها به مع ظهره ويشد 
عليهماء وقد يكون باليدين» وهو مكروه في حالة الإحرام» كما صرح به الدروس والمستند. 

ويدل عليه ما رواه حماد بن عثمان» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» أنه قال: «يكره الاحتباء 
للمحرم ويكره في المسجد الحرام)”"', وغل" فإذا:اسيق اكرم لل اسيل كرام كانا جع بين مكروهين. 

انامس عشرع: المضارغة»: كما ذكر كراهتها الدروس والمسسسد وغيرهماء وذلك لبعض الروايات 
الظاهرة في ذلك» خلافاً لعنوان الوسائل قال: لا يجوز للمحرمين أن يقتتلا ولا يصطرعا”؟» وظاهره أن 
الاقتتال غير الاصطراع؛ ولاشك في حرمته ذاتاً وأشديتها للمحرمء فقد سأل الراوي أبا عبد الله (عليه 
السلام)» عن رجلين اقتتلا وهمان محرمان» قال: «يئس ما صنعا»”". 

وصحيحة علي بن جعفر (عليه السلام)» عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته 


.١ح باب 47 من أبواب تروك الإحرام‎ ١75 الوسائل: ج9 ص‎ )١( 

)١(‏ الوسائل: ج5 ص ١75‏ باب 44 من أبواب تروك الإحرام. 

(*) الوسائل: ج59 ص ١٠١‏ باب 44 من أبواب كفارات الصيد ح١.‏ 
4 





عن ارم يصارع هل يصلح له قال (عليه السلام): «لا يصلح له مخافة أن يصيبه جراح أو يقطع 


ل 0 

والشادس عشرم: إنشاك الشعره كما يظهر من الجزاهر والؤسائل وغيرعنا: 

فعن حماد بن عثمان» قال: معت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «يكره رواية الشعر للصائم 
وللمحرم وفي الحرم وق يوم الجمعة وأن يروى بالليل»» قال: قلت: وإن كان شعر حقء قال (عليه 
السلام): «وإن كان شعر حق)”". 

وقد ذكرنا في كتابنا (الدعاء والزيارة) استثناء المواعظ والمدائح والمراثي لهم (عليهم السلام) وغير 
ذلك من هذه الكلية. 

(السابع عشر): كلما كان مركا لسقوط الشعر أو الجرح, كن الوزن مربي قود قر واه 
علي بن جعفر في المصارعة. 

(الثامن عشر): قال في الجواهر: في الدروس كراهة غسل الرأس بالسدر والخطمي وخخطبة النساءء 
والمبالغة في السواك» وفي دلك الوجه والرأس في الطهارة» والهذر من الكلام؛ والاغتسال للتبرد» بل عن 
الحببي يوي أ القهل/ 

ولا بأس بالقول بالكراهة لفتوى الفقيه. 


)١(‏ الوسائل: ج59 ص١١‏ باب 44 من أبواب كفارات الصيد ح7. 
(؟) الوسائل: ج59 ص١8١‏ باب 45 من أبواب كفارات الصيد ح١.‏ 
(؟) الجواهر: ج8١‏ ص4727 سطر 5. 
(؟) الجواهر: ج8/ ص5:55 ل57307. 

1: 


(مسألة :)١‏ تقدم في الشرح وجوب الإحرام لكل من يريد دخول مكة واستثناء الحطاب ونحوه 
أما من يريد دحوها لقتال» فقد اختلفوا في أنه هل يجوز أن يدحلها محلا أم لاء على قولين: 

الأول: حواز الدحول محلاء كما عن الشيخ في المبسوطء وابن ادريس في السرائر» بل عن المدارك 
إنه قول مشهور بين الأصحاب. 

الثانى: عدم الجواز» كما هو ظاهر من لم يستثن هذاء كالشيخ في غير المبسوط. 

استدل للأول: بأن البي (صلى الله عليه وآله) وأصحابه دخلوها بلا إحرام في عام الفتح» وحيث 
إنه (صلى الله عليه وآله وسلم) أسوة بنص الآية لزم اتباعه» بل في بعض النصوص إنه (صلى الله عليه 
وآله) دخحلها وعليه المغفر والسلاح. 

وللثاي: بالروايات الي تجعل ذلك خاصاً باللبي (صلى الله عليه وآله) وأصحابه في يوم الفتح. 

كرواية معاوية بن عمار: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) يوم فتح مكة: «إن الله حرّم مكة 
يوم خلق السماوات والأرض وهي حرام إلى أن تقوم الساعة» لم تحل لأحد قبلي ولا تحل بعدي؛ ولم 
تل ل إلا'ساغة من ممارع7؟, 

ورواية كليب الأسدي: عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن رسول الله إصلى الله عليه وآله 
وسلم) استأذن الله عز وجل ف مكة ثلاث مرات من الدهرء فأذن له فيها ساعة من النهار ثم جعلها 
عراب اذأف ليشار اند وال رقي 
ورواية بشير النبال» عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث فتح مكة, قال: 


)١(‏ الوسائل: ج9 ص58 باب .5 من أبواب الإحرام ح7. 


(؟) الوسائل: ج؟ ص58 باب 5٠‏ من أبواب الإحرام ح5. 





«إن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: إلا أن مكة محرمة بتحريم الله لم تحل لأحد كان قبلي ولم تحل 
لي إلا ساعة من نهار إلى أن تقوم الساعة»27) الحديث. 

وهذا القول أقربء إذ لا محال للأسوة بعد النص الصريح, فما عن المنتهى من احتمال كون المعيئ: 
حلت لي ولمن هو مثلي؛ بعيد كما قاله الجواهرء بل بعيد جداً لأنه لاف نص الروايات. 

والظاهر أن البي (صلى الله عليه وآله) وأصحابه لم يكونوا مضطرين إلى ترك الإحرام وإن كانوا 
مضطرين إلى ترك بعض محرمات الإحرام كلباس المخيط والسلاح وستر الرأس» وكان من السهل لهم أن 
يلبوا مع محرمات الإحرام اخللة للضرورة» ثم إذا دخوا طافوا وصلوا وسعوا وقصروا وطافوا طواف 
النساء وصلوا صلاتا. 

منه يعلم أنه لو اضطر الإنسان لقتال أعداء الله ي دحول مكة وجب عليه الإحرام وإتيان الأعمال 
إن أمكن. 

نعم إن لم يمكن جاز الدخول بغير إحرام للضرورة» فإنه «ما من شيء حرمه الله إلا وقد أحله لمن 
اضطر إليه»» وظاهر الأحاديث المتقدمة عدم الحلية الاختيارية إلآ للرسول (صلى الله عليه وآله) لما عرفت 
من أنه (صلى الله عليه وآله) لم يكن مضطراً لترك الإحرام. 

ويتحقق صورة الاضطرار يما إذا تمكن من دخول الحرم لكن لم يتمكن من دخول المسجد 
والمسعى» كما إذا تجمهر الأعداء في داخلهما ولا يمكن إزالتهم بسهولة ما يجعل الإحرام والبقاء عليه مدة 
الحرب عسراً وحرجا. 

ولا يخفى أن الحكم المذكور للحرم لا لمكة» وإنما جحاء مكة في الروايات والفتاوى من باب المثال؛ 
ويمكن أن يكون 


.١7ح من أبواب الإحرام‎ 5٠ الوسائل: ج؟ ص54 باب‎ )١( 
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الحكم لمكة أيضاًء إذا كانت أوسع من الحرم بعدم التنائي بين دليلي مكة والحرم. 

وقد ذكرنا في مسألة إتمام المصلي في مكة ما ينفع المقام» فراجع. 

م لا يخفى أن الله تعالى جعل :زماناً للسلام ومكاناً للسلام» فإن البشر من طبيعتهم الحرت» 
والحرب تنهك القوى» كما أنما تؤجج العداوات» فلابد من زمان ومكان يوجب السلام ليرجع كل إلى 
تفكيره المعقول وتذوب فيه العداوة» وذلك الزمان هو ثلث السنة» وذلك المكان هو الحرم» بالإضافة إلى 
أن الحرم له أحكام خاصة توجب إشاعة السلام وتذكرة الإنسان بنقاء الإنسانية وصفائها. 

والكلام في هذا المقام طويل نكتفي منه بهذا القدر» والله المستعان. 


41/ 


1/ 


فصل 
قُ الكفارات 

سواء كانت لأجل الإحرام» أو لأجل الحرم» ونقدمها بشيء من أحكام الصيد حلاً وحرمة» في 
الحرم وني الحل؛ وما يتعلق بذلك من أحكام الصيد: 

الصيد كما في الشرائع: هو الحيوان الممتنع» وزاد في محكي القواعد كلمة (بالأصالة) لإخراج ما 
كان أهلياً ثم توحشء كالإبل والبقر الممتنعين بالعرض» فإنه يجوز قتلهما إجماعاً كما في الجواهرء وعن 
المسالك. 

كما أن القيد المذكور يدحل ما صار أهلياً بعد ما كان متوحشاً كالظبي» فلا يجوز قتله إجماعاً كما 
في الجواهر» وعن المسالك. بل عن الراوندي أن التعريف بذلك مذهبنا. 

وقد اختلف في هموله للمحرم أم لاء فا محكي عن الشيخ في المبسوط والمحقق في النافع» بل عن 
بعض نسبته إلى الأكثر» يشترط أن يكون حلالاء قالوا: وما دل على حرمة صيد الحرام إنما هو بدليل 
خارحيء واستدلوا لذلك بقوله تعالى: موحرم يكم ار ما دمثم 0 إذ المتبادر أكله. 

وجملة من الروايات الظاهزة في محرمة الأكل»' كقوله :عليه السلام)* ولا قحلن شيا من الصنيد 
وأنت حرام)”". 

لكن الأقرب العموم, لظاهر الصيدء فإنه يعم 


.5 سورة المائدة: الآية‎ )١( 
.١ح‎ ... (؟) الوسائل: ج9 ص5, باب ؟ من أبواب‎ 
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الحرام والحلال بدليل التبادرء وما ذكر له من الأدلة كالمنسوب إلى أمير المؤمنين (عليه السلام): 

صيد الملوك أرانب وثعالب 

فإذا ركبت فصيدي الأبطال 

ونحوه قرائن خارجية؛ لا أنها مستندات» لإمكان المناقشة إذ الاستعمال أعم. 

والحاصل: إن الصيد هو الحيوات الممتنع بالأصالة» حلالاً كان أم حراماء والذى يهون الخطب 
ورود الدليل في الصغريات» ولو اشتبه ففي الشهبة المصداقية تحري البراءة» كما أن في الشهبة المفهومية 
يتمسك بالعمومات. 

ثم إن هناك أشياء يحرم صيدهاء لكنها ليست لأجل دحوها في مفهوم الصيدء بل لأحل دليل 
خارحي» فكل صيد حرام وليس كل حرام صيد» كما هو واضحء لكن رما بمنع العموم من طرف 
الصيد أيضاًء لما دل على جواز قتل النسر ونحوه مما هو صيد قطعاًء فبينهما عموم من وجه؛ وما يقال من 
عدم صدق الصيد عليه منظور فيه. 

قال الصادق (عليه السلام) في صحيح مغاويةة رإذا" حرمت 'قائق قبل الدواك كلها إلآ الأفعن 
والعقرب والفارة» فإِهها توهي السقاء» وتحرق أهل البيت» وأما العقرب فإن ني الله (صلى الله عليه وآله) 
مايه إل «اطج : فابتعن عترن اال العدلك ال لا زرا كلسي وتلة عاجرا ببواطية 'إذا أزاذياك فاقعليا نوق 
لم تردك فلا تردهاء والكلب العقور والسبع إذا أراداك فاقتلهماء وإن لم يريداك فلا تردهماء والأسود 
العدى :فاقالد عل 2ل خجاك رارع الخد اة والغزايه وما عر طون ا 


)١(‏ الوسائل: ج؟ ص7١‏ باب 2١‏ من أبواب تروك الإحرام ح7. 


١٠و‎ 





وفي صحيح حريز: «كلما خاف انحرم على نفسه من السباع والحيات وغيرهما فليقتله» ولو لم 
يردك فلا ترده)”2. 

وخبر محمد بن الفضل» سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن النحرم وما يقتل من الدواب» فقال: 
«يقتل الأسود والأفعى والفارة والعقرب وكل حية»؛ وإن أرادك السبع فاقتله» وإن لم يردك فلا تقتله 
والكلب العقور إن أرادك فاقتله» ولا بأس للمحرم أن يرمي الحدأة)”". 

وخبر حنان بن سدير» عن أبي جعفر (عليه السلام)» قال: «أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله 
وسلم) بقتل الفارة في الحرم والأفعى والعقرب والغراب إلا بقع ترميه فإن أصبته فأبعده الله» وكان 
يسمي الفارة الفويسقة» وقال: إها توهي السقاء وتضرم البيت على أهله)”". 

وحسن الحلبي: «تقتل في الحرم والإحرام الأفعى والأسود الغدر وكل حية سوء والعقرب والفارة 
وهي الفويسقة» وترجم الغراب والحدأة رجماً فإن عرض لك اللصوص امتنعت منهم)2». 

وحسن ابن العلاء» عن الصادق (عليه السلام): «يقتل المحرم الأسود الغدر والأفعى والعقرب 
والفارة» فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) سماها الفاسقة والفويسقة ويعذب الغراب» وقال: اقنل كل 


واحد إك 3 يريدك)2 . 


01١‏ لوسائل: ج31 ص1١ ١ ١‏ باب ١‏ من أب 
)١(‏ الوسائل: ج؟ ص8١‏ باب 6١‏ من أب 


بواب تروك الإحرام ح١.‏ 
بر 
(5) الوسائل: ج94 ص8١١‏ باب 2١‏ من أبواب تروك الإحرام ح١١.‏ 
5 
5 


نروك الاخرام جلا 


(5) الوسائل: ج؟ ص7١‏ باب 6١‏ من أب 


ب تروك الإحرام ح5. 

















ب تروك الإحرام حه. 
0 


وخبر أبي البختريء المروي عن جعفر بن محمد؛ عن أبيه» عن علي (عليهم السلام): «يقتل امحرم ما 
عدا عليه من سبع وغيره» ويقتل الزنبور والعقرب والحية والنسر والذئب والأسد وما حاف أن يعدو 
عليه من السباع والكلب العقور)"". 

ومرسل المقنعة» قال: سكل عن قتل الذئب والأسدء فقال: «لا بأس بقتلهما للمحرم إن أراده» وكل 
شيء أراده من السباع والحوام فلا حرج عليه في قتله»”". 

وخحبر غياث بن إبراهيم؛ عن الصادق (عليه السلام): «لا بأس بقتل ارم الزنبور والنسر والأسود 
الغلدى:والناقيي: وها "غناف: أن يعدو :غليةة وقال+ الكلت العقور هو للقي , 

يلعي ةلاق عن التستوسى الوالهاغلى ندرمة نطق الصيذ» ميو كان عخزاما ام فال 

قال في المستند بعد نقل العموم عن جماعة: مضافاً إلى عموم صحيحة ابن عمار المتقدمة المتضمنة 
للفظ الدواب كلهاء والنهي فيهاء وثي الآتية عن قتل ما لم يرده من الحيوانات انحرمة المذكورة فيهاء وما 
دل على حرمة قتل الوحش والطير مطلقاً في الحرم» والنهي عن قتل غير الإبل والبقر والغنم والدجاج في 
الحرم» وحرمة ذبح كل ما أدخل في الحرم حياء ووجوب تخلية سبيل الصقر في الحرم» كما يأنِ في باب 
مسائل الحرمء بضميمة الإجماع على اتحاد حكم الحرم والإحرام 


.١7ح من أبواب تروك الإحرام‎ 8١ الوسائل: ج95 ص58١ باب‎ )١( 

)5١‏ المقنعة: ص15. 

(*) الوسائل: ص4 ص5/8١‏ باب 2١‏ من أبواب تروك الإحرام ح8. 
٠١.١5‏ 





في حرم الصيد» بل دلالة صحيحة حريز يي انتهى. 

ويحوز للمحرم صيد البحر ولا كفارة فيه بالكتاب والسنة والإجماع» وقد تقدم الكلام فيه مفصلا 
في المسألة التاسعة من مسائل الصيد» فراحع. 

إذا عرفت هذا نقول في هذا الباب مسائل: 


.5١س‎ ٠١5ص‎ ١؟ج المستند:‎ )١( 





2 
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(مسألة :)١‏ إذا قتل ا محرم نعامة» ذكرا أو أنثى» 00 بأية كيفية قتلهاء أعطى كفارته 
بدنة» ومع العجز عن البدنة فض ثمنها على البر» بلا إشكال ولا خلاف في شيء من هذين الأمرين 
وغيرهما إلا عن الحلبيين» كما سيأيٍ في المسألة الآنية» بل في أولهما الإجماع. 

ويدل عليه صحيحة محمد بن مسلم وزارة» عن الصادق (عليه السلام): «في محرم قتل نعامة عليه 
بدنة» فإن لم يجد فاطعام ستين مسكيناء فإن كان قيمة البدنة أكثر من إطعام ستين مسكيناً ل يزد على 
إطعام ستين مسكيناء وإن كان قيمة البدنة أقل من إطعام ستين مسكيناء لم يكن عليه إلا قيمة البدنة)”"©. 

وصحيحة حريز» عن الصادق (عليه السلام)» في قول الله عز وجل: «مثل ما قل من النَعم”: 
«في النعامة بدنة» وفي حمار الوحش بقرة» وفي الظبي شاة» وفي البقرة بقرة)"". 

وفي رواية يعقوب بن شعيب: النحرم يقتل نعامة» قال (عليه السلام): «عليه بدنة من الإبل»» قلت: 
يقتل حمار وحشء قال: «عليه بدنة»» قلت: فالبقرة» قال (عليه السلام): «بقرة)©. 

وصحيحة سليمان بن خخالد» عنه (عليه السلام): «قٍ الظبي شاة» وف البقرة بقرة» وي الحمار 
بدنة» وق العامة بدلةء وفيها سوى ذلك قيمقة 7 . 


وعن أبي بصير» عنه (عليه السلام) قال: سألته عن محرم أصاب نعامة أو حمار 


)١(‏ الوسائل: ج95 ص85 ١‏ باب ” من أبواب كفارات الصيد ح7. 

(١؟)‏ سورة المائدة: الآية 56. 

(؟) الوسائل: ج95 ص١8١‏ باب ١‏ من أبواب كفارات الصيد ح١.‏ 

(5) الوسائل: ج95 ص”87١‏ باب ١‏ من أبواب كفارات الصيد ح5 . 

(5) الوسائل: ج95 ص١8١‏ باب ١‏ من أبواب كفارات الصيد ح؟. 
١‏ 


وحشء قال (عليه السلام): «عليه بدنة»» قلت: فإن لم يقدر على بدنة» قال: «فليطعم ستين 
مسكيا» قلت فإ 1 :يقدر على أن يتصدقه قال «وقليضم غائية عش يوماء والصدقة :مد غلئ كل 
0 

إن الله تقول النكو بو الام نؤالة كن سمس فور عو راض تسم انقو ذلك لأفدعاة 
من اللغويين صرحوا بذلك» وكذلك صرح بذلك جملة من الفقهاء: 

كما عن العين» والنهاية الأثيرية» وقهذيب الأسماء للنوويء والتحرير له والمغرب والمعرب وغيرهم, 
بل عن مجمع البحرين نسبته إلى جمهور أهل اللغة» وحكي الفتوى به من النهاية والمبسوط والسرائر. 

بل في رواية أبي الصباح» سألت أبا عبد الله (عليه السلامم» عن قول الله عز وجل في الصيد من 
قتله ”"؟ قال (عليه السلام): «في الظبي شاة وفي حمار الوحش بقرة؛ وف النعامة حزور"". 

لكن في المستند جعل الأحوط الأنثى» وهو وإن كان كذلك إلا أنه لا معين له. 

ثم هل تشمل البدنة البقرة» احتمالان» من أن جملة من اللغويين صرحوا بالتعميم» كما عن 
الصحاح والديوان والمحيط وشمس العلوم والقاموسء ومن أنما الإبل خاصة» كما عن الزمخشريء بل لأنه 
اضرف :من التذنةة .وهو الظاه خم الآرة ييف قال سيحانه: إفإذا مكنع ربياف "انإف الال 


ينحر 


)١(‏ الوسائل: ج95 ص8١‏ باب ” من أبواب كفارات الصيد ح". 
)١(‏ سورة المائدة: الآية 55. 
(؟) الوسائل: ج95 ص87 ١‏ باب ” من أبواب كفارات الصيد ح". 
(4) سورة الحج: الآية 7. 


١. ه‎ 


فيسقط على حنبه» بخلاف البقرة فإها تذبح. 

بل كون المراد به الإبل هو المشهور بين الفقهاء» وهو الظاهر ‏ كما قيل ‏ من الروايات الي 
ذكرت البدنة للنعامة والبقرة للبقرة. 

الأحوط الثاني» وإن كان لا يبعد الأول» إذ الانصراف بدوي في قبال قول اللغويين» والآية في 
صدد أصل الحكم فلا تنفي ما عداهاء فإن قيام القرينة على إرادة أحد المعنيين من المشترك لا يوجحب أن 
لا يكور اللفظ مق كايو رلقايلة ىب الرو ياف :لال قا د لقره يفره« وللتعامة زيل أو يقر 
وجمعهما النص في لفظ: (البدنة). 

ثم الظاهر عدم اعتبار السن» ولا الذكورة والأنوثة» ولا الصحة والمرضء» ولا الكمال والنقص»ء ولا 
أقسام كل من الصيد والكفارة» فيصح أن يذبح بدنة سنها أقل من سن الصيد وبالعكسء» ويصح المذكر 
من المؤنث وبالعكسء والصحيح من المريض وبالعكسء والكامل من الناقص وبالعكسء كما أنه لا فرق 
بين أقسام الإبل والبقر وأقسام النعامة» كل ذلك لإطلاق الأدلة. 

نعم يلزم أن لا يكون الفداء بحيث ينصرف عنه النص» مثل ما إذا كان كسيراً كل أعضائه أو 
فووا عاج لطر كوو أ بمفاة مو لي 

قال في الجواهر: مقتضى إطلاق النص والفتوى إجزاؤها معه (أي مع السن المعتبر في الحدي) 
وافقت النعامة في الصغر والكبر وغيرهما أم ل0"©, انتهى. 

وفيه إنه لا دليل على لزوم السن المعتبر في الحمدي هناء اذ إطلاق النص والفتوى قاض بكفاية 
الاسم. 


.4 الجواهر: ج١٠ ص”97١ سطر‎ )١( 





أقانناة كوم القالامة رق الجة كزن مو قار 01( يكريق النداف ضهن بجاء اضفار الفكر لذ كن 
والأنثى للأنثى» مستدلا بقوله تعالى: #إمثل ما قتل* ففيه: إن الظاهر من المثل أصل الحيوان لا 
خحصوصياته؛ وإلا لزمت المماثلة في القيمة وفي اللون وغير ذلك» ولا يلتزم بذلك حب نفس العلامة 


ل( رمه اللهم) . 


(مسألة ؟): مع العجز عن البدنة يفض منها على البرء بلا إشكال ولا خلافء إلا ما يحكى من 
الحلبيين فإِهما قالا بالانتقال إلى الصوم مع العجز عن البدنة» وإلا ما يحكى عن أبي الصلاح وابن زهرة 
فإِهما قالا بالانتقال إلى التصدق بالقيمة. 

وكأن الأولين أرادا العجز عن العين والقيمة» وإلا فهو مخالف للكتاب والسنة والإجماع الذي 
ادعاه في الجواهر» والآخرين فهما من الفض على البر المثال» أو استندا إلى صحيح بن مسلم» عن أبي 
جعفر (عليه السلام) قال: «عدل المحدي ما بلغ يتصدق 0 

ولكن كون ما في الروايات مثالا حلاف الظاهرء والصحيحة مطلقة يلزم تقييدها بسائر الروايات 
الآتية» ولو بقرينة الشهرة المحققة والإجماع المنقول. 

أما حد العجز فالظاهر أنه من لم يقدر عليها في أيام الحج لأنه المنصرف من الإطلاق» فإذا قدر 
في بلده البغيذ» أو في الست الثانية» أو بإرسال نه إل. مكان آختر»: ل يكن ذلك منافياً لصدق العحره .وق 
صحيحة أب عبيدة الآتية إشارة إليه. 

ومنه يعلم أن احتمال قياس المقام ما إذا لم يجد الهدي في أيام منى» حيث يودع ثمنها عند من يذبحه 
بقية أيام ذي الحجة لا وحه له ويبدأ وقت الكفارة من حين الصيدء لأنه زمان وجوهاء وينتهي الزمان 
الويقن لودل سوق الجدر :قاذ مدي و طاريق آر نامل كريب جدذا كد ونا عند 8 أنه قاذ 
عليه. 


ولا يشترط في العجز من وقت الصيد» فلو كان قادرا في وقته ثم 


)١(‏ الوسائل: ج9 ص65م١‏ باب / من أبواب كفارات الصيد ح8. 
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عنجز كان محكوماً بذلك الحكم. 

وإذا لم يذبح مع القدرة جهلاً أو عمدا أو غيرهماء ثم حاء إلى بلده» فالظاهر وحوب الذبحء أما إذا 
عجز عن البدنة ثم لم يفض الثمن وجاء إلى بلده وقدر عليها في بلده» فهل اللازم البدنة أو الفضء 
احتمالان» من أنه فاتته فريضة البدنة فيقضيها كما فاتته» ومن أنه انتقل إلى الفض بسبب العجزهء فاللازم 
البدل» لكن الظاهر الأول» لأن المستفاد من النص والفتوى أنه بدل» فإذا أمكن المبدل منه لم تصل النوبة 
إلى البدل. 

ولو عجز ففض الثمن ثم قدر في أيام الحج سقطت البدنة للعجز ا محقق للموضوعء ولا يقال: إنه لم 
كد عاهر و فسا تا لتقي طم نالفي والفدون العو فال إواذة الاعطام: 

نعم لو غلم بأنه يحصل على البدنة ل يكف الفض» لعدم صدق العجز غرفاً غلى العتجز المعلوم أنه 
موقت. 

ولو عجز فأعطى بعض القيمة ثم قدرء فالظاهر كفاية إتمام الإعطاء» لتحقق الموضوع الموجحب 
لسقوط البدنة» وإن كان الاحتياظ ف الرجوع إل البدئةء-خصوصاً إذا لم يعظ إلا لعدد قليل. 

ف :الظلاموق أن" الواكت الأطلام ها سق لعاماء الاظلاق الآبةبوالزوايقة :ردهت إلبه يفطن التقهاء 
كالمبسوط والخلاف والوسيلة والجامع» كما يحكى عنهمء وتبعهم غيرهمء واختاره المستند والجواهرء 
خلافاً للعلامة في التذكرة''", حيث قال: إن الطعام المحرج الحنطة والشعير والتمر والزبيب» قال: ولو 
فيل وق كل نما اسان طهاما كا نيوا وكاونا 1ن خصهه لني واكاة ميقت اللخفيض. 


)21 التذكرة: ج١1‏ ص" 0ه" س5 . 





بالغلات أنه المنصرف من الإطعام» وفيه نظر واضح. 

كما أن مستند البر ما رواه الزهري» عن علي بن الحسين (عليه السلام)» قال (عليه السلام) له: 
وكيف يكون عدل ذلك ضياماً يا زهري»؛ قال: قلت: لا أدري؛ فقال: «يقوّم الصيد قيمة عدل ثم تفض 
تلك القيمة على البر» ثم يكال ذلك البر أصواعا فيصوم لكل نصف صاع يوما»”". 

ومثله ما عن الفقه الرضوي (عليه السلام). 

لاق كرنن الو مقال الزبيع إل ذه العافت هو :تقيان ابه فاه كنات ةو الف بهد 

ثم الظاهر أن اللازم إما إشباع البطن» وإما إعطاء مد وإعطاء المد هو فتوى غير واحد كالصدوق 
والعماني وغيرهماء وذلك لورود المد في بعض الروايات» خلافاً لآخرين حيث قالوا بإعطاء كل إنسان 
مدين» بل را قيل إن هذا هو الأشهرء لورود ذلك ف بعض الروايات» لكن اللازم حمل المدين على 
الأفضل كما هو مقتضى الجمع؛ أما ما عن كشف اللثام من احتمال الجمع بينهما باختلاف القيمة فإن 
وفت ممدين تصدق هماء وإلا فبمد» فهو خلاف الجمع العرفي بين الطائفتين» كما هو واضح. 

وكين فيه التعدلو سرون امد .وترون يز كاك اللمنةسييق يدا مكلف كاله ينعليها نعي 
على الأول» ولثلائين على الثان؛ وفيما إذا كانت القيمة مائة وعشرين مد مثلاً» فإنه يعطي لستين لكل 
والحد هد غلن الأول ولكل واحد مدين على الثاني. 

ثم تبديل البدنة بإطعام ستين مسكيناً يكفي وإن كانت 


.١ح من أبواب بقية الصوم الواحب‎ ١ الوسائل: ج/ا ص١7 باب‎ )١( 
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قيمة البدنة أضعاف أضعاف هذا المقدار» لإطلاق النص والفتوى» كما سيأ في أن الزائد من 
القيمة له» فلا يقال: إن الستين نما هو في زمان تساوي قيمة البدنة لإطعام ستين» كما هو واضح. 

وإذا أعطى الأمداد للمساكين» تخيروا بين الأكل وبين صرفها في سائر أمورهم, لعدم الدليل على 
وحوب الأكلء» بل إطلاق النص يقتضي كفاية الإعطاء لهم. 

ويشترط ف الفقير الإبمكان كما ذكر في كتاب الزكاة» لأنه المنصرف من الإطلاق» والظاهر أنه 
يحوز إعطاؤهم الشمن إذا اشتروا به طعاماًء كما أن الظاهر كفاية إطعام الكاف ؤالضها هع علن: ا 
ذكروا في باب الكفارات. 

أما الروايات الواردة في المقام فهي بين ما توجب المد وبين ما توجب المدين» ففي صحيحة أبي 
عبيدة» عن أب عبد الله (عليه السلام)» قال: «إذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد ما يكفي من موضعه الذي 
أصاب فيه الصيد» قوم جزاؤه من النعم دراهم, ثم قومت الدراهم طعاماًء لكل مسكين نصف صاعء فإن 
م يقدر على الطعام صام لكل نصف صاع يومام0". 

وصحيح زرارة» ومحمد بن مسلم؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام)» في محرم قتل نعامة» قال: «عليه 
بدنة» فإن لم يجد فإطعام ستين مسكينا»» قال (عليه السلام): «فإن كانت قيمة البدنة أكثر من إطعام 
95 ظ لم يزد على إطعام ستين مسكيناء وإن كانت قيمة البدنة أقل من إطعام ستين مسكيناً ل 
يكن عليه إلا قيمة البدنة)”؟. 


.١ح باب ” من أبواب كفارات الصيد‎ ١ الوسائل: ج95 ص87‎ )١( 
باب ” من أبواب كفارات الصيد ح/.‎ ١ الوسائل: ج91 صه6م‎ )١( 
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ونحوه مرسل جميل؛ عنه (عليه السلام) '"©. 

وخبر علي بن جعفر (عليه السلام)؛ عن أخيه موسى (عليه السلام)» سألته عن رجل محرم أصاب 
نعامة ما عليه» قال: «عليه بدنة» فإن لم يجد فليتصدق على ستين مسكيناء فإن لم يجد فليصم ثمانية عشر 
0 

ورواية تحف العقول, عن الحواد (عليه السلام)» قال (عليه السلام): «وإن كان من الوحش فعليه 
في حمار الوحش بقرة» فكذلك في النعامة بدنة» فإن لم يقدر فإطعام ستين مسكيناء وإن لم يقدر فليصم 
أنانية عقي وا 

وخبر أبي بصير قال: سألته (عليه السلام) عن محرم أصاب نعامة أو حمار وحشء» قال (عليه 
السلام): «عليه بدنة»» قلت: فإن ١‏ يقدر على بدنة» قال (عليه السلام): «فليطعم تين مسكينا): قلت: 
فإن لم يقدر على أن يتصدقء قال: «فليصم أوانية عش يؤماء والصدقة مد على كل مسكين»» قال: 
وسألته عن خرم أصاب بقرة» قال (عليه السلام): «عليه بقرة»» قلت: فإن ١‏ يقدر على بقرة» قال (عليه 
السلام): «فليطعم ثلائين مسكيناً»» قلت: فإن لم يقدر على أن يتصدقء قال: «فليصم تسعة أيامي©. 

وصحيح ابن حماد» عن الصادق (عليه السلام): «من أصاب شيئاً فداؤه بدنة من الإبل فإن لم يجد 

يشتري به بدنة فأراد أن يتصدقء فعليه أن يطعم ستين مسكيناً لكل مسكين مدء فإن لم يقدر على 

ذلك صام مكان ذلك غانية عشر يوماً 


)١(‏ الوسائل: ج95 ص87 ١‏ باب ” من أبواب كفارات الصيد ح؟. 

(؟) الوسائل: ج95 ص854١‏ باب ” من أبواب كفارات الصيد ح5. 

(؟) تحف العقول: ص7”717. 

(5) الوسائل: ج9 ص87 ١‏ باب ” من أبواب كفارات الصيد ح". 
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لكل عشرة مساكين ثلاثة أيام)”". 

وخبر ابن سنان» عن الصادق (عليه السلام)» قال: سألته عن قول الله عز وحل: ومن قثَلَهُ نكم 
مُتَعَمّدا فجزاء”" الآية ما هوء قال (عليه السلام): «ينظر الذي هو عليه جزاء ما قتلء فإما أن يهديه 
وإما أن قوم فيشتري طعاماً فيطعمه المساكين؛ فيطعم لكل مسكين مداء وإما أن ينظر كم يبلغ عدد 
القاسى الساعي لعيوم لكل سكي ا 

وخحبر داود الرقي» عن الصادق (عليه السلام): «فيمن عليه بدنة واحبة في فداء إذا لم يجد بدنة 
فسبع شياة» فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما»). 

وبر الدعائم؛ عن الباقر (عليه السلام) قال: «قي المحرم يصيب نعامة عليه بدنة هديا بالغ الكعبة: 
فإن لم يحد بدنة أطعم ستين مسكيناء فإن لم يقدر على ذلك صام ثمانية عشر يوما»”". 

وني الرضوي (عليه السلام) مثله""2. 

هذه جملة من الروايات الواردة في الباب» والجمع بينهما يقتضي إعطاء مد لكل مسكين» والأفضل 
إعطاء مدين. 

أما حبر داود المشتمل على سبع شياة فلم يوحد عامل به» كما اعترف به في الجواهر» وإلا كان 
اللازم القول بالتخيير بين الشياة وبين إطعام ستين مسكينا 


.١١ح الوسائل: ج9 ص8١ باب ؟ من أبواب كفارات الصيد‎ )١( 
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جمعا بين الدليلين» ولعل سبع شياة يعادل طعام ستين مسكينا. 

ثم إن إطعام الستين بدون زيادة وإن زاد الثمن مقتضى النص وإجماع الخلاف كما حكي عنه؛ 
كما أن كفاية إطعام الناقص إذا كان الثمن أقل من الستين» هي مقتضى الإطلاق النص وعدم الخلاف. 

ثم إنه إذا لم يقدر على البدنة لا لعدمهاء بل لأنه لا يملك قيمتها الغالية» رجع إلى الإطعام فالصيام 
للمناط. 

بقي شيء) وهو أن ظاهر الآية: ليحك به ذوا عَدَّل ملكي اعتبار حكم العدلين في مثلية 
الجزاء» ولذا كان المحكي عن الطبرسي في جامع الجوامع والمقداد في آيات الأحكامء وكذلك الوجيز: 
يحكم به رحلان عدلان فقيهان. 

وحكن أيضاً عن مجمع البيان أنهحكاه عن ابن عبامن. 

والظاهر عدم اعتبار الفقاهة؛ إذ إطلاق الآية يمنعهاء ولا ربط لما بما يكون عرفياً» والمراد بييحكم: 
الشهادة كما هو واضح. لا الحكم الذي هو من شؤون القاضي. 

نعم أشكل على أقوال هؤلاء بأمرين: 

الأول: إنه لا مورد للآية الكريمة» لأن المنصوص من الكفارات حكمه ما جاء في النص» وغير 
المنصوص حكمه ضمان القيمة» وفيه: إنه لا يسلم ضمان القيمة مطلقاء بل اللازم المثل إن حصلء» وإن 
لم يحصل فالقيمة» والمماثلة ليست حقيقية حي يقال إن الحيوانات المصيدة لا مماثل لها حقيقة. 

الثاني: إن قراءة الأئمة (عليهم السلام): «ذو عدل»» وفسر بالنبي (صلى الله عليه وآله) والإمام 
(عليه السلام) فلا محال لحكم العدلين» وفيه: قد تحقق في موضعه عدم تحريف القرآن» والتفسير بالنبي 
والإمام من باب أنهم الفرد الأظهر من ذوي عدل 


.56 سورة المائدة: الآية‎ )١( 
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فإذا حكما بشيء لم ببق مال لتو" العال لأفما أغرف» عزات الله “ستحائف و أغرافه :بالممائلة 
العرفية» وإذا لم يحكما بشيء كان محال حكم ذوي عدل. 

ويدل عليه ما رواه زرارة» قال: معت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: #إيحكم به ذوا عدل 
منكم# قال: «ذلك رسول الله إ(صلى الله عليه وآله) والإمام من بعده فإذا حكم به الإمام فحسبك)2©. 

فالمراد بذوي: الببي والإمام كل في وقته» وظاهر هذه الرواية أن الإمام (عليه السلام) صدق أنه 
#إذوا» بصيغة التثنية. 

كما أنه الظاهر ما رواه محمد بن مسلمء عنه (عليه السلام) في تفسير الآية» قال: يعن برضا ادا 
يعن الإمام» فقد صدق الإمام (عليه السلام) أن الآية #إذوا؛ فما في بعض الروايات من أخطاء 
النساخ. 

مثل ما رواه زرارة» سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن قول الله عز وجل: لإيحكم به ذوا عدل © 
فقال فالغل وول الله (صلى عليه وآله) والإمام من بعده»» ثم قال: «هذا مما أخحطأت به الكتاب)0272: 

لابد وأن يراد به أحطئوا في قراءة #إذوا المفسرة بالعدلين في قبال البي والإمام» فهو مثل من 
أف برأيه فأصاب» فقد أحطأء فألخطأا باعتبار القراءة المفسرة» لا في أصل القراءة» وهذا وإن كان 
خلاف المنصرف إلى الذهن في بادي النظرء إلا أنه لا بد من الذهاب إليه لبعض القرائن الداخلية» مثل 
قوله تعالى #منكم #؛ والخارجية المذكورة في مسألة عدم تحريف القرآن. 


.١958ص‎ ٠١ج الجواهر:‎ )١( 
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أما ما في الدعائم» قال: روينا أن رحلا من أصحاب أب عبد الله (عليه السلام) وقف على أبي 
حنيفة وهو في حلقة يفي الناس وحوله أصحابه» فقال: يا أبا حنيفة ما تقول في محرم أصاب صيداء قال: 
عليه الكفارة» قال: ومن يحكم عليه بماء قال أبو حنيفة: ذوا عدل» كما قال الله تعالى» قال الرحل: فإن 
احتلفاء قال أبو حنيفة: يتوقف عن الحكم ح يتفقاء قال الرحل: فأنت لا ترى أن تحكم في صيد قيمته 
درهم وحدك حى يتفق معك آخرء وتحكم في الدماء والفروج والأموال برأيك. فلم يحر أبو حنيفة حوابا 

فمن المعلوم أنه كان إلزاما لأبي حنيفة» وإلا فنفس الرحل المستشكل أيضا ملتزم بصحة فتوى فقيه 
واحد في الأموال والدماء والفروج» وقد أطال الجواهر الكلام في المقام» وفيه مواقع للنظر كما يظهر لمن 


راجعه. 
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(مسألة *): لو عجز عن إطعام الستين» إما لعدم الفقير أصلاء أو لعدم حصول هذا العدد» أو 
لعدم قدرته على المال» فإن كات يرحو زوال العذر قريباً صبرء وال لم يكف إطعام الأغنياء» ولا بغض 
العدد مرات» ولا الإطعام بدون حد الشبع إطعاما في الجملة» إذ الظاهر من الأدلة ولو .كناسبة حكم سائر 
الكفارات لزوم كوم فقراء» كما أن ظاهرها لزوم المغايرة في العددء فلا يكفي ثلاثين مرتين» ولزوم 
الاشباع لا دون ذلك. 

ولو لم يشبع الفقير بالمد لم يكلف بالأزيد» كما أنه إذا مسك دون أكله المد لم يكلف بإعطاء 
زائده له أو فقير آخر. 

وكيف كان فلو عجز عن الإطعام وصل الإمر إلى الصيام» كما أنه إذا عجز عن البدنة وصل الأمر 
إلى الإطعام مرتباء لأنه ظاهر النصوص السابقة» بل حكي عن الأكثر. 

وفى الجواهر لعله المشهورء بل عن ظاهر المبسوط الإجماع عليه» خلافا لما عن الخلاف وجمل الشيخ 
وابن ادريس والعلامة في جملة من كتبه حيث قالوا بالتخيير» لظاهر الآية ورواية العياشي. 

لكن اللازم حملهما على الروايات؛ اللهم إلا أن يقال: إنه يقع التعارض بين ظاهر روايات الترتيب 
وبين صحيح حريزء عن الصادق (عليه السلام) قال: «كل شيء في القرآن أوء فصاحبه بالخيار يختار ما 
شاءء وكل شيء في القرآن فمن لم يجد فعليه كذاء فالأول الخيار)'"©. 

فالأمر دائر بين تخصيص هذه الصحيحة بتلك الروايات» وبين حمل تلك الروايات على الأفضلية 
فلا يقال: بلزوم حمل الآية ورواية العياشي على الروايات» لكوفهما ظاهرين والروايات نصء والظاهر 
يحمل على النص. 
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والظاهر الذي عليه الأكثر عدم اعتبار التتابع في الصوم» كما لا يلزم الدفعة في الإطعام» لإطلاق 
الأدلة» ولخصوص خبر سليمان بن جعفر الجعفري» قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرحل 
يكون عليه أيام من شهر رمضان أيقضيها متفرقة» قال (عليه السلام): «لا بأس بتفريقه قضاء شهر 
رمضانء إنما الصيام الذي لا يفرق كفارة الظهار وكفارة الدم وكفارة اليمين)”". 

فإن ظاهر الحصر عدم التتابع فيما سواهاء خلافاً للمحكى عن المفيد والمرتضى وسلار حيث 
أوحبوا التتابع» واستدلوا لذلك بظهور الكتاب والسنة والفتاوى بأنه كفارة» والأصل فيها اعتبار التتابع. 

وفيه: إن هذا الوحه الاعتباري لا يقاوم ما ذكرناه» ولذا احتار المستند والجواهر عدم التتابع. 

بقي الكلام في أنه إذا لم يقدر على الإطعام فما هو تكليفه, والكلام في أمور: 

الأول: في أن أصل الصوم كم يوماً. 

الثاني: في أنه إذا عجز عن المقدر ما ذا يصنع. 

الثالث: في أنه لو كان كسر في الطعام على تقدير الإطعام فما هو تكليفه في بدله. 

أما الأول: فالمشهور أن الصوم هو ستون يوماء وفي المستند نقل عن التبيان والغنية والكتز الإجماع 
عليه وفي الجواهر عن فقه القرآن أنه المروي عن ائمتنا (عليهم السلام)» لكن عن العماني والصدوق أن 
الواحب ثمانية عشر يوماء وهذا هو الأقرب بالنظر إلى الصناعة؛ وإن كان الأول أحوط. 


وحه قول المشهور خبر الزهري» وصحيحة أبي عبيدة» وصحيحة ابن مسلم المتقدمات» ووجه 
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القول المختار صحيح ابن عمار» وموثقة أبي بصير» وروايات أبي بصير» وعلي بن جعفر» وتحف 
و 

ومقتضى اللجمع بين الطائفتين حمل الستين على الأفضلء لا تقييد الثمانية عشر هما إذا لم يقدر على 
الستين» وحيث إن مبئ المشهور التقييد المذكور لم تكن شهرتهم مقوية لروايات الستين» إذ التقييد 
انهاه هيه :ومن العلو» أن الانجههاك إذانمين عقءامز انقة للمؤارين الا يو جيه جيرا وله كسراء 

الثاني: لو عجز عن صيام ثمانية عشرء فالظاهر أنه يصوم ما يقدر عليه لدليل الميسور» واحتمال 
السقوظ رايا (ابسال: الارقاطة لا رجه ننه يع يون العود أن قر ل رواطة والسكن رنا ركه ذا 
كان عادر إل حر العثر الااترطق هق جاع بو الجا 

إذ ليس في المقام لفظ العجز حي يرجع في معناه إلى العرفء بل المرجع قاعدة الامتثال عقلاًء ومنه 
يعلم وه الفرق بين العجز غن صيام ثمانية عشر يوماء وبين العجر عن البدنة أو الإطعام) حيث إن 
الموضوع فيهما مذكور في الروايات فالمرجحع العرف. فتأمل. 

العالك خيث عرفت أن يذل الأطعام يام مانية عشر يوم ل يق بخال لكسسالة أنه لو كان تمن 
البدنة يساوي إطعام عدد صحيح مع بعض العددء كما إذا كان تمنها يساوي حمسين مدا ونصف مدء 
نول الواخيف: الله رعوه عو توماء ا ل دمتعيو يوه اتافعنان أن قروم لا عض 

لكن غير واحد من الفقهاء عنون هذه المسألة باعتبار أن في بعض الروايات دلالة على أن قدر 
الصيام .بمقدار إمداد الطعام» كما في صحيح أبي عبيدة: «صام لكل نصف صاع يوما»"". 


وخبر 
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ابن سنان: «ليصوم لكل مسكين يوما»". 

نعم» كما قلنا بأن مقتضى الجمع بين روايات الستين والثمانية عشر حمل الأولى على الاستحباب 
كذلك مقتضى الجمع في المقام حمل روايات الزيادة على ثمانية عشر الذي هو مقتضى: «لكل مسكين 
يوما) على الاستحباب: 
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(مسألة 4): الظاهر أن حكم فراخ النعامة حكم كبارهاء في أن على من صادها بدنة» مخيراً بين 
الكبير والصغير. 

وذلك لإطلاق الأدلة السابقة» بالإضافة إلى مخصوص صحيح أبان بن تغلب» عن أبي عبد الله (عليه 
السلام)» في قوم حجاج محرمين أصابوا فراخ نعام فأكلواء قال: «عليهم مكان كل فرخ أكلوه بدنة 
يشتركون فيها على عدد الفراخ وعلى عدد الرجال)”"©. 

والظاهر أن المراد بالاشتراك أنهم يجمعون بين أنفسهم المال الكافي لعدد الكفارة» ووجهه أهم 
اشتركوا في الصيد والذبح والأكلء وإن كان من الحائز أن يعطي كل واحد بدنة بنفسه» سواء كان أكل 
أكثر من فرخ أو أقل. 

وفي المسألة قولان آخران: 

الأول: إن عليهم صغار الإبل» كما عن الأحمدي والمقنعة والخلاف والكافي والمراسم وجمل العلم 
والعمل والسرائر وغيرهم» واستدلوا لذلك ,رسلة النهاية والمبسوط والسرائر» وفي الشرائع أن بما رواية» 
لكن في الجواهر لم نقف عليهاء كما اعترف به غير واحدء كما استدلوا بقوله تعالل: «فإمثل ما قَقَلَ من 
النَعَم''". 

وف كلا الأمرين نظر» إذ جواز الصغار لا يدل على تعيينهاء كما أن الآية لا تدل على المماثلة من 
هذا الحيث» كما تقدم وحجهه. 

الثاني: إن عليهم كبار الإبل» واستدل لذلك بإطلاق بدنة الظاهرة في الكبيرة» مع عدم ثبوت 
المرسلة» وفيه: إن البدنة اسم يشمل الصغيرء وإن كان أصل التسمية باعتبار عظم البدن» كما أن الجزور 


اسم باعتبار أنه يجزر وإن لم يحزر حى 
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مات» مضافاً إلى احتمال أن البدنة باعتبار عظم بدنه ولو كان صغيراء قبال بدن سائر الحيوانات. 

وكيف كانء فالأقوى ما ذكرناه» تبعاً لما يظهر من المشهور» وإن نسب إليهم لزوم الصغار. 

ثم الظاهر أنه إذا عجز هنا عن البدنة تبدل إلى القيمة ثم الصيام» كما في الكبير لإطلاق الأدلة. 

ثم لا يخفى أنه إذا كانت قيمة الإبل مختلفة من جهة اختلاف أنواعها أو احتلاف أسنائماء جاز له 
أن يأحذ بأدناها قيمة في الفض على الطعام» لإطلاق الأدلة» كما كان يجوز له اشتراء أدناها قيمة في 
صورة الإمكان. 

ثم إنه لو رمى جماعة الصيد فشك أحدهم مثلا هل أنه كان شريكاً في القتل أم لا» فالأصل عدم 
الكفارة» كما لوشك في أنه هل قتل بسهمه أو بسهم غيره» أو أنه هل قتله في حالة إحرامه أو قبل 
إحرامه؛ أو أن المقتول هل كان نعامة أم لاء فيما إذا لم يكن للطرف الآخر من الترديد أيضاً كفارة» ففي 
الكل بحري أصالة عدم الكفارة في صورة الفحص واليأس. 


١" 


(مسألة ه): في بقرة الوحش إذا قتلها امحرم بقرة أهلية» بلا إشكال ولا خلاف, وفي الجواهر لا 
أحد خلافاً فيه وف المستند الإجماع عليه. وذلك لحملة من الروايات السابقة في البدنة» مغل صحيحة 
حريزء وموثقة أبي بصير» ورواية الكناني. 

وفي حمار الوحش بقرة» كما عن الأكثرء بل عن الغنية الإجماع عليه» وعن المقنع أن فيها بدنة 
لصحيحيٍ يعقوب وسليمان بن خالد» ورواية أبي بصير» ورد بالشهرة المحققة وبظاهر الكتاب» حيث إن 
البقرة شبيهة بالحمار لا البدنة» وباحتمال أن يراد من البدنة البقرة» كما تقدم أن جماعة من اللغويين قالوا 
أن اليدثة شباملة كما 

هذا ولكن الأقرب التخيير بين البقرة والإبل» لأنه مقتضى الجمع بين الدليلين» والأدلة الخاصة 
مقدمة على الظاهر البنائي من الكتاب» والتخيير هو مذهب الإسكافي وجماعة من المتأخرين وقد احتاره 
المستيك: 

ولا يخفى أن الفروع الى ذكرناها في النعامة آتية هنا أيضاً. 

ثم إنه إذا عجز عن الفداء ‏ بالمعيئ المتقدم للعجز في البدنة ‏ فض قيمة البقرة على مطلق الطعام 
لا الب عحاضة» .1 سبق مخ كفاية ملطلق ,الطعام: وأطعسه ثللاثين فقيرا إلا أكقزه. يل إشكال ولا غدلافت: 
كماء كك البكنك و الخوافن »و ذللق لبعطى التصوص العامة 

وخصوص صحيح معاوية» عن الصادق (عليه السلام): «من كان عليه شيء من الصيد فداؤه 
بقرة» فإن ل يحد فليطعم ثلاثين مسكيناًء فإن ل يجد فليصم نسعة أيامع0©. 

وإذا آراى الديعظ روط عط 16 لقره ودام تفي لطا كا 
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فقير مدين لما تقدم في النعامة. 

وَهْنا أيضاً حت كما ف التعامة[ إذا نقض الثمن.غن ثلاثين اكتفى بها أمكن» واذا زاد. ل تحب 
الزيادة» بلا حلاف كما في المستند» بل عن الخلاف الإجماع عليه» وفي الجواهر أرسله إرسال المسلمات» 
وكأنه لفهم المناط القطعي عرفاً. 

ومن ادعى من الفقهاء دلالة الأحبار عليه» كأنه أراد هذا المناط الذي ذكرناه. 

وإذا عجز عن الإطعام صام قال كل تسكن يرما أي #اذقرع يرما كان فنفون قي القااقن سيد 
أيام» كما عن الأكثر كذا في الجواهر» والأشهر كما في المستند» وإجماعاً كما عن الغنية. 

لك الأظيئؤكوقانا لغير واحد أنه إذا عجز عن الإطعام صام تسعة أيام» لكونه مقتضى الصحيح 
السابق. 

وقد تقدم وحه كلام المشهور في النعامة» وتقدم رده فراحع. 

ويأتٍ في هذا المقام ‏ أي قتل البقرة والحمار الوحشيين ‏ جملة من الفروع الى ذكرناها في 
مسألة النعامة كما لا يخفى. 

ولو تردد في أنه هل قتل نعامة أو بقرة وحش مثلاء أعطى بقرة على ما استظهرناه هناك من كفاية 
البقرة للنعامة» أما على مذهب من يرى وجوب البدنة هناك فهل المحكم العلم الإجمالي» أو يكفي أحدهما 
(البدنة أو البقرة) لقاعدة لا ضررء احتمالان. 

أما لو وصل الأمر إلى الإطعام والصيام؛ فالظاهر كفاية الأحذ بالقدر المتيقن وإجراء البراءة عن 
الزائد فتأمل. 


ا 


(مسألة 1): في قتل الظبي شاة» بلا إشكال ولا حلافء بل في المستند بالكتاب والسنة والإجماعء 
وعن ابن زهرة كما في الجواهر عدم الخلاف فيه وعن المنتهى الإجماع عليه. 

ويدل عليه بعض ما تقدم» ففى خبر أبي بصيرء عن الصادق (عليه السلام)» قلت: فإن أصاب ظبياء 
قال: «عليه شاة»» قلت: فإن لم يقدرء قال (عليه السلام): «فإطعام عشرة مساكين, فإن لم يجد ما 
يتصدق به فعليه صيام ثلاثة أيام)” "© . 

وخحبر سليمان بن خالد» عن الصادق (عليه السلام): «في الظبي شاة» وق البقرة بقرة» وي الحمار 
بدنة» وفي النعامة بدنة» وفيما سوى ذلك قيمته»7". 

والرضوي (عليه السلام): «وإن كان الصيد ظبياً فعليك دم شاةع2©. 

وعن الدعائم؛ عن الصادق (عليه السلام) قال: «في المحرم يصيب ظبياً إنه عليه شاةع©). 

إلى غيرها من الروايات. 

ثم الظاهر أنه لا فرق ف الظبي بين الذكر والأنثى» والكبير والصغير» والصحيح والمريضء والكامل 
وغير الكامل» وكذلك لا فرق بين مختلف أقسامه. 

ولا يبعد دحول الأقسام المشابهة للظبي في الحكم أيضاًء مثل الإيل والوعيل وغيرهماء لأن الشاة 
شبيهة لكل منهاء ولا فرق في الشاة بين الضأن والمعزء والذكر والأنثى كما في الجواهر» للمشامة 
ووحدة المناط» وإن كان الأحوط الضأنء إلى غير ذلك من التقسيمات كالكبير والصغير وغيرها. 


فإن عجز عن الفداء 


)١(‏ الوسائل: ج95 ص854١‏ باب ” من أبواب كفارات الصيد ح”. 
(؟) الوسائل: ج95 ص١8١‏ باب ١‏ من أبواب كفارات الصيد ح؟. 
(*) المستدرك: ج؟ ص١١‏ الباب ١‏ من أبواب الكفارات ح١.‏ 
(5) الدعائم: ج١‏ ص8١"‏ سطر 5. 

١" 


وقد تقدم معيئ العجز في النعامة» أطعم غهرة سكين إطعاما "أز إغطاء الكل :مسكيق مدا اخلن 
المختار» خلافا لمن أوجحب مدين» وقد تقدم الكلام في ذلك. 

ويدل على الإطعام, بالإضافة إلى الآية والإجماع» بعض الروايات السابقة. 

وصحيح معاوية: «ومن كانت عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين» فمن لم يجد صام ثلاثة 
أيام)”"2. 

والرضوي (عليه السلام): «ثي الظبى إطعام عشرة مساكينء وإن لم تقدر صمت ثلاثة أيام)”"©. 

وفى موضع آخر منه: «ومن كان عليه شاة فلم يجد فإطعام عشرة مساكينء فإن لم يحد فصيام ثلاثة 
أيام في الحج»”". 

وف رواية الإمام الحواد (عليه السلام): «وإن كان ظبياً فعليه شاة» فإن لم يقدر فإطعام عشرة 
مساكين» فإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيام)". 

ثم إن بقية الأحكام هنا كما تقدم في النعامة من الترتيب وعدم الزيادة عن عشرة مساكين» وعدم 
الزيادة على القيمة إذا نقصت عن طعام عشرة؛ إلى غير ذلك. 

أما من ذهب إلى أنه إذا م يقدر على الإطعام صام عن كل مسكين يوماء فإن عجز صام ثلاثة أيام 
فقد تقدم في نظيره أنه خال عن الشاهد» وإن نسبه المستند إلى الأشهر. 

وقد تقدم حكم ما لو شك في أنه هل أصابه أم لاء وأن الأصل البراءة بعد الفحص» وحكم ما لو 
تك ادقن خلياء أو ماهو كين مسق الفداءه 


.١١ح الوسائل: ج9 ص8١ باب ؟ من أبواب كفارات الصيد‎ )١( 
المستدرك: ج؟ ص١١ الباب ” من أبواب الكفارات ح7.‎ )١( 
المستدرك: ج؟ ص١١ الباب ”7 من أبواب الكفارات ح7.‎ )”( 
باب ” من أبواب كفارات الصيد ح7.‎ ١ الوسائل: ج95 ص88‎ )5( 
١5 


فإن الحكم هنا كالحكم في سابقه» لوحدة المناط. 

والظاهر أنه لو قتل أحد المذكورات الي فيها الفداء وكان حاملاء أو في بطنه بيض فتلفء لم تزد 
كفارته» للأصلء وإطلاق الأدلة مع غلبة حمل الانثى بالبيض أو الجنين» ومع ذلك لم ينبه في الروايات 
وحوب زيادة الكفارة. 

واحتمال مول أدلة الفرخ والبيض لمثل المقام» خلاف المنصرف. 

نعم لو كان الحيوان الذي صاده صاحب أفراخ في بطنه ظاهر بعضه؛ كما هو في بعض الحيوانات 
كذلكء؛ همل الدليل للأم والفرخ» لكن بناءهم أن ما ليس فيه نص الضمان» وسيأتٍ الكلام فيه. 


١ / 


(مسألة 7): في قتل الثعلب والأرنب شاة» وادعى عدم الخلاف فيه المستند» وفي الجواهر بلا 
حلاف أحده فيه» وعن ظاهر الغنية الإجماع عليه» وعن التذكرة والمنتهى نسبته إلى علمائنا في الأرنب» 
وفي المقام جملة من الروايات: 

كصحيح الحبي؛ سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الأرنب يصيبه المحرم» فقال (عليه السلام): 
«وشاة هديا بالغ الكعبة)("©. 

وصحيخ أحد بن مد سالك با الكسن وغليه السلام) خن رم أضابت أرنبا أو تعلباء:فقال 
(عليه السلام): «فيْ الأرنب شاة)”". 

وخبر أبي بصير»ء سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل قتل تعلباًء قال (عليه السلام): «عليه 
دم»» قلت: فأرنباء قال: «مثل ما في التعلب»2. 

والرضوي (عليه السلام): «ي الثعلب والأرنب دم شاة»7». 

وفي المقنع مثله. 

وفى الجعفريات؛ عن الصادق (عليه السلام) قال: «فيٍ الضبع شاة» وفي الأرنب شاة» وفي الثعلب 
. 

إلى غيرها من الروايات الواردة في الأرنب. 

وأخبار الثعلب وإن كانت ضعيفة» إلا أن الإجماع المنقول وعدم الخلاف والشهرة المحققين يكفيان 
لشن بالؤاضانة إل أن الشناة كل عرفا 

ولعل سكوت الإمام في صحيح أحمد عن الثعلب لظهوره؛ حيث إنه إذا 


)١(‏ الوسائل: ج95 ص8١‏ باب 5 من أبواب كفارات الصيد ح؟. 
(؟) الوسائل: ج95 ص8١‏ باب 5 من أبواب كفارات الصيد ح". 
(؟) الوسائل: ج5 ص١5١‏ باب 5 من أبواب كفارات الصيد ح؛ . 
(4) المستدرك: ج؟ ص7 ١١‏ الباب 5 من أبواب كفارات الصيد ح؟. 





(5) المستدرك: ج؟ ص7 ١١‏ الباب 5 من أبواب كفارات الصيد ح١.‏ 
١7‏ 


كان في الأرنب الشاة كانت الشاة في الثعلب أولى. 

ثم إنهم احتلفوا في أنه هل لفدائهما بدل أم لاء ذهب إلى الأول الشيخان وسلار والقاضي وابن 
حمزة والحلبى وييى بن سعيد, وإلى الثاني الصدوقان وابن الحنيد وابن أبي عقيل والمحقق وغيرهم على ما 
حكي عن يعضهم. 

وفي المستند أنه لو لم يجد الشاة فهما كالظبي في البدل على الأظهر الأشهر الأحوط» لصحاح 
الحذاء ومحمد وابن عمار» ومرسلة ابن بكير. 

وكذلك يدل عليه صحيح معاوية» هذا بالإضافة إلى أن وجود البدل في كثير من أقسام الصيد 
كما تقدم وسيأي يشرف المطلع على القطع بوجوده هنا أيضاً. 

ثم إن الظاهر أن في قتل الضبع وما أشبه من الحيوانات الشبيهة بالشاة أيضاً شاةء لإطلاق الآية 
وبعض المؤيدات الأحرء ولا يعارض ذلك صحيح سليمان بن خالد المتقدم» حيث قال (عليه السلام) بعد 
ذكر الظبي والبقرة والحمار والنعامة: «وفيما سوى ذلك قيمته)""©2» إذ لو قلنا بأن الأبدال على سبيل 
التخيير لم يدل الصحيح إلا على التسهيل في الفضء» كما أنه لا ينافيه سائر الروايات الواردة في الأشباه 
مثل الأرنب والثعلب وغيرهما مما سيأي» فتأمل. 

ولو الثعلب أو الضبع أراد ا محرم بسوء أو أراد غيره» جاز قتله ولا كفارة» لما تقدم من الروايات 
الدالة على قتل كل حيوان أراده» فإن ظاهره أنه هدر فلا حرمة ولا كفارة. 

ومنه يعلم أن الحكم كذلك في ما لو أراد حمار الوحش أو بقرته أو غيرهما الإنسان بسوءء فإنه 


)١(‏ الوسائل: ج95 ص١8١‏ باب ١‏ من أبواب كفارات الصيد ح7. 
١8‏ 





(مسألة 4): في كسر بيض النعام أقوال: 

الأول: التفصيل بين ما علم أن فيه فرعا يتحرك؛ ففي كل بيضة بكرة من الإبل؛ ويين ما ل يعلمء 
فاللازم أن يرسل فحل الإبل في عدد ما كسره من البيضة من الإناث» بشرط أن يكون الفحل المرسل 
بقدر كفاية تلك الإناث» فما نتج هدي لبيت الله الحرام» وهذا القول هو المشهور» بل عن غير واحد 
الإجماع عليه. 

الثاني: إن في كسر بيض النعام مطلقاً إرسال الفحولة في الإناث؛ فما نتج فهديء وهذا هو 
المنسوب إلى الإسكاني والصدوق في بعض كتبه والمفيد والسيد والديلمي. 

الثالث: إنه إذا تحرك الفرخ أرسل الفحولة في الإناث فالناتج هديء وبدون التحرك فلكل بيضة 
شاة» وهذا هو المحكي عن الصدوقين في بعض كتبهما. 

الرابع: ما عن المقنع أنه إن أصاب البيضة شاة» وإن وطأه أو فدغه فعليه إرسال الفحولة. 

وهناك بعض الأقوال الأخحر الشاذة. 

أما القول الأول: فقد استدل لتفصيله بأنه مقتضى الجمع بين ما دل على أن فيه البكرة ل 
وبين ما دل على أن فيه الإرسال مطلقاء قال: وهذا الجمع لدلالة بعض الروايات عليه. 

اما ندل علق" أب افنه الككرة مانا كوو كع نوناق بد اله عزن الضادق زليه التجلدم: 
«إن في كتاب علي (عليه السلام) في بيض القط بكارة من الغنم إذا أصابه المحرم» مثل ما في بيض النعام 
بكارة من الإبل)2"0. 


. الوسائل: ج9 ص7١؟ باب 54 من أبواب كفارات الصيد ح؛‎ )١( 


١6 





ونا مزادل طلى أن فيد" الا رمال سملن قبي سبلة من الزوايات: 

كصحيح الكناني» عن الصادق (عليه السلام) إنه قال في حديث: في رجحل وطأ بيض نعام فقدعها 
وهو محرم» قال (عليه السلام): «قضى فيه علي (عليه السلام) أن يرسل الفحل على مثل عدد البيض من 
الإبل» فما لقح وسلم حت ينتج كان الإنتاج هديا بالغ الكعبة»”"©. 

وفكحححه الكش ف ل إلا أن فيه زيادة قوله (عليه السلام): «ما وطأته أو أوطأته بعيرك أو 
دابتك وأنت حرم فعليك فداؤهع)”". 

وفرسل لسغن أل «النيالاييت ( لقف [فكرنهاد سال انق الفدعى رغليه: اكه فقال لنابيا أمرر 
المؤمنين إني خرجت محرما فوطأت ناقي بيض نعام فكسرته هل علي كفارة» فقال له: «امض فاسأل ابئي 
الحسن عنها»» وكان بحيث يسمع كلامه, فتقدم إليه الرجل فسأله فقال له الحسن (عليه السلام): بجحب 
عليك أن ترسل فحولة الإبل في إناثها بعدد ما انكسر من البيض» فما نتج فهو هدي لبيت الله تعالى» 
فقال له أمير المؤمنين (عليه السلام): «يا ب كيف قلت ذلكء وأنت تعلم أن الإبل ريما أزلقت أو كان 
فيها ما يزلق»» فقال (عليه السلام): ديا أمير المؤمنين (عليه السلام) والبيض را أمرق أو كان فيه ما 


م 
4 
اه وامه 


بكرق»» فتبسم أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال له: «وصدقت يا بئ) ثم تلى: «ؤذرية بعضها من بعض و 
الله سَميع عَلية20)0. 
وصحيح الحلبيء عن أبي عبد لله (عليه السلام): «من أصاب بيض نعام وهو 


)١(‏ الوسائل: ج9 ص5١؟‏ باب 7 من أبواب كفارات الصيد ح5. 

(؟) الوسائل: ج9 ص5 5٠١‏ باب 7 من أبواب كفارات الصيد ح7. 

(9؟) سورة آل عمران: الآية 55. 

(5) المقنعة: ص58 س١”.‏ التهذيب: جه ص54" الباب 5؟ في الكفارة عن خطأ المحرم ح45 .١‏ 
١7١‏ 


حرم فعليه أن يرسل الفحل ف مثل عدد البيض من الإبل» فإنه رما فسد كله وربما نلق كله؛ ورا 
صلح بعضه وفسد بعضه؛ فما نتجت الإبل فهدياً بالغ الكعبة)”". 

وخبر علي بن أبي حمزة» سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجحل أصاب بيض نعامة وهو حرم 
قال (عليه السلام): «يرسل الفحل في الإبل في عدد البيض»» قلت: فإن البيض يفسد كله ويصلح كله 
قال (عليه السلام): «ما نتج من الحدي فهو هدي بالغ الكعبة» وإن لم تنتج فليس عليه شيء؛ فمن لم يجد 
إبلا فعليه لكل بيضه شاة» فإن لم يجد فالصدقة على عشرة مساكين لكل مسكين مدء فإن لم يقدر 
فصيام ثلاثة أيام)”"©. 

وف رواية ابن شهر آشوبء قال علي (عليه السلام): «عليك بكل بيضة جنين ناقة» أو ضراب 
ناقة» فلما سئل الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) عن ما قاله علي (عليه السلام)» قال (صلى الله عليه 
وآله وسلم): «قد قال علي (عليه السلام) ما سمعت, ولكن هلم إلى الرخصة؛ عليك بكل بيضة صوم 
يوم أو إطعام مسكين)”". 

وهذه الرواية تؤيد ما دل على التخيير بين المثل والطعام والصيام» كما تقدم الكلام فيه في النعامة. 

وأما ما دل على الجمع بين الطائفتين» فهي صحيحة علي بن حعفر» سأل أخاه (عليه السلام)» عن 
رجحل كسر بيض نعام» وفي البيض فراخ قد تحركء فقال (عليه السلام): «عليه لكل فرخ تحرك بعير 
ينحره في المنحر)””. 


.١ح باب 7 من أبواب كفارات الصيد‎ 5١ الوسائل: ج59 ص4‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج9 ص5 ١؟ باب 7 من أبواب كفارات الصيد حه.‎ 
. من أبواب كفارات الصيد سطر ؛‎ ١7 المستدرك: ج7٠ ج5١١ باب‎ )5( 
.١ح الوسائل: ج9 ص5١؟ باب 54 من أبواب كفارات الصيد‎ )4( 
١1 


كما أنه استدل لهذا الجمع بما تقدم من روايي الحسن (عليه السلام) والصادق (عليه السلام)» 
حيث إن ظاهرهما كسر البيض البمحرد من الفرخ المتحرك. 

أقول: هذا الجمع غير ظاهرء إذ صحيحة علي لا تدل على التقييد» فإن الإمام (عليه السلام) أحاب 
عثل سؤال السائل» ومن الواضح أن مثل ذلك لا مفهوم له. فإنه من قبيل مفهوم اللقب, والروايتان في 
مقام بيان عدم معلومية الإنتاج» فكما أنه لا يعلم إنتاج البيض بالفرخ الكامل» كذلك لا يعلم إنتاج 
الإرسال بأولاد كاملة» فلا دلالة فيهما على التفصيل فتبقى الطائفتان. 

ومن المعلوم أن الجمع العرفي بينهما جواز كلا الأمرين: إعطاء البكرة والإرسالء فإن العرف يرى 
أن الإرسال هو اللازم وأن البكرة الفرد الأفضلء ولعل القول الثاني أراد ما ذكرناه» لا أنه لا يكتفي 
بالك اه بعك د / 

وأننا القولان: الاخران ففدو ذعنا و ضعت ننه البليسا غانا ‏ يوبكي عدم امسا يسا مساء ون 
كان يستدل لأوهمما ءما في الرضويء قال (عليه السلام): «فإن أكلت بيض النعامة فعليك دم شاةء 
وكذلك إذا وطأقاء فإن وطأتها وكان فيها فرخ يتحرك فعليك أن ترسل فحولة من البدن على عددها 
من الإناث قدر عدد البيض فما نتج منها فهو هدي لبيت الله تعالى)("©. 

وحبر أبي بصير» عن الصادق (عليه السلام): «في بيضة النعامة شاة» فإن لم 


)١(‏ المستدرك: ج؟ ص١١‏ الباب ١‏ من أبواب كفارات الصيد ح؟. 
١‏ 





يجد فصيام ثلاثة أيام» فمن لم يستطع فكفارته إطعام عشرة مساكين إذا أصابه وهو محرم)0". 

فإن الجمع بن هاتين الروايتين وصحيحة الحذاء» وبين مطلقات الإرسال ينتج ما ذكره الصدوقان 
بقرينة خبر محمد بن الفضيل؛ عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: «وإذا أصاب المحرم بيض نعام ذبح عن 
كل بيضة شاة بقدر عدد البيضء فإن لم يجد شاة فعليه صيام ثلاثة أيام» فإن لم يقدر فإطعام عشرة 
مساكين» وإذا وطأ بيض نعام فقدغها وهو محرم وفيها أفراخ تتحرك فعليه أن يرسل فحولة من البدن 
على الإناث بقدر عدد البيض» فما لقح وسلم حي ينتج فهو هدي لبيت الله الحرام» فإن ل ينتج فليس 
عليه شيع”". 

أما القول الرابع: فلا دليل عليه إلا بتكلف. وكأنه فهم أن ما ذكره في المقنع هو مضمون 
الروايات. 

وف الدعائم» حبر عن علي (عليه السلام) © فصل تفصيلاً لم يفت به أحد. 

وكيف كانء فالمعتمد هو ما رجحناه, والله سبحانه العالم. 


)١(‏ الوسائل: ج؟ ص5 5١‏ باب 7 من أبواب تروك الإحرام ح”. 
(؟) الفقيه: ج١٠‏ ص 754 في ما يجب على المحرم في أنواع ما يصيب سطر 7. 
(5) الدعائم: ج١‏ ص707. 

١1 





(مسألة 9): لو عجز عن الإرسال وحبت البكرة؛ لما تقدم من التخيير بينهماء مع أنما أفضل 
الفردين» فإذا لم يقدر على المفضول لزم الأفضلء لأنه فرد ولا تصل النوبة إلى غيرها. 

فإن عجز عنها أيضاً فعن كل بيضة شاة بلا إشكال ولاخلاف» ونسبه إلى المشهور كل من المستند 
والجواهر» وعن المدارك ظاهر الأصحاب الاتفاق عليه» وذلك لخبر أبي حمزة المتقدم المحبور بعمل 
الأصحاب. 

ولو عجز عن الشاة أطعم عشرة مساكين» ولو عجز صام ثلاثة أيام على المشهور للخبر المذكورء 
خلافاً للصدوق حيث حعل على من ل يجد الشاة صيام ثلاثة أيام» فإن لم يقدر أطعم عشرة» وذلك 
لخبري أبي بصير وابن الفضيلء ولعل المقنع المفيٍ بذلك أخذه من الروايتين أو من غيرهماء فالمعروف أنه 
متون الأخبارء وحلافا لابن زهرة فإن المحكي عنه أنه لم يذكر الإطعام أصلاً. 

والظاهر لزوم القول بالتخيير بين الشاة والإطعام والصيام على ما ذكرناه سابقاء لظهور الآية في 
التخيير» وحمل الروايات الدالة على الترتيب على الفضل» بقرينة الصحيحة المروية عن الصادق (عليه 
السلام) المتقدمة» أولى من حمل الروايات على ظاهرهاء وجعل الصحيحة مخصصة ‏ كما سبق الكلام 
في ذلك لكن لم أحد هنا من قال بذلك» بل مقتضى ما ذكرناه أن التخيير جار بين الإرسال والإطعام 
والضياء: 

ويؤيده ما تقدم من رواية ابن شهر آشوبء وإن كان ما فيها من صيام يوم أو إطعام مسكين غير 
مولي ايو 


ثم إنه قد تقدم أن لمن وجب عليه الإطعام إعطاء كل مسكين مدا أو إطعامهم 


)١(‏ المستدرك: ج؟ ص ١١9‏ باب ١7‏ من أبواب كفارات الصيد سطره. 
١)‏ 





تلقام مقوسيط أو إفظا ف إلا أن سوام ل الع وان كوم هناك 

ثم لا فرق بين وطئ الإنسان نفسه البيض» أو وطئ دابته أو سيارته أو ما أشبه» للإطلاق والمناطء 
كما لا فرق بين العلم بصحة البيض وعدم العلم بصحتها. 

أما إذا علم بفسادها أو بأن الفرخ ميت فيها لم يحب عليه شيء؛ كما صرح به الجواهر وغيره 
وذلك لأصالة العدم بعد انصراف الأدلة إلى ما ذكرناه. 

ولو كسر البيض فخرج منها فرخ فعاش فلا شيء عليه» لانصراف دليل الكفارة عنه. 

ولو لم يعلم أن البيض للنعامة أم لاء فإذا احتمل أنما لغير ذي الكفارة كالأفعى» فإن الظاهر أنه 
كما يجوز قتله يجوز كسر بيضهء وكذلك ما أشبههاء فلا شيء عليه بعد الفحص إن أمكن للأصل. 

وإذا تردد بين حيوانين في كليهما كفارة» ففيه احتمالان» وحوب الكفارتين للعلم الإجمالي؛ 
وإحداهما فقطء لدليل «لا ضرر»» فيقرع بين إعطاء إحداهما. 

ويشترط أن تكون الفحولة المرسلة كافية لتسفد عدد الأنثى الذي هو بعدد البيضة» وكذا يشترط 
رؤية السفاد أو العلم به» وأن تكون الأنثى قابلة للحمل» كل ذلك للانصراف» وصرح ببعضها المدارك 
والجواهر وغيرهما. 

ولو ولدت الأنثى توأماً فهل اللازم كلاهما للإطلاق» أو أحدهما فقط للانصراف» احتمالان» 
والأول أحوطء والثاني مقتضى الأصل. 

والإطعام للمساكين هو المنصرف من النص والفتوى» وما تفسر الآية الكريمة» فالقول بأنه 
يصرف في مصالح الكعبة» كما عن المسالك ونسبه إلى ظاهر الأخبار والفتاوى محل نظر» ولا يشترط في 
الشاة الكمال كما تقدم في البدنة. 


١5 


والظاهر أن البقرة لا تكفى عن الشاة» إذ لا دليل على ذلك؛ وإن احتمل لأنه أحسن للفقراء» لكن 
فيه إنه لا دليل على أن الأحسن جائز في المقام» وإلا فإعطاء اللباس للفقير أحسن من إشباع بطنه. 


١ / 


(مسألة :)2٠١‏ في كسر بيض القطاة يتخير بين الإرسال وبين بكرة من الغنم» فحال البيض هنا 
بالنسبة إلى الغنم حال البيض ف النعامة بالنسبة إلى الإبل» وذلك لورود الأخبار هنا كما هناك. 

ففي صحيح سليمان بن خالد» ومنصور بن حازم عن أب عبد الله (عليه السلام) قالا: سألناه عن 
محرم وطأ بيض القطاة فشدحه, فقال (عليه السلام): «يرسل الفحل في مثل عدة البيض من الغنم كما 
يرسل الفحل في عدة البيض من الإبل»0©. 

وف رواية ابن رباط المرسلة» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: سألته عن بيض القطاة» قال: 
«يصنع فيه في الغنم» كما يصنع في بيض النعام في الإبل»”2. 

وبي رواية سليمان بن خالد, عنه (عليه السلام) قال: «في كتاب علي (عليه السلام) في بيض 
القطاة كفارة مثل ما في بيض النعام»”". 

وفي حبر محمد بن الفضل المتقدم: «فإن وطأ بيض قطاة فشدخه فعليه أن يرسل فحولة من الغنم 
على عددها من الإناث بقدر عدد البيض فما سلم فهو هدي لبيت الله الحرام»©. 

ومثلها ما عن المقنع. 

فإن الجمع بين هذه الروايات الدالة على الإرسال» وبين صحيح سليمان 


.١ح الوسائل: ج59 ص8١؟ باب 55 من أبواب كفارات الصيد‎ )١( 

(؟) الوسائل: ج9 ص8١؟‏ باب 55 من أبواب كفارات الصيد ح”". 

(*) الوسائل: ج9 ص١5‏ باب 55 من أبواب كفارات الصيد ح7. 

(54) الفقيه: ج٠١‏ ص 7١4‏ باب ١١9‏ ما يجب على المحرم في أنواع ما يصيب من الصيد. 
١6‏ 


ابن خالد» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «في كتاب علي (عليه السلام): في بيض القطاة 
بكارة من الغنم إذا أصابما المحرم مثل ما في بيض النعام بكارة من الإبل إذا أصابه المحرم)”"2» التخخيير الذي 
ذكرناه. 

والمراد بالبكارة الصغيرة» ومن المعلوم أن الكبير مجر بطريق أولى» هذا بالإضافة إلى أن التخيير هو 
مقتضى تشبيه المقام ببيض النعامة حيث قد عرفت أن هناك التخيير. 

أما مضمرة سليمان بن خالد» عن رجحل وطأ بيض قطاة فشدخه؛ قال (عليه السلام): «يرسل 
الفحل في عدد البيض من الغنم» كما يرسل الفحل في عدد البيض من الإبل» ومن أصاب بيضة فعليه 
مخاض من الغنم»”"» فإن صدره مثل الروايات السابقة» وذيله بحمل هل المراد بيضة مجهولة؛ أو بيضة 
واحدة من القطاة مقابل بيوض كثيرة» أو بيضة واحدة من النعامة ومن القطاة» أو غير ذلك» فلا يمكن 
العمل به. 

وعاذة كتين أناساتو الأقوال أق المساوا .وإ كان تيا سشهورا دلت الصبدافة: 

أما ما ذهب إليه علي بن بابويه من أن الإرسال فيما إذا تحرك الفرخ» وأن الإرسال يكون في المعز» 
فكأنه استند إلى الرضوي (عليه السلام) قال: «في بيض القطاة إذا أصبته قيمته» فإن وطأته وفيها فراخ 
يتحرك فعليك أن ترسل الذكران في المعز على عددها من الإناث على قدر عدد البيض» فما نتج كان 
و ل لكن ضعف سنده يوجحب عدم العمل به. 


. الوسائل: ج9 ص7١؟ باب 4 ؟ من أبواب كفارات الصيد ح؛‎ )١( 

(؟) الوسائل: ج9 ص8١؟‏ باب 55 من أبواب كفارات الصيد ح؛ . 

(*) المستدرك: ج؟ ص١١‏ الباب ١9‏ من أبواب كفارات الصيد ح”. 
١‏ 





نعم قد تقدم أنه لا فرق بين المعز والضأن في المقام» لأن الدليل أو المناط يشملهء كما أنه لا فرق 
بين كل أقسامهماء كما سبق في مسألة النعامة» ويأي في المقام فروع مسألة بيض النعام. 

أما إذا حرج النعام أو القطاة عن القشر وأحذ الفرخ يدرج كان بحكم الكبير منهماء كما تقدم في 
أنه لا فرق في كل واحد من الصيد والفداء بين الكبير والصغير. 

ولو كان بعض الفرخ خارحاً فوطأه» فالظاهر أنه بحكم الفرخ» لانصراف البيض إلى غير المفقوسء 
وسيأتي بعض أحكام الفرخ. 

ولق اشعبة "فضا أنه ييض: العام آو“قطأة. يآق: :قي كقارقه الاحتمالان: الشابقاق» من المع نين 


الكفارتين ومن كفاية إحداهما بالقرعة. 


(مسألة :)١١‏ المشهور أنه إذا عجز من الفداء بالإرسال والبكرة من الغنم أطعم عن كل بيضة 
عشرة مساكين» ومع العجز عنه صام ثلاثة أيام» وذلك لأن في بعض الروايات السابقة تشبيه بيض القطاة 
ببيض النعام» بضميمة ما تقدم في بيض النعام من عشرة مساكين وصيام ثلاثة أيام. 

ثم إنه ألحق غير واحد ببيض القطاة بيض الحجل والدراج» واستدلوا لذلك بالمشاكة» بتقريب أن 
الآية دلت على أن الجزاء بالمثل» إذ لا حصوصية للقطاة» وحيث ثبت أن في بيض القطاة فدية حخاصة 
لمعلاف ان يهنيها للمشاقة: 

أقول: هذا لا بأس به لفهم العرف من اللفظ أو المناط على شرط أن لا يكون بيضهما ملحقاً 
ببيض الحمام» لصدق الحمام عليها أو وجود مناطه فيهماء وسيأتي تفصيل الكلام في ذلك هناك إن شاء 


الله تعالى. 


١١ 


(مسألة :)١١‏ في قتل امحرم في الحل للحمام شاة كما هو المشهورء بل عن الخلاف والتذكرة 
والمنتهى الإجماع عليه؛ والظاهر أن كل أشباه الحمام من الطير حكمه ذلكء» بل وكذا سائر أقسام الطير 
الأكبر من الحمام إلى قدر الظبي. 

ثم احتلفوا احتلافاً كبيراً في المراد بالحمام» هل هو المطوق بأي لون كان طوقهء أو الذي يهدر, أو 
الذي يعب الماء عباً أي يشير به وهو واضع منقاره فيه شرباً مستمراً ولو لفترات كما يشرب الأنعام» في 
قبال ما يشربه قطرة فقطرة كالعصفور» وبعضهم ذهب إلى الجمع بين صفتين أو بين الصفات» أو قسم 
بأن جعل كل واحد من أقسام الحمام» وقد أكثر الجواهر في نقل الأقوال» لكن الظاهر عدم الحاجة إلى 
ذلك لأمرين: 

الأول: التبادر الموجود في أذهان العرف إلى النوع المعروف» وصحة السلب عن غيره؛ خصوصاً 
بعد تضارب الأقوال» فكلما كان داخلاً في التبادر كان محكوماً بحكمه» وكلما لم يكن كذلك لم يكن 
محكوماً بذلك» ولو شك في قسم كان الأصل عدم كونه محكوماً بذلك الحكبء إلا إذا كان الشك 
مقروناً بالعلم الإجمالي على ما تقدم من أن فيه احتمالين. 

الثاني: إن الحمام وإن ورد ذكره في أخبار كثيرة» إلا أن الظاهر أن حكم غيره حكم الحمام؛ فلا 
فائدة مهمة من تحقيق ذلكء فإن أشباه الحمام لما حكم الحمام» كما هو المحكي عن الصدوقين والمدارك 
والذخيرة وفي المستند وغيرهم» ففى صحيحة سليمان: «من أصاب قطاة أو حجلة أو دراحة أو نظيرهن 
فعليه دم)”'» والدم منصرف إلى الشاة» بالإضافة إلى ذكر الشاة في أخبار الحمام الموحب لفهم 


)١(‏ الوسائل: ج95 ص١4١‏ باب ه من أبواب كفارات الصيد ح؟. 
١‏ 





إرادتها من الشاة في الصحيحة:؛ ومثله في الدلالة موثق الكناني» وخبر الدعائم» وخبر الحواد (عليه 
السلام)» وصحيحة زرارة الآتيات. 

كيف كاق فين /الزؤاياكد الزازدةق الكجام ميق كدري قن الضادف زعليه 'الداخدة. قال: 
«امحرم إذا أصاب حمامة ففيها شاة» وإن قتل فراخه ففيه حمل» وإن وطأ البيض فعليه درهم)”". 

وموثق الكنان» عنه (عليه السلام): «قٍ الحمام وأشباهها إن قتله امحرم شاة» وإن كان فرااً فعدلها 
من الحملان)20. 

وخبر أبي بصير» عن الصادق (عليه السلام)» قال: سألته عن محرم قتل حمامة من حمام الحرم خارجا 
من الحرم» قال: فقال (عليه السلام): «عليه شاة»؛ إلى أن قال: قلت: فمن قتله فرخاً من حمام الحرم وهو 
حرم قال: «عليه حمل)”". 

وخبر عبد الله بن سنان» عن الصادق (عليه السلام) قال: سمعته يقول: «فٍ حمام مكة الطير الأهلي 
من غير حمام الحرمء من ذبح طبرا منه وهو غير محرم فعليه أن يتصدق بصدقة أفضل من نه فإن كان 
محرما فشاة عن كل طير»””. 

وخبره الآخرء عنه (عليه السلام) أيضاً قال: سمعته يقول: «في حمام مكة الأهلي غير حمام الحرمء 
من ذبح طيرا وهو غير محرم فعليه أن يتصدق» وإن كان محرماً شاة عن كل طير»" ©. 

وخبره الثالثء عنه (عليه السلام) أيضاًء أنه قال: «في محرم ذبح طيراً إن عليه 


)١(‏ الوسائل: ج9 ص؟5١‏ باب 4 من أ 
)١(‏ الوسائل: ج1 ص5”5١‏ باب 5 من 
(") الوسائل: ج59 ص4 ١5‏ باب 94 من 
(5) الوسائل: ج59 ص”57١‏ باب 9 من 


)2 لوسائل: ج41 صخ ١59‏ باب 85 من 


ب كفارات لصيد ح١.‏ 
ب كفارات الصيد ح”. 
ب كفارات الصيد ح5. 
ب كفارات الصيد حه. 
ب كفارات لصيد ح١٠١٠.‏ 

















* اع اع ا ايأ 


موقا تهريقة "قرة: كان ونا وعدي أوا حل القن دق انان 

وخبر سليمان بن خالد» قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رحل أغلق بابه على طائر» فقال: «إن 
كان أغلق الباب بعد ما أحرم فعليه شاة» وأن عليه لكل طائر شاة» ولكل فرخ حملاء وإن لم يكن تحرك 
فدرهم, وللبيض نصف درهم"””©. 

وخبر الدعائم» عن الصادق (عليه السلام) قال: «وفي الحمامة وأشباهها من الطير شاة»» وقال 
(عليه السلام): «في فراحها في كل فرخ حمل)"". 

وفى الخبر المروي عن الإمام الحواد (عليه السلام): «إن المحرم إذا قتل صيداً في الحل وكان الصيد 
من ذوات الطير» وكان الطير من كبارها فعليه شاة» وإن أصابه في الحرم فعليه الحرام ما عا وإذا قتل 
فرحا فعليه حمل فطم من اللبن» وإذا قتله في الحرم فعليه الحمل وقيمة الفرخ)2». 

وصحيحة زرارة: «إن أصاب المحرم في الحرم حمامة إلى أن يبلغ الظبي» عليه دم يهريقه ويتصدق 
قل نه 

وجملة من هذه الأحبار أمثال صحيحة سليمان وموثقة الكناني وخبري الدعائم والحواد (عليه 
السلام) وصحيحة زرارة» تشمل سائر أشباه الحمام. 

نعم قال في الشرائع: في كل واحد من القطا والحجل والدراج حمل قد فطم ورعى”» وفي الجواهر 
بلا حلاف أجده فيه» لكن في المستند وسوس في 


)١(‏ الوسائل: ج95 ص5 ١9‏ باب 54 من أبواب كفارات الصيد ح5. 
(؟) الوسائل: ج9 ص5 ١5‏ باب 4 من أبواب كفارات الصيد ح١١.‏ 
(؟) الدعائم: ج١‏ ص08١”‏ سطر .١5‏ 

(5) الوسائل: ج95 ص7١‏ باب ” من أبواب كفارات الصيد ح١.‏ 
(5) الوسائل: ج9 ص58١‏ باب ١١‏ من أبواب كفارات الصيد ح؟ . 
(7) الشرائع: صه ١؟‏ في الكفارة. 





١ 


ثبوت عدم الخلاف في الحجل والدراج» قال: فإن ثبت الإجماع وإلا فحكمهما حكم مطلق 
الك 

أقول: الظاهر أن التفصيل بين الثلاثة وبين سائر الطيور الى هي تشبه الحمام لا وجه له بعد ما 
تقدم أن ما ذكرناه من الشاة تشمل الكبير والصغير. 

أما ما في صحيح سليمان بن خالد» عن أبي عبد الله (عليه السلام): «وجدنا في كتاب علي (عليه 
السلام) في القطاة إذا أصابما ا حرم حمل قد فطم من اللبن وأكل من الشجر»”". 

ومثله حبر المفضل بن صالحء عن الصادق (عليه السلام) ”©» فلا منافاة لما مع الأخبار الدالة على 
أن نظيرات الحمام لها شاة» وإنما تدل على كفاية الشاة الصغيرة» وإثبات ذلك لا ينفي حواز الشاة 
الكبيرة» ولا أن غير القطاة له نفس الحكم أيضاً. 

ثم الظاهر من صحيح زرارة» بل من الآية المباركة؛ أن كبار الطير أيضاً محكوم بنفس حكم الحمام 
وهما في الدلالة على إثبات ذلك أقوى من دلالة مفهوم اللقب ‏ في الروايات الناصة على أن أشباه 
الحمام حكمها حكم الحمام ‏ على عدم الشاة في الطير الكبير» كما هو واضح. 


)١(‏ المستند: ج؟ ص55 السطر ما قبل الأخير. 

(؟) الوسائل: ج5 ص١١‏ باب ه من أبواب كفارات الصيد ح١.‏ 

(؟) الوسائل: ج5 ص١١‏ باب ه من أبواب كفارات الصيد ح". 
١5‏ 





(مسألة :)١‏ لو قتل ا محل في الحرم الحمام» ففيه قولان: 

الأول: إنه يجب عليه إعطاء درهم كفارة» وهذا هو المشهور كما نسبه الجواهر إليهم. 

الثاني: إعطاء قيمته» سواء كانت أزيد من الدرهم أو أقل وان والظاهر من إطلاق المستند 
أن هذا هو المشهور”"؛ قال: من قتل في الحرم ضيدا: وإن كان عاذ عليه التصدق عه غلن الأظهر 
الموافق للأكثر كما في الذخيرة والمدارك» بل بلا حلاف كما في المفاتيح» وباتفاق الأصحاب كما في 
شرحه؛ وفي المدارك بل قيل إنه إجماع» ثم ذكر المستند بعض الروايات ال وردت في باب قتل الحمام 
كنا كراغيرها 

استدل للقول الأول: بالروايات الناصة على الدرهمء لكن فيه: إن ذلك من باب أنه كان في زمن 
الرواية قيمة الحمام درهمء بقرينة جملة من الروايات الدالة على لزوم إعطاء قيمته» وهذا أظهر عرفاً من 
روايات الدرهم بعد أن كان بينهما عموم من وجه؛ وجعل العكس أظهر باعتبار أن الدرهم قيمة شرعية 
حلاف المتفاهم عرفا. 

ففى صحيح صفوان: «من أصاب طيراً في الحرم وهو محل فعليه القيمة» درهم يشتري به علفاً 
لحمام)”". 

فإن العرف يرى التصرف في الدرهم بقرينة القيمة» لا العكسء كما أنه إذا قال المولى لعبده: أعط 


تنو جا نيريس مق الي النان وار دراي العرقه ا 


)21 المسكيد: 5 ص35 ١١‏ س؟. 
(؟) الوسائل: ج9 ص5١‏ باب ٠١‏ من أبواب كفارات الصيد ح". 
١5‏ 





ذكرناه لا عكسه, حت إذا تبين أن المولى اشتبه في القيمة وأنها دينار ونصف» رأى العرف لزوم أن 
يعطي العبد ديناراً ونصفاً. 

وخبر محمد بن الفضلء عن أي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن رجحل قتل حمامة من حمام 
الحرم وهو محرمء قال (عليه السلام): «عليه قيمتها وهو درهم يتصدق به» أو يشتري به طعاماً لحمام 
الحرم» وإن قتلها وهو محرم في الحرم فعليه شاة وقيمة الحمامة)”". 

وصحيحة منصور بن حازم» قال: حدثئ صاحب لنا ثقة» قال: كنت أمشي في بعض طرق مكة 
فلقيئ إنسان فقال: اذبح لنا هذين الطيرين فذبحتهما ناسياً وأنا حلال» ثم سألت أبا عبد الله (عليه 
السلام)» قال: «عليك الثمن)”". 

وصحيح عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله (عليه السلام): دق حمام مكة من ذبح منه طيراً وهو 
غير محرم» فعليه أن يتصدق بصدقة أفضل من ثمنه)"". وهذا محمول على الاستحباب بلا إشكال؛ 2 
بين الأدلة. 

وصحيح الحلبي» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» ف رجل أغلق باب بيت على طير من حمام الحرم 
فمات» فقال (عليه السلام): «يتصدق بدرهم, أو يطعم به حمام الحرم)”). 

وغ معادون قياف قلف الآن غود اانه وكلته العادم زعا أضاب ريوع وزرانكد بزع خيام 


الحرمء والآخعر من غير حمام الحرمء قال (عليه السلام): «يشتري 


)١١‏ الوسائل: ج59 ص55١‏ باب ٠‏ من أبواب كفارات الصيد ح5. 
(؟) الوسائل: ج9 ص7١‏ باب ٠١‏ من أبواب كفارات الصيد ح78. 
(؟) الوسائل: ج9 ص”97١‏ باب 4 من أبواب كفارات الصيد حه. 
(5) الوسائل: ج9 ص7١٠‏ باب ١5‏ من أبواب كفارات الصيد ح١.‏ 


١ /ا‎ 


شيط الداع ين عام الكرء قمحا ويطكيه هام تقرع روفن ف مان الور كر 

وصحيح معاوية بن عمارء عن أبي عبد الله (عليه السلام): سألته عن رجحل أهدي له حمام أهلي 
و به وهو في الحرم؛ فقال: «إن أصاب منه شيئاً فليتصدق بثمنه نحواً ثما كان يسوى في القيمة)”"©. 

ورواه في محكى الفقيه: «فليتصدق مكانه بنحو من ثمنه)”". 

وصحيح صفوان؛ عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام): «من أصاب طيراً في الحرم وهو محل فعليه 
القيمة» درهم يشتري به علفاً لحمام الحرم)”». 

وصحيح محمد بن مسلمء سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أهدي له حمام أهلي وحيء به 
وهو في الحرم ومحل» قال (عليه السلام): «إن هو أصاب منه شيئاً فليتصدق مكانه بنحو من تمنهم. 

وصحيح معاوية بن عمار» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» سألته عن رجل أهدي له حمام أهلي 
وو ق 'اططراء: فقا عليه النباض)ء «وإنا أصا ين كيم الصدق مكانه من نه خرا ما كان يسوي فى 
القيمة2©. 

وصحيحه الآخر عنه (عليه السلام) أيضاًء سأله عن طائر أهلي أدحل الحرم حياًء فقال: «لا يهسء 
إن الله تعالى يقول: هومن دََلَهُ كان آمنا”". 


)١(‏ الوسائل: ج9 ص4 5١‏ باب 5١‏ من أبواب كفارات الصيد ح5. 
(؟) الوسائل: ج59 ص١٠٠‏ باب ١١‏ من أبواب كفارات الصيد حه. 
(5) الفقيه: ج١١‏ ص8١‏ باب 55 من أبواب تحريم صيد الحرم ح١١.‏ 
(5) الوسائل: ج9 ص”١؟‏ باب 5١‏ من أبواب كفارات الصيد ح؟ . 
(5) الوسائل: ج59 ص59١‏ باب ١١‏ من أبواب كفارات الصيد ح”. 





(7) الوسائل: ج59 ص١٠٠‏ باب ١١‏ من أبواب كفارات الصيد حه. 
() سورة آل عمران: الآية /91. 
١‏ 





وف الدعائم» عن الصادق (عليه السلام» إنه قال: «إذا أصاب الحلال صيداً في الحرم فعليه 
قيقة 7 . 
إلى غيرها من الروايات. 
ثم إنه لا يستشكل ف المقام بأنه إذا كان الحمام أهلياً لم يكن بأس في صيده وذبحه وما أشبه» لأن 
الصيد خاص بالوحشي كما تقدم في محرمات الإحرام. 

لأنه يقال: قد سبق في المسألة السابعة من فصل محرمات الإحرام أن الميزان هو الممتنع بالأصالة؛ 
وإن صار أهلياء والحمام ممتنع بالأصالة كما هو واضحء ولا ينقض ذلك بالدجاج لورود النص في حليته. 

ثم الظاهر أن حكم سائر الطيور الأكبر من الحمام والمشابه للحمام حكم الحمام في ما ذكر من 
قتله في الحرم للمحل» وكذا بالنسبة إلى قتل ا حرم له في الحل» أو في الحرم» للمناط المستفاد من الروايات 
المتقدمة في وحدة أحكام جميعهاء إذ لا يرى العرف فرقاً بين حكم الحمام» قتله حرم أو محلء في الحل أو 
الحرم» وبين حكم سائر مثل الحمام إلى الظبي» بعد ورود الروايات الي سبقت في المسألة السابقة. 


نعم من يرى الفرق بين الحمام وغيره لا بد له من التماس دليل آخر. 


)١١‏ الدعائم: ج١1‏ ص 7١١‏ ف ذكره دحول الحرم والعمل فيه. 
١.1‏ 





(مسألة :)١4‏ إذا قتل المحرم في الحل فرخ الحمام» فالمشهور أن عليه حملاً. وقال في محكي المدارك: 
إن عليه خملاً أو جدياء وهذا هو الظاهر وإن قال في الجواهر: إن دلم أحد له موافقاء إل أن المستند وهو 
قبل الجواهر وافق السيد» وهو الظاهر من عنوان الوسائل للباب» وذلك لأمرين: 

الأول: ما تقدم من عدم الفرق بين الضأن والمعز» وقد تقدم من نفس الجواهر دعوى عدم الفرق» 
فإذا كان لا فرق بين الشاة والمعز في ما فيه الشاة مذكورة في النصء لأجل المناط ونحوه» كذلك كان 
الأمر فيما فيه الحمل. 

الثاني: إنه جحواز كليهما هو مقتضى الجمع بين صحيح حريز وخبر أبي بصير وخبر الكناني وغيرهاء 
وبين صحيح ابن سنان» قال (عليه السلام): رقن كان لابلا كدي اماع دويق العوان 7 

ف إناف تعية خرف سابناً عدم الفرق الاق الضيك ول ى القداف ون الكين والمتكي ما يمن 
باسم الفداء وباسم الصيد» كان اللازم صحة الحمل في كبير الحمام» وصحة الشاة في الفرخ» ولم أحد 
من تعرض لعدم الصحة في أي من المقامين» وكأن الروايات والفتاوى إنما خحص الحمل بالمقام لأحل قوة 
الكو فنةواحيك قال استسانةة لفَحَزاءً مْل ما قعَلَ من النحم2"74, لقا عمو مي كارف 

ثم إن المحكي عن أبناء بابويه وحمزة والبراج والفاضل وصف الحمل بأن يكون فطم ورعى الشجرء 
ولعله لعدم صدق الحمل بدون ذلكء أو لوروده في 


)١(‏ الوسائل: ج95 ص5 ١9‏ باب 4 من أبواب كفارات الصيد ح5. 
)١(‏ سورة المائدة: الآية 55. 


١هث‎ 





أخبار قتل القطاة كما تقدم» بعد فهم عدم الخصوصية» وفي كلا الأمرين نظرء إذ الصدق لا 
يتوقف على ذلكء وما في أخبار القطاة لا بد أن يحمل على الفضل» بقرينة إطلاقات الشاة والدم والمثل 
في الآية الكريمة الى تقيبدها بالحمل الفطيم أصعب من حمل الفطيم على الفضيلة. 

أما رعي الشجر في أحبار القطاة» فلا شك أنه من باب المثال» لوضوح أن أكله الشعير ونحوه 
كاف حى على القول بلزوم فطمه. ولذا أطلق كثير من الفقهاء الحمل» هذا كله فيما إذا كان فرخ 
الحمام. 

أما فرخ غيره فالظاهر أن حكمه ذلك أيضاً ما بين الحمام إلى ما فوق ‏ لا في الطير الأصغر من 
الحمام» فانه سيأقي حكمه ‏ وذلك لظهور وحدة الحكم في صغيرها كوحدة الحكم في كبيرها. 

وقد تقدم أن الحمام وما أشبهء وما كان أكبر منه كلها في صيدها الشاة» فكما كان الحمام في 
الروايات مثالء حسب ما يفهم من بعض الروايات الي ذكرت (نظيرها) أو (إلى الظبي) كذلك يكون 
(فرخ الحمام) مثالء ولذا كان المحكي عن المفيد والمرتضى وحدة الحكم في فرخ الحمامة وشبهها. 

ثم إنه لا ينبغي الإشكال في كفاية الحمل في قتل المحرم فرخ الحمامة في الحل» كما هو عنوان 
المسألة» ولكن من القريب أن يكون الحمل واجباً تخييرياً بينه وبين نصف درهمء وذلك لإطلاق صحيحة 
حفصء عن الصادق (عليه السلام) قال: «ثي قيمة الحمامة درهمء وفي الفرخ نصف درهم, وف البيض 
0005-6 


.١ح من أبواب كفارات الصيد‎ ٠١ باب‎ ١5 الوسائل: ج9 ص5‎ )١( 
١6١ 





وصحيحة ابن الحجاجء عنه (عليه السلام) قال: دفي الحمامة درهم؛ وق الفرخ نصف درهم, وفي 
ا 000 

وقد أفى المفيد والمرتضى وسلار أن في فرخ الحمامة نصف درهمء فإذا جمع بين هاتين 
الصحيحتين» وبين ما دل على أن في فرخ الحمام حمل» كان مقتضى القاعدة التخيير» ولا بعد في ذلك؛ 
كنالا يعد في كون الدرهم للحمافة إذ قيمةالشاة كانتي تلك الأرمية درساء كما يدل :عليه خير 
عروة البارقي» فكان الشارع اكتفى في الفداء بعين الشاة أو قيمتها. 

أما ما صنعه الجواهر تبعاً لغيره» وتبعه غيره» من حمل الصحيحتين على الذي يصيد وهو في الحرم 
غال كرف غات بشهادة ابن الحجاج» سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن فرخين مسرولين ذبحتهما 
وأنا .عمكة, فقال لي: «لم ذبحتهما»» قلت: حاءتئ بُما جارية من أهل مكة فسألتئ أن أذبحهماء فظننت 
أن بالكوفة ولم أذكر الحرم؛ فقال: «عليك قيمتها» قلت: كم قيمتهاء قال: «درهم وهو خخير منهما»”". 

فلا يخفى ما فيه» إذ لا دلالة في الصحيحة على الخصوصية:؛ فما المانع على وحدة الدرهم في كل 
من المحرم في الحل» والمحل في الحرم. 

وكيف كانء فلا إشكال عند المشهور في أن امحل في الحرم إذا ذبح الفرخ عليه نصف درهم.ء 
وذلك للصحيحة المتقدمة» لكن رعا يناقش فيه بأن نصف الدرهم من باب القيمة» لا أن له خصوصية؛ 


وقد تقدم عدم تسليم 


)١(‏ الوسائل: ج9 ص5١‏ باب ٠١‏ من أبواب كفارات الصيد حه. 
(؟) الوسائل: ج9 ص5١‏ باب ٠١‏ من أبواب كفارات الصيد ح7. 
١6‏ 





القيمة الشرعية كما ذكره بعض» وعليه فالاحتياط في مراعاة القيمة في كل زمان لا ينبغي تركه. 

ويؤيده ما سيأ في المسألة التالية من أن صيد المحرم في الحرم قطي ]شاه ١‏ الشيرة عمو نا 
في صحيح الحلبي حيث قال (عليه السلام): «درهم أو شبهه»”" في تقديره لثمن الحمامة» وفي خبر محمد: 
«شاة وقيمة الحمامة)”"؛ إلى غيرهما من الرواياب» والله العالم. 


)١(‏ الوسائل: ج9 ص58١‏ باب ١١‏ من أبواب كفارات الصيد ح". 
(؟) الوسائل: ج9 ص5١‏ باب ٠١‏ من أبواب كفارات الصيد ح5. 
١67‏ 





(فسالة 466 لو اطناد لخر ليرا وها عو كرغ كيرا كان أو قرسا كاوق الكرم عليه 
الأمران» أي الشاة أو الحمل» والدرهم أو نصفه على المشهورء بل عن شرح الحمل للقاضي الإجماع 
عليه؛ وعلى ما ذكرناه من الاحتياط يكون عوض الدرهم أو نصفه القيمة» ويدل على الحكم بالإضافة 
إلى قاعدة تعدد المسبب بتعدد السبب» حيث اجتمعت الحرمتان (الإحرام والحرم) جملة من الروايات: 

كصحيح الحلبي؛ عن الصادق (عليه السلام) قال: «إن قتل المحرم حمامة في الحرم فعليه شاة وثمن 
الحمامة درهم أو شبهه يتصدق به أو يطعمه حمام الحرم)7". 

وخبر محمد بن الفضلء عن الصادق (عليه السلام): «وإن قتلها وهو محرم في الحرم فعليه شاة وقيمة 
المجزاي 0م 

وصحيح زرارة» عن الباقر (عليه السلام): «إذا أصاب امحرم في الحرم حمامة إلى أن يبلغ الظبي فعليه 
دم يهريقه ويتصدق ,عثل ثمنه» وإن أصاب منه وهو حلال فعليه أن يتصدق ,عثل ثمنه»”". 

وبر أبي بصيرء عن الصادق (عليه السلام» عن رجل قتل طيراً من طيور الحرم وهو محرم في 
الحرم» فقال (عليه السلام): «عليه شاة وقيمة الحمامة درهم يعلف به حمام الحرم» وإن كان فرخا فعليه 
حمل وقيمة الفرخ نصف درهم يعلف به حمام الحرم)”). 


)١(‏ الوسائل: ج59 ص58١‏ باب ١١‏ من أبواب كفارات الصيد ح". 
(؟) الوسائل: ج9 ص58١‏ باب ١١‏ من أبواب كفارات الصيد ح١.‏ 
(*) الوسائل: ج9 ص58١‏ باب ١١‏ من أبواب كفارات الصيد ح؛ . 
(5) الوسائل: ج9 ص58١‏ باب ١١‏ من أبواب كفارات الصيد حه. 

١6: 


وافرتقة أن وزغ التاق عله الستافة) العا تسألة عن اغوم قل كاتا ري عام ره 
حارج من الخرع» قال: :وعليه شاقع قلت: فإن قتلها في حوق: الخرع “قال وغلية'السلام)* وعلية نشناة 
وقيمة الحمامة»» قلت: فإن قتلها في الحرم وهو حلالء قال: «عليه شاة)”"2؛ الحديث. 

وهذا هو المراد بالمضاعفة في الصحيح المروي عن الصادق (عليه السلام) قال: «إن أصبت الصيد 
وأنت حرام في الحرم» فالفداء مضاعف عليكء» وإن أصبته وأنت حرام في الحل فقيمة واحدة» وإن أصبته 
وأنت حلال في الحرم فإغما عليك فداء واحد)”". 

وقوله (عليه السلام) في الموثق: «وإن أصبته وأنت محرم في الحرم فعليك الفداء مضاعفا»””. 

وذلك أولاً: لأنه الظاهر من الروايتين» وليس مجحازاء إذ المراد مضاعفة أصل الكفارة لا 
خصوصياتًا. 

وقاند زاف الزو اراك" الب فد تكيد عروتي دقوي نه بز كردا قل بو كز موا اذاه 
والقيمة في نسختين منه» قال (عليه السلام): «فإن أصبته وأنت محرم في الحرم فعليك دم وقيمة الطير 
0 

وفي نسخة أخرىء قال (عليه السلام): «ومى أصبته وأنت حرام في الحرم فالفداء عليك 


مشاعين 7 : 


)١(‏ الوسائل: ج59 ص58١‏ باب ١١‏ من أبواب كفارات الصد ح7. 
(؟) الوسائل: ج59 ص١5‏ ؟ باب 45 من أبواب كفارات الصيد حه. 
(*) الوسائل: ج9 ص7؟؟ باب 5١‏ من أبواب كفارات الصيد حه. 
(4) المستدرك: ج؟ ص ١١١‏ الباب 5١‏ من أبواب كفارات الصيد ح١.‏ 





(5) المستدرك: ج؟ ص ١١8١‏ الباب ”١‏ من أبواب كفارات الصيد ح؟. 


١ هه‎ 


ومنه يتبين أن قول الإسكافي بتضاعف الفداء لا وجه له. 

كما أن يما تقدم ظهر أن قول المرتضى بوجوب الفداء والقيمة مضاعفة» وقول العماني بوجوب 
الشاة خاصة:؛ لا وجه لهما. 

وإن استدل للأول: بأن الواجب إعطاء قيمة كفارة وقيمة للمالك. 

للثاني: بإطلاق الآية والرواية بوجوب المثل والشاة. 


6 
ىا 


وعلى الثاى: إن المطلق لا بد وأن يقيد بالأدلة الخاصة كسائر المطلقات. 


١675 


ومسألة :)١‏ الظاهر أنه لو قتل انحرم في الحرم الصيد كان جزاؤه مضاعفاء لانتهاكه حرمة 
الإحرام وحرم الحرم» سواء كانت الكفارة فدية أو قيمة» كما أن الظاهر أن هذا الحكم يسري إلى كل 
كنارة كان شوم أن هماو اللكليه (زلل كور قال عقا نادوعي قال ندقافدي يهاه أطلق 
القول بالتطعيكد 

نعم العلامة في المحتلف نقل عن الشيخ في المبسوط والنهاية والتهذيب أنه استئئ ما إذا وصلت 
الفدية إلى البدنة فلا تتضاعفء وبه قال المحقق, أما وجه الإطلاق فهو جملة روايات وقد تقدمت جملة 
منها في مسألة الحمام؛ ويمذه المناسبة ذكر الحدائق والجواهر المسألة هناء وإلا كان نحلها مكانا آخر. 

كما أنه يدل على الإطلاق جملة من الروايات: 

مثل المروي عن الإمام الجواد (عليه السلام) في قصة يحيى بن الأكثمء فانه بعد أن ذكر حكم ذوات 
الطيرء وأنه إن قتله المحرم في الحرم فعليه الجزاء المضاعفء قال (عليه السلام): «وإن كان من الوحش» 
وكان حمار وحش فعليه بقرة» وإن كان نعامة فعليه بدنة» وإن كان ظبيا فعليه شاة» وإن كان قتل من 
ذلك في الحرم فعليه الجزاء مضاعفاً هدياً بالغ الكعبةع(©. 

ورواية المفيد في المقنعة» قال (عليه السلام): «امحرم لا يأكل من الصيد وإن صاده الحلال» وعلى 
امحرم في صيده في الحل فداء وعليه في الحرم القيمة مضاعفة)”", الحديث. 


.١ح الوسائل: ج95 ص7١ باب ” من أبواب كفارات الصيد‎ )١( 
.715 سطر‎ ٠7١ المقنعة: ص‎ )١( 
١ /اه‎ 





والمراد من القيمة الفداء بقرينة الصدرء إلى غيرهما من الروايات» وال منها ما رواه معاوية بن 
عمار قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: في حرم اصطاد طيراً في الحرم فضرب به الأرض 
فقتله» قال: «عليه ثلاث قيمات» قيمة لإحرامه» وقيمة للحرم» وقيمة لاستصغاره إياهم”". 

هذا بالإضافة إلى أن تعدد السبب يوجب تعدد المسبب» والأصل عدم التداخل. 

أما من استثئ البدنة» فقد استدل له بخبر حسن بن علي بن فضال» عن رجحل سماه» عن أب عبد الله 
(عليه السلام): «في الصيد مضاعفة ما بينه وبين بدنة فليس عليه التضعيف)”". 

ورواية الكاثي» عن حسن بن علي» عن بعض رجاله؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إئما 
يكوا را ا فيما دون البدنة حى يبلغ البدنة» فإذا بلغ البدنة فلا تضاعف لأنه أعظم ما يكون, 
قال الله عزوجل: «إوَ مَنْ يُعَظْمْ شعائرَ الله نه من تقوَى الْقَلُوبٍ 204 )0. 

وهاتان الروايتان تقيدان المطلقات» وال منها حسنة معاوية» عن أبي عبد الله (عليه السلام): «وإن 
أصبته وأنت حرام في الحرم فعليك الفداء مضاعفا»” . 

وحيث إن رواية الكاقي حجةء كان لا بد من الاستثناء» وإن كان الأحوط المضاعفة حىّ في 
البدنة» وقد احتاط الجواهر وغيره بالمضاعفة» والله العالم. 


.١ح الوسائل: ج9 ص55 ؟ باب 5 من أبواب كفارات الصيد‎ )١( 

(؟) الوسائل: ج9 ص" ؟ باب 45 من أبواب كفارات الصيد ح7. 

(*) سورة الحج: الآية 5". 

(5) الكافي: ج؛: صه795 حه. 

(5) الوسائل: ج9 ص7؟؟ باب 5١‏ من أبواب كفارات الصيد حه. 
مه ١‏ 


(مسألة :)١17‏ في كسر بيض الحمام احتلفت الروايات والفتاوىء أما الروايات فهي طوائف: 

الأولى: ما أطلق أن فيه ربع درهم» كصحيح حفصء عن أن عبد الله (عليه السلام): «في الحمامة 
درهم؛ وفي الفرخ نصف درهم, وفي البيض ربع درهم)”". 

ومثله صحيح ابن الحجاج. 

وإطلاقهما من حيث الإحرام والحرم؛ وتحرك الفرخ وعدم تحرك الفرخ. 

الثانية: ما أطلق فيه درهم» وهو صحيح حريزء عن الصادق (عليه السلام) قال: «وإن وطأ المحرم 
بيضة فكسرها فعليه درهم يتصدق به بمكة ومنى)0". 

وإطلاقه من حيث التحرك وعدم التحرك» ومن حيث امحرم كان في الحرم أم لا. 

الثالثة: ما دل على أن فيه قيمة البيضة إذا كان في الحرم» مثل ما رواه يزيد بن حليفة» قال: كان 
في بي مكتل فيه بيض من حمام الحرم فذهب غلامي فاكب المكتل وهو لا يعلم أن فيه بيضاً فكسره 
فخرحتء إلى أن قال: فلقيت أبا عبد الله (عليه السلام) فأخبرته» فقال (عليه السلام): «عليه ثمن طيرين 
يطعم به حمام الحرم)”2. 

وإطلاقه من حيث التحرك وعدمه, ومن حيث إنه كان محرما أم لا. 

الرابعة: ما دل على أن فيه حملاً أو جديا كصحيم الحلى قال: كان حرك الغلام مكتلا فكسر 
بيضتين في الحرم فسألت أبا عبد الله (عليه السلام)» فقال 


)١(‏ الوسائل: ج9 ص5١‏ باب ٠١‏ من أبواب كفارات الصيد حه. 
(؟) الوسائل: ج95 ص5 ١5‏ باب 4 من أبواب كفارات الصيد ح7. 
(؟) الوسائل: ج59 ص ٠١١‏ باب 55 من أبواب كفارات الصيد ح”. 

١4 





(عليه السلام): «جديين أو حملين)”". 

وإطلاقه من حيث التحرك وعدمه؛ ومن حيث إنه كان محرما أم لا. 

الخامسة: ما دل على التفصيل بين التحرك فالشاة» وعدم التحرك فالقيمة» مع كون الكاسر محرماً. 

مثل صحيحة علي بن جعفرء أنه (عليه السلام) سأل أحاه (عليه السلام) عن رحل كسر بيض 
الحمام» وفي البيض فراخ قد تحركتء قال (عليه السلام): «عليه أن يتصدق عن كل فرخ قد تحركت 
بشاة» ويتصدق بلحومها إن كان محرماء وإن كان الفراخ لم تتحرك تصدق بقيمته ورقاً يشتري به علفا 
يطرحه لحمام الحرم)”". 

وإطلاقه من حيث أن كان محرما أم لا. 

السادسة: ما دل على أن المحرم في الحرم عليه نصف درهم, كخبر يونس» قال: سألت أبا عبد الله 
(عليه السلام) عن رجحل أغلق بابه على حمام من حمام الحرم وفراخ وبيضء قال (عليه السلام): «إن كان 
أغلق عليها قبل أن يحرم فإن عليه لكل طبر درم ولكل فرخ نصف درهم, وللبيض لكل بيضة ربع 
درهم, فإن كان أغلق عليها بعد ما أحرم» فإن عليه لكل طائر شاة؛ ولكل فرخ حملا وإن لم يتحرك 
فدرهم والبيض نصف درهم"". 

وإطلاقه شامل للتحرك وعدمه. فإن قوله (عليه السلام): «وإن لم يتحرك» ظاهره عدم تحرك الفرخ 
الخارج من البيض. 

وهذه الروايات أقرب وجوه الجمع بينها أنه لو تحرك الفرخ كان عليه الشاة حملاً أو غيره إذا تحقق 
الإحرام أو الحرم» فإن رواية الحمل وإن 


)١(‏ الوسائل: ج59 ص 5١9‏ باب 55 من أبواب كفارات الصيد ح7. 
(؟) الوسائل: ج95 ص5 ١9‏ باب 4 من أبواب كفارات الصيد ح8. 
(*) الوسائل: ج9 ص7١٠‏ باب ١5‏ من أبواب كفارات الصيد ح”. 


1١1 





كاله مقلاقة رح ملعيف المنون فز ؤي كنا كلهن عادول على "أن الفناة كمارة الي دق عور 
التحركء وإن لم يتحرك الفرخ فإن كان محرماً في الحرم أو لا فعليه القيمة. 

وهذا هو المراد برواية الثمن وبرواية الدرهم وبرواية القيمة وبرواية نصف الدرهم, فإن القيمة قد 
تكون درهماء وقد تكون نصف درهم, وإن كان في الحرم من غير الإحرام فعليه ربع درهمء كما في 
الرواية السادسة ويحمل عليها الطائفة الأولى» وإن كان الأحوط ربع القيمة. 

ويكذا يظهر الإشكال في الأقوال الأخر الى منها قول الشرائع: (على المحرم درهم). حيث إنك قد 
عرفت أن عليه القيمة درهماً أو أقل أكثر, (لأن ما ذكرناه هو مقتضى الجمع بين الدرهم ونصف الدرهم 
والقيمة كما وردت في الروايات). 

وعلى قوله الآخر حيث قال: (ولو كان محرما في الحرم لزمه درهم وربع) حيث إنك قد عرفت أن 
امحرم عليه القيمة فقط. سواء كان في الحرم أم لا(" والله سبحانه العالم. 


المختار في الجمع بين الروايات: 
تحرك الفرخ: شاة» حمل أو غيره. 
لم يتحرك: ا حرم في الحرم أو لا: القيمة 


لم يتتحرك: الحرم بدون الإحرام: ربع درهم. 


الشرائع: 


)١(‏ صورة الروايات: 

[- خخرم: ربع دزهم. 

للم: دكي 

1- حرم: ثمن. 

4- حرم: حمل. 

هع خرم: 
ألف- تحرك: شاة ‏ 
ب- لم يتحرك: قيمة. 

5- حرم: 
ألف - غير محرم: ربع. 
ب- محرم: نصف. 
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تحرك الفرخ: حمل. 

مكركو عر مارج لخر تدرهم 
لايتحرك ابعل و الخر ما بإربع ادرهم» 
لم يتحرك: محرم في الحرم: درهم وربع. 


ثم الظاهر أن غير الحمام من الطيور المشابمة له أو الأكبر منه حال بيضها حال بيضة الحمامء لما 


يستفاد من روايات (نظيرهن) و(إلى الظبي) من وحدة الحكم الساري في الفرخ والبيض» كما يسري في 
نفس الطير. 


١ حي‎ 


(مسألة :)١8‏ لا فرق في الأحكام الي ذكرناها للحمام وبيضه وفرخه؛ ولما أشبه الحمام في الأكبر 
منهء بين الأهلي ‏ أي المستأنس ‏ والوحشيء والمملوك وغير المملوك» كل ذلك لإطلاق الأدلة) 
ودلالة بعض الروايات على الحمام المملوك بصورة خاصة» وقد تقدم في باب حرمة الصيد ما ينفع المقام. 

وإذااقل الغرم أو مودق ادوع العبيد الملرق. فغلية ما “قتي بالاضافه إلى كرف جناسا الك 
لمطلقات أدلة الضمان. 

كما أن الظاهر أن عليه التعزير إن كان عامداً لأنه مقتضى التعزير لكل حرام» كما أن عليه 
الأسهفان والوية: 

ثم إن الظاهر أنه لو كان الطير من الحرم, تخير في ثمنه بين اشتراء العلف الحمام الحرم وبين الصدقة» 
كما ذكره بعضء وإن ذكر آخرون أن عليه اشتراء العلف فقطء وقد نقل الجواهر عن التذكرة والمنتهى 
عدم الخلاف في اشتراء العلف. 

وكيف كانء فيدل على ما ذكرناه من التخيير جملة من الروايات» الى منها ما تقدم من صحيح 
الحلبي وخبر محمد بن الفضيل» ولا يضر بذلك خبر حماد قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل 
أصاب طيرين أحدهما من حمام الحرم» والآخر من غير حمام الحرم؛ قال: «يشتري بقيمة الذي من حمام 
الحرم قمحا فيطعمه حمام الحرم ويتصدق بجزاء الآخر»""؟. فإنه لا يدل إلا على الأفضلية بعد جمعه مع 
الروايات السابقة. 

ولا يشترط أن يكون من حمام المسجد أو مكة» بل يكفي مطلق الحرم, لإطلاق الأدلة. 

وما في حسن الحلبي من ذكر لفظ «مكة» فهو من جهة أنها بعض الحرم؛ كما 


)١(‏ الوسائل: ج9 ص؛ 5٠١‏ باب 55 من أبواب كفارات الصيد ح5. 
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لا يشترط القمح, لإطلاق الأدلة الي لا يقيدها خبر حماد» لأنه من باب المثال حسب ما يفهم 
العرف. 

أما لو كان الطير من غير الحرم تعين الصدقة بقيمته» بل في الجواهر إن النص والفتوى متطابقان 
على ذلك. 

2 العاف أنه لا فرق ين العام (الدلوك بقن الفلبو وغيرة ولا ين كوت ناما أو «غيرههوذللة 
لإطلاق النص» وما تقدم من وجود مناط الحمام في غيره من الطيور» كما لا فرق بين أن تكون الكفارة 
لأجل الحمام أو لطير آخر. 

نعم لا يطعم سائر أقسام الحيوان ا محرم على المحرم أو في الحرم؛ لأن الأدلة لا تدل على جواز ذلك. 

ولو لم بمكن إطعام الطير أو التصدق رجع إلى الآخر. 

ولو لم يكن له مال ليفعل ما يجب عليه؛ فالظاهر كفاية الاستغفار» لا أنه يبقى في ذمته إلى 
المستقبل» لأن المستفاد من روايات ذوات الأبدال عدم البقاء في الذمة» بالإضافة إلى انصراف أدلة المقام 
إلى الكفارة في نفس الحج.؛ لا بعد أشهر وسنوات» فتأمل. 

والظاهر أنه لو كان حمام الحرم تنبا أيه الناس جاز طرده؛ لما يستفاد من روايات باب حرمة 
الصيد إلا العادي» وقد تقدم بعض رواياته هناك؛ فراجع. وعليه فلا يطعم مثل هذا الطير. 

ثم إن الظاهر أنه لا يحوز أن يجهض الطائر بيضه الموجب لفساده» ولو فعل كان عليه كفارة إفساد 
البيض لإطلاق الأدلة. 

بل يحرم الإحهاض وإن لم يفسد البيضء لا رواه عبد الله بن سنان» أنه سأل أبا عبد الله (عليه 
السلام)» عن قول الله عز وجل: ومن دََلَهُ كان آمن")؟ 


.91/ سورة آل عمران: الآية‎ )١١ 
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قال: «من دخل الحرم ومتع ليها كان امنا مق يط لد ومن دخله من الوحش والطير كان 
آمنا من أن يهاج أو يؤذى يخرج من الحرم)”"2. 
إلى غيرها من الروايات المشعرة بذلك. 


)١(‏ الوسائل: ج9 ص75١‏ باب 88 من أبواب تروك الإحرام ح7. 
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(مسألة :)١9‏ المشهور أن في العصفور والقبرة والصعوة ‏ وهي عصفور صغير له ذنب طويل 
يرمح به مد من طعامء خلافاً للصدوقين» فأوجبا لكل طائر عدا النعامة شاة» وللإاسكافي فأوحب في 
العصفور والقمري وما حرى مجراهما قيمته» وفي الحرم قيمتين. 

استدل المشهور ممرسل صفوان المنجبر بالشهرة؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «القنبرة 
والعصفور إذا قتله المحرم فعليه مد من طعام)”". 

أما الصدوقان فقد استدلا بصحيح ابن سنان» عن الصادق (عليه السلام) إنه قال: «في محرم ذبح 
عورا أذ عليه وم جاه وتتريقة "إن كان قرسا فتعدق أو نغ معي مق الطافي 0 

ومثله في الدلالة الرضوي. 

كما استدل الإسكافي بخبر سليمان بن خالد المروي» عن الكافي والشيخ, قال: سألت أبا عبد الله 
(عليه السلام) .ما في القمرى والدبسي والسماني والعصفور والبلبل» قال (عليه السلام): «قيمته» فإن 
أصابه وهو محرم فقيمتان ليس عليه فيه دم شاة)"". 

وفي مكان آخر: (الدنحي) مكان «الدبسي». 

أقول: لا يخفى أن المرسل مخصص للصحيحم» .وحيث إن المرسل حجة صح التخضيص؛ إلا أن 
المدارك قدم الصحيح على أصله؛ أما رواية الكافي فقد ردها الجواهر بقصور السندء لكن حيث إن 
الرواي له الكاثقي» فالظاهر جواز العمل به والتخيير بين المد والقيمة» واللازم القول بأنه إذا كان محرما في 
الحرم فعليه قيمتان» لأن إطلاق المرسل مقيد بمذا. 


)١(‏ الوسائل: ج95 ص”57١‏ باب 7 من أبواب كفارات الصيد ح؟. 
(؟) الوسائل: ج95 ص5 ١5‏ باب 4 من أبواب كفارات الصيد ح5. 
(7) الكافي: ج؛: ص0 75 ح7. 

١ 





ثم الظاهر أن سائر الطيور الصغيرة حالحا حال ما ذكرناه من التخيير بين المد والقيمة» فإن المنتهى 
والتذكرة والدروس ألحقوا بالطيور الثلاثة المذكورة ما أشبههاء بل نسبه الأولان إلى أكثر علمائناء كما 
نقله الحدائق عنهم, وذلك للمناط في هذه الثلاثة. 

والصعوة» وإن لم تكن مذكورة في النصء إلا أنها نوع من العصفورء فإنه بعد أن لم يكن في الصغر 
من الحمامة شاة بدلالة حبر سليمان وظاهر قول الحواد (عليه السلام): «وكان الطير من كبارها فعليه 
شان بوالعاة ليف هفل الفاعو من الفيزه وذ يقييله قوله مالي » «إفجزاء مثل ما قَمَلَّ من النَحَمي7"© 
كان المناط والذي ملا كه فهم العرف محكماً. 

ومنه يعلم أن فتوى المستند بأن في غير الثلاثة والقطاة دم شاة» محل نظرء ومما تقدم ظهر أن الحكم 
عام لفراخ هذه الطيور الأصغر من الحمام» لإطلاق الأدلة» ولا يبعد أن يكون حكم البيض هنا القيمة؛ 
كما تقدم في بيض الحمام؛ لفهم وحدة الملاك» فتأمل. 

ثم إنه لو شك في أن الطائر من شبه الحمام أو الأصغر منه. كان الحكم العلم الإجمالي؛ كاء علي 
جرياسضن االقاسي لكاو قن سد شكال نل للك وهلية وكوف يكن التخض :وزبقاء: عاك كيرا يرث 
الكفارتين أو نصفهما. 


.55 سورة المائدة: الآية‎ )١( 
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(مسألة :)٠١‏ ف قتل كل واحد من القنفذ والضب واليربوع جدي على المشهورء بل قال في 
لقرزائه لا الحددق كاوها بين التاعريني ناوا السلبيف: هم أوجبوا فيها حملاً قد فطم ورعى من 
الشجرء وعن ابن زهرة الإجماع عليه”©. 

أقول: ولا بأس بالقول بحواز كليهماء لما تقدم من وحدة الأمر فيهماء ويدل عليه الآية المباركة 
والرواية. 

ففي صحيحة مسمع» عن أبي عبد الله (عليه السلام): «في اليربوع والقنفذ والضب إذا أصابه انحرم 
فعليه جديء والحدي خير منه» وَإِنما جعل عليه هذا لكي ينكل عن قتله غيره من الصيد»”"؛ فإن المماثلة 
حاصلة بين المذكورات وبين الحمل» كما أن العلتين «الجدي خير» و«إِعما جعل» كلتيهما موجودتان في 
اليل 

وفي الرضويء قال (عليه السلام): «وثي اليربوع والقنفذ والضب جديء واللحدي خير منهم”". 

وفي الدعائم» عن الصادق (عليه السلام) قال: «وثي الضب جديء وفي اليربوع جحدي, وفي القنفذ 


3 
جحدي»)7 : 


أقولة مل :وين كان هدارا إلآ أن الأول لدي للرواياتف والشيرة: 

إن قري ذا مداو عاو رحا قلس لمسعير عاض لبإ قر جاع اه دي امن حي ال لاد 
وإن قال آخرون باعتبار عمر خاص فيه» ولا بأس بالأكبر من الحدي» لوضوح أنه من باب أقل 
الواحب» كما تقدم مثله في الحمل» 


.7 الجواهر: ج١٠ ص47‎ )١( 

(؟) الوسائل: ج95 ص١9١‏ باب 5 من أبواب كفارات الصيد ح5. 

(؟) فقه الرضا: ص9١‏ س5؟. 

(54) الدعائم: ج١‏ ص8١"‏ في ذكر جزاء الصيد يصيبه المحرم سطر .١5‏ 
١16‏ 


والظاهر أن أشباه الثلاثة لما حكمها في الجدي» كما عن السيد والشيخين وبئ إدريس وحمزة 
وسعيد والمحقق الثاني وغيرهمء ومال إليه الرياض» وذلك للمماثلة في الآية المباركة والعلتين في الرواية, 
فالقطة وابن عرس وما أشبه لما حكم الثلاثة. 

أما ابن آوى فالظاهر أنه من قبيل الأرنب والثعلب. 

ثم إنه لو لم يجد الكفارة فهل لها بدل أم لاء احتمالان» من المناط في سائر ما له بدل» ومن الأصل» 


والأول أحوطء وإن كان الثاني أقرب. 


١848 


(مسألة :)5١‏ في قتل العظاية» وهي من كبار الوزغء كف من الطعام» كما أف بذلك الصدوق 
والشيخ والمختلف والدروس وآخرون, لصحيحة ابن عمار: محرم قتل عظاية» قال (عليه السلام): وكف 
000 

ودلالتها كسندها لا غبار عليها. 

أما عدم فتوى الأكثر به» كما في المستند واحتاره هوء فليس بشيء»؛ قال: لقصور الصحيحة عن 
إفادة الو تحور 

وفيه: إنه لا قصور لها. 

ثم إن صغار الوزغ يلحق بالقنفذ ونحوه على الأحوطء وإن كان من امحتمل أنه لا شيء فيه؛ لأنه 
أصغر من القنفذ. 

وأما احتمال القيمة» فالظاهر أنه لا وجه لهء وإن كان ربا يستدل لذلك بقول الصادق (عليه 
السلام) في صحيحة سليمان: «وفي ما سوى ذلك قيمته)"". إذ هو منصرف عن مثل الوزغ الذي لا 
قذة لد اطرفاء وان كان اق ضفن اليلكة الكافقة وق :رقف لطر ان قعهه كواء وها أشه كن أذ 


تكون له قيمة. 


)١(‏ الوسائل: ج95 ص”57١‏ باب 7 من أبواب كفارات الصيد ح". 
2١‏ المشتسد: ١6‏ ص95"؟ س8 . 
(؟) الوسائل: 9 ص١8١‏ باب ١‏ من أبواب كفارات الصيد ح١.‏ 


١/6. 





(مسألة ؟7): في قتل الحراد في الإحرام الفداء بكف من طعام أو ثمرة» مخيراً بينهماء وفاقاً للمحكي 
عن التهذيب والمبسوط والتحرير والتذكرة والمنتهى والشهيدين وغيرهم. 

وذلك للجمع بين صحيح محمد بن مسلم, عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن محرم قتل 
خراةة قال وغلية لتاقم كت من ملعاءةوإة كان كتير فغليه بشاة 03 

وبين صحيح زرارة» عن أبي عبد الله (عليه السلام)؛ في محرم قتل جرادة» قال: «يطعم تمرة» والتمرة 
خير من جرادة)”2. 

وصحيح معاوية» عنه (عليه السلام) أيضاء قلت: ما تقول في رحل قتل جرادة وهو محرم؛ قال 
(عليه السلام): «تمرة خير من جرادة)”". 

ومرسل حريزء عنه (عليه السلام)» قال (عليه السلام): «يطعم تمرة» والتمرة خير من جرادة»”. 

وقال جمع منهم الغنية والمراسم والمقنعة والشرائع والنافع والقواعد بتعين الكف من الطعام» وقال 
آحرون منهم الفقيه والنهاية والمقنع والخلاف والمهذب والترهة والجامع ورسالة علي بن بابويه والسرائر 
بتعين التمرة» ووجه كليهما ضعيف بعد صحة سند الطرفين» ووجود «جرادًا» في صحيح ابن مسلم في 
بغضن لسع ل بترا بعد كوة الثر دده لكين الشامل للواجه أيضاء 

ثم الظاهر أنه إن قتل جراداً كثيراً عليه دم» للصحيحة: والكثرة عرفية فلا تشمل 


)١(‏ الوسائل: ج9 ص؟؟١؟‏ باب 77 من أبواب كفارات الصيد ح”. 
(؟) الوسائل: ج59 ص؟؟١؟‏ باب 77 من أبواب كفارات الصيد ح7. 
(؟) الوسائل: ج59 ص؟7١7‏ باب 707 من أبواب كفارات الصيد ح١.‏ 
(4) الوسائل: ج59 ص؟؟١؟‏ باب 77 من أبواب كفارات الصيد ح١.‏ 


١/١ 


مثل الاثنتين والثلاثة وما أشبه. خصوصا بضميمة ما رواه محمد بن مسلمء عن أي عبد الله (عليه 
السلام) قال: سألته عن محرم قتل حراداً كثيرًء قال: وكف من طعام» وإن كان أكثر فعليه شاة»©. 

ولا فرق في الحراد بين ما استقل بالطيران وغيره» ولا بين قتله بنفسه أو ببعيره أو بوسيلة أحرى, 
كما لو أشعل ناراً فسقطت فيهاء لإطلاق الدليل. 

إنه ونا قال بانس درق مين أن ندلها" اوتا كلها "أن ليما عا أ الفيهكة الذي قاين 
للقتل» والأكل يلحق به من جهة ما يستفاد من روايات الصيد من حرمة أكله. وقد أفي بذلك ابن 
الحنيد» لكن جعل كفارته دماء استناداً إلى رواية عروة الحناط» عن أبي عبد الله (عليه السلامم» ف رجحل 
أصاب جرادة فأكلهاء قال: «عليه دم)”". 

لكن في الحدائق أن المتأحرين ردوا هذه الرواية من جهة ضعف السند. 

أقول: وهو كذلكء فمنتهى الأمر القول باستحباب الدم» هذا ولكن في الحكم في الأكل بدون 
القتل تردد» وإن كان الاحتياط لحوقه بالقتل. 

الاق "ال هري نجه بكذاق اتقرن الترورة لوكو لفغي "ب 3 سفوض ا ابعل قزالف ررق هود 
من جرادة)”". 

ولو كان الحراد مؤذياً حاز قتله ولا كفارة» لما عرفت في فصل محرمات الإحرام. 

ولو أصاب الحراد وأطلقها بدون أذية لم يكن عليه شيءء وأما إذا أحذها وأعطاها لغيره فقتلها لم 
مم أن تكن عليه الكفارة إن كان القاعل تار اللمياط: 


)١(‏ الوسائل: ج59 ص؟؟١؟‏ باب 77 من أبواب كفارات الصيد ح”. 
(؟) الوسائل: ج9 ص؟؟١؟‏ باب 77 من أبواب كفارات الصيد حه. 
() الجواهر: ج١٠‏ ص55 ؟. 
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أما إذا كان آلة فلا شك في الكفارة» لأن فعلها فعله» وقد تقدم حرمة الدلالة على الصيد. 
ثم إنه قد تقدم أن الحرمة في قتل الحراد إذا أمكن اجتنابه» وإلا لم يكن حراما ولا كفارة حيقذ. 


إنغن 


(مسألة 7): حيث تقدم جواز قتل القمل وإلقائه» فالظاهر أن ما ورد من الكفارة فيها محمول 
على الاستحباب. 

ففي صحيح حماد» سأل الصادق (عليه السلام) عن امحرم يبين القملة عن جسده فيلقيهاء قال 
(عليه السلام): «يطعم مكاما طعاما)”". 

ومثله خبر ابن مسلم, عنه (عليه السلام) امن 

وصحيح الحسين بن أبي العلاء: «المحرم لا يتزع القملة من جحسدهء ولا من ثوبه متعمداًء وإن قتل 
شيئا من ذلك خخطأً فليطعم مكاها طعاماً قبضة بيده»0©. 

وخبر ابن مسكان, عن الحلبي» قال: حككت رأسي وأنا محرم فوقع منه قملات» فأردت ردهن 
فنهاني» وقال: «تصدق بكف من طعام)”". 

وهذه الأخبار محمولة على الاستحباب» لصحيح ابن عمار» سئل الصادق (عليه السلام) عن امحرم 
يحك رأسه فيسقط عنه القملة والثنتان» فقال (عليه السلام): «لا شيء عليه ولا يعود). 

وى صحيحته الأخرى, عنه (عليه السلام) قال: «لا شيء في القملة» ولا ينبغى أن يتعمد قتلها/"". 

وخبر مرة مولى خحالد, أنه سأله (عليه السلام) عن امحرم يلقي القملة» فقال 


)١(‏ الوسائل: ج9 ص57؟ باب ١١‏ من أ 
(؟) الوسائل: ج91 ص717 باب ١١‏ من 
(") الوسائل: ج91 ص797 باب ١١‏ من 
(5) الوسائل: ج91 ص797 باب ١١‏ من 
(5) الوسائل: ج91 ص797 باب ١١‏ من 


(5) الوسائل: ج5 ص58؟ باب ١١‏ من 


ب بقية كفارات الإحرام ح١.‏ 
ب بقية كفارات الإحرام ح؟. 
ب بقية كفارات الإحرام ح؟. 
ب بقية كفارات الإحرام ح5. 


ب بقية كفارات الإحرام حه. 




















ب بقية كفارات الإحرام ح5". 


١ا/‎ 


(عليه السلام): «ألقوهاء أبعدها الله تعالى غير محمودة ولا مفقودة)”". 

ورواية أبي الجاورد» قال: سألت أبا حعفر (عليه السلام) عن رجحل قتل قملة وهو محرمء قال: 
«بئس ما صنع»» قال: فما فداؤهاء قال (عليه السلام): «لا فداء لها»”". 

بل وحبر النعفريات» بسنده إلى علي (عليه السلام)» أنه سئل عن محرم قتل قملة» قال: «كل شيء 
يتصدق به فهو خير منهاء التمرة خير منها»”". 

نم إن المشهور حكموا بأن حكم قتلها حكم إلقائهاء خلافاً لما عن الشيخ في المبسوطء حيث جوز 
قتلها وأوجب الفداء ف رميها دون قتلها. 

ثم إنه إذا جاز قتلها ورميها لم يفرق أن يكون من نفسه أو من غيره. 

أما إذا لم ير وأوجحب الكفارة» فالظاهر أن الحكم شامل لا إذا رماه أو قتله ولو من محل لإطلاق 
الأدلة» ومن القتل العمدي إذا جعل في رأسه ما يقتله في حال الإحرام؛ وإن كان الجعل قبل حال 
الإحرام. 

أما إذا كان الجعل في حال الإحرام والقتل بعد الإحرام لم يكن بذلك بأسء» فهو كما إذا نصب 
شبكة في حال الإإحرام تصيد بعد الإحرام» حيث لاا شيء عليه. 

وإذا قلنا بعدم حواز الإلقاء لم يكن منه ما إذا نزع ثيابه الي كان فيها القملء أما إذا غسل نفسه 
أو ثيه فقعل القمل عمداء فالظاهر أنه ملحق بالقتل العمدي: 


)١(‏ الوسائل: ج؟ ص”57١‏ باب 78 من أبواب تروك الإحرام ح5. 
)١١‏ الوسائل: ج01 ص715 باب ١5١‏ من كفارات الصيد ح8. 
(؟) الجعفريات: ص 75. 
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(مسألة 55): المحكي عن المبسوط والوسيلة والإصباح أن في قتل البطة والأوزة والكركي شاة» 
وكأنه لصحيح ابن سنان» عن أي عبد الله (عليه السلام) قال: دفي محرم ذبح طيراً إن عليه دم شاة 
0000 

لكنك قد عرفت سابقاً عدم اختصاص الحكم يمن» بل كل ما كان بمقدار الحمام أو أكبر منه له 
حكم واحدء وقد حكي عن ابن حمزة دعوى وجود الرواية في الكركي, فإن كانت فهي مؤيدة لإطلاق 
ما ذكرناه. لكن في الجواهر أنه لم يعثر على الرواية. 

وذهب جماعة منهم علي بن بابويه وابن حمزة إلى وجوب كبش في قتل الأسد, وقيده بعضهم با 
إذا لم يرده» ونفى آخرون فيه الكفارة بخصوصه. 

استدل الأولون ما رواه الكافي» عن سعيد المكاري» قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل 
قتل وا في الحرم» قال (عليه السلام): «عليه كبش يذبحه)”". 

ورده الآخرون بالأصل وضعف الرواية. 

أقول: لا إشكال في عدم الكفارة إن أراده الأسد» أما إذا لم يرده» فالرواية لكوها في الكافي 
مشكل ردهاء فالأحوط العمل ماء والظاهر أن حكم المحرم ذلك أيضاًء لمفهوم ما يأ في أحكام الحرم 
من الصحيحة الدالة على أنه يجوز للمحرم قتل ما يجوز قتله للمحل في الحرم. 

ومنه يعلم الإشكال في قول المستند”" بأن غاية ما يدل عليه الرواية ذبح الكبش للحرم لا للإحرام؛ 
فتأمل. 


)١(‏ الوسائل: ج95 ص5 ١5‏ باب 54 من أبواب كفارات الصيد ح5. 
)١(‏ الكاقي: ج؛ ص77 باب صيد الحرم ح5؟. 
(١‏ قد : ج31 ص95" سم .١‏ 

١ا/لك‎ 





(مسألة 55): في قتل الزنبور كف من طعام إن كان متعمداً في قتله ولم يكن أراده» وإلاً فلا 


3 


شيء. 

ويدل عليه صحيح معاوية قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)» عن رجحل محرم قتل زنبورا؟ قال: 
أن كان خطاء فلا شيء عليه» وان كان متعمدا يطعم شيئا من الطعاه("©. 

وصحيحه الآخر» عنه (عليه السلام) قال: سألته عن محرم قتل زنبوراء قال: «إن كان خطأ فليس 
عليه شيء»» قلت: لا بل يدا قال: «يطعم شيغا من طعام»» قال: قلت: إنه أرادني) قال: «إن أرادك 
فاقتلهم)”". 

وعن صفوان بن ييى» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) وأبا الحسن (عليه السلام) عن محرم 
قتل 0 قال: «إن كان خيلا فليس عليه شيء»» قال: قلت: والقمل» قال: «يطعم شيف من طعام)”". 

والرضوي (عليه السلام): «وإن قتلت زنبوراً تصدقت بكف من طعام». 

وف بعض نسخه: «ومن قتل زنبوراً فعليه شيء من الطعام» فإن كان أراده فليس عليه شيع»». 

والدعائم» عن الصادق (عليه السلام) إنه قال: «ومن قتل عظاية أو زنبوراً وهو محرم» فإن لم يعتمد 
ذلك فليس عليه شيءء وإن تعمد أطعم كفاً من طعامء وكذلك النمل والذرة والبعوض والقراد 


والقمل)" . 


)١(‏ الوسائل: ج95 ص”57١‏ باب 8 من أبواب كفارات الصيد ح؟. 
(؟) الوسائل: ج95 ص”57١‏ باب 8 من أبواب كفارات الصيد ح١.‏ 
(؟) الوسائل: ج95 ص”57١‏ باب 8 من أبواب كفارات الصيد ح". 
(4) المستدرك ج؟ صلم ؟١‏ الباب / من أبواب كفارات الصيد ح؟. 





(5) الدعائم: ج١‏ ص١١5.‏ 
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وفي المقنع مثل الرضوي”©. 

ومقتضى هذه الروايات وجحوب كف أو شيء من الطعام» وحيث إن الروايات فيها المعتمد وحب 
العمل بماء والشيء يقيد بالكف حملاً للعام على الخاص. 

لكن عن المفيد والسيد أن في قتل الزنبور تمرة» وفي قتل زنابير كثيرة مدا من طعام أو من تمر. 

وعن الإسكافي إن فيه كفاً من طعام أو تمرء وعن جماعة منهم الحلي أن مع العمد فيه كفاً من 
طعام ولا شيء مع الخطأء إلى غير ذلك من الأقوال. 

وما لا يوافق الروايات من هذه الأقوال كأنه فهم منها أن الشيء يشمل التمرة» أو تمسك بقوله 
(عليه السلام) في الروايات السابقة: «تمرة حير من حرادة»» والمد باعتبار اشتماله على تمرات كثيرة قبال 
أنه قتل زنابير كثيرة» لكن الظاهر لزوم كف لكل زنبورء لأنه مقتضى السببية. 

أن "كرف املد بن 'اوسهها بون الاسيار تيمت الشركة قاذ شقن برا المولنل فار 
الحدائق وغيره الوجوبء أما ما تقدم في محرمات الإحرام من قتل الزنبور فلابد أن يقيد ما في هذه 
الأخبار. 

ثم الظاهر أن المراد من هذه الأخبار الزنبور المتعارف لا النحل. 

ثم الظاهر أن في قتل سائر الحوام إن أراده أو أحطأ في قتله لم يكن عليه شيءء؛ للأصل والمناط وما 
متيأق: 


وأما إذا قتله عمدا بدون قصدء فالأحوط التمرة» لروايات الحراد المعللة» أو 


)١(‏ المستدرك: ج؟ صلم ؟١‏ الباب 8 من أبواب كفارات الصيد ح”". 
م//ا١‏ 





كف من طعام لروايات الزنبور» بعد استفادة وجوب شيء عليه من مرسل المقنعة: «وكل شيء 
أراده من السباع والهوام فلا حرج عليه في قتلهم”". 

بل وصحيح معاوية؛ عن الصادق (عليه السلام): «إذا أحرمت فاتق الدواب كلها إل الأفعى»”", 
الحديث. 

بل وغيرهما أيضاً من بعض الروايات الأخر. 

ثم إنه لا بأس بالقول باستحباب كفارة كف من طعام,ء لما ذكر ف خبر الدعائم» من باب 
التسامح. 


)١١(‏ المقنعة: ص ٠,١‏ سطر /0؟. 
(؟) الوسائل: ص ص5١‏ باب 2١‏ من أبواب تروك الإحرام ح7. 
١7‏ 





(مسألة 5): ما لا تقدير لفديته يحب مع قتله قيمته» قال في الجواهر: بلا حلاف أحده فيه» كما 
اعترف به غير واحد("» وفي الحدائق صرح الأصحاب به وظاهرهم الاتفاق عليه» وفي المستند بلا 

واستذلوا لذلك يأمرين: 

الأول: تحقق الضمان ومع عدم تقدير للمضمون شرعاً فيرحع إلى القيمة كغيره» وفيه نظر واضحء 
إذ أي دليل دل على إطلاق الضمان فالأصل عدمه. 

الثايني: صحيحة سليمان بن خالد» عن الصادق (عليه السلام) قال: اق الغلبي شاة» وفي البقرة 
بقرة» وفي الحمار بدنة» وف النعامة بدنة» وفيما سوى ذلك قيمته»7". 

أقول: لا يبعد إرادة الحيوانات السائمة غير الطيور والهوام وأمثالحهما من هذه الصحيحة؛ إذ قد 
عرفت في المسائل السابقة أحكام الطيور والحوام؛ بالإضافة إلى أن المحوام لا قيمة لما غالبا. 

ومنه يعلم خروج حكم البيض أيضاًء وقد ذكرنا سابقاً حكمه؛ وعليه فما في الجواهر تبعاً للشرائع 
من أن حكم البيوض القيمة» محل نظر. 

8 لاقن أ عدف الرواي انضرن» مظلنا عرو لايق فازاكين ليصا عللنة الك برغا يقال بان انه 
تعارض بينهماء إذ مقتضى الجمع بينهما التخيير بين القيمة والمثل» إلا أن الأحوط القيمة» والقيمة يعينها 
العرف, والظاهر كفاية الواحد فيه إذا كان من أهل الخبرة إذا كان ثقة» إذ اعتبار 


.7 الجواهر: ج١٠ ص58‎ )١( 
من أبواب كفارات الصيد ح؟.‎ ١ (؟) الوسائل: ج95 ص١8١ باب‎ 
١م‎ 





التعدد والعدالة في أهل الخبرة غير ظاهر الوحجه» ولو اختلف أهل الخبرة أحذ بنصفي القولين وثلث 
الثلاثة وهكذاء ويحتمل التخيير لأهما حجتان فكلاهما طريق» ويحتمل حواز الأحذ بأقلهما لأصالة البراءة 
عن الزائد. 

ثم إنه لو وحب على إنسان الشاة كفارة فلم يجدها أطعم عشرة مساكينء فإن لم يجد صام ثلاثة 
أيام» فإن لم يقدر استغفر الله سبحانه إذا كان عن ذنبء» وإلألم يعلم وجوب الاستغفارء اللهم إلآ أن 
يقال: إن الاستغفار عن نقص لا عن ذنب» ولذا حكي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: 
«إنٍ استغفر الله كل يوم سبعين مرة من غير ذنب»» فإن لوازم الجسم نوع من عدم اللياقة الاضطراري 
ف نحم الله ميحانة. 

ففي صحيح ابن عمار» عن الصادق (عليه السلام): «من كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة 
مساكين» فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام)”"©. 

أما الاستغفار فهو مقتضى القاعدة في الذنب» دون ما سواه». بل الواحب الاستغفار على ذنب 
الصيد امحرم على كل حال» وكونه بدلاً عن الكفارة المفقودة غير ظاهر الوجه؛ وإن ذكره بعضهم. 

ثم إند' لو ل 'يقلار.غلى القيمة الكاملة أو الشاة. بآن كن من يعطل الشاة. ولو دماء ٠‏ 1 تيعد 
وحوكماء لقاعدة الميسور. 

وكذلك بالنسبة إلى عشرة مساكين وثلاثة أيام. 

وهل القيمة الي تقدمت لما سوى المذكورات في صحيحة سليمان» تعطى للفقير أو يطعم بها 
الفقير» الأحوط الثانى» وإن كان لا يبعد التخيير لإطلاق الدليل» نعم لا شك في أنه لا يعطى 


.١١ح الوسائل: ج9 ص8١ باب ؟ من أبواب كفارات الصيد‎ )١( 
8١ 





ولا يطعم غير الفقير لانصراف الدليل عنه. 
ثم إنه قد تقدم في بعض المسائل السابقة أن المعيار في عدم الوجدان في القيمة وعدم الإمكان في 
الصيام العرف» والعرف يرى أن اعتبار العجز إنما هو في الأزمنة القريبة من الحج لا إلى آخر العمر. 


١8 


(مسألة 71): الظاهر أنه يجري فداء المعيب عن الصحيح إذا صدق عرفاء للإطلاق» وكذا المريض 
عن السليم» والمماثلة في الآية في أصل الشيء لا في حصوصياته, لأنه المنصرف من الآية. 

نعم لابد وأن لا يكون شديد المريض بحيث ينصرف عنه الدليل» خصوصاً إذا أوحب مرضاً في 
الأكل ركان جار 

وكذا يجزي القسم المردي من التمرة والبر ونحوهما في الطعام للإطلاق» نعم اللازم أن لا يكون 
شديد الرداءة بحيث ينصرف عنه الدليل. 

ولو كان المعيب فعا اع عن أ الل و ا كا مقطوع اللية أو اليد والرحل لم يجز 
للانصراف. 

ولا إشكال في أنه يخزي الصحيح عن المعيب» ولا ف كفاية المماثل في العيب» كما لو فدى الأعور 
بالأعور» والأعرج بالأعرج؛ بل في الجواهر بلا لاف أجده إلا من أبي على على الظاهر. 

نعم ينبغي عدم الاسكال فين إذا كان يوان مضا شنديد الوص يت : إنه لو كان قداو 
مريضاً لم ينتفع به لأنه ضارء لى يكف لانصراف الدليل عنه. 

أما المماثلة في الذكورة والأنوثة واللون والسمن والهزال والكبر والصغر وأمثال ذلك فلا ينبغي 
الإشكال في عدم اعتبارها بعد الصدق. 

كما لا ينبغي الإشكال في كفاية الشاة والصخخل في كل مكان ورد الحمل والحدي فيه؛ لوضوح 
أنه من باب أقل المحري» بل في الجواهر أنه لا حلاف عندنا فيه. 

ثم الظاهر أنه لا إشكال في عياف كر النداء اذ إذا لم يكن الصيد اا وان كان املا 
لأظلذق: الجائلة. وإن: كان الصية. جابيد بتوأم والتداع ساماد موعن إن “كاذ لضي مانت :« القداء 
فارغاًء فالظاهر الكفاية» لإطلاق الأدلة» بعد كثرة حمل الصيد ولو كان فيه كفارة زائدة لزم التنبيه» فعدم 
التنبيه 


١م‎ 


دليل العدم. 

ومنه يعلم أن ما ذكره جمع من اعتبار الممائلة في الحمل؛ فإذا كان الصيد حاملاً وحب فداء حامل 
محل منع. 

وعن المدارك احتمال إحزاء غير الماعض قويأء لعدم تأثير هذه الصفة في زيادة اللحمء بل را 
اقتضت نقصه فلا يضر وحودها كاللون. 

أقول: قد عرفت أن هذا الاحتمال هو الأقرب لإطلاق الدليل» وأما احتمال أن يجب في الصيد 
الحامل فداءان له ولولده فالأصل منعه» بعد عدم همول الإطلاق للجنين في البطن. 

ومنه يعلم أن الطير لو كان في بطنه بيض» لم يجب فداء البيض» وإن كان الأحوط فداؤه؛ لاحتمال 
مول أدلة فداء الصيد والبيض له. بل قال في الشرائع: إذاأفنات يدا حاملاً فألقت حنيناً حياً ثم ماتا 
بالإصابة فدى الأم .مثلها والصغير بالصغير”''» وشرحه الجواهر بقوله: بلا خلاف أجده فيه بينناء بل في 
المدارك نفيه بين العلماء» بل ولا إشكال بوجوب الأمر بالفداء"» انتهى. 

فإن ثبت إجماع أو أن العرف رأى شمول الإطلاق للجنين فهو وإلا فقد عرفت الإشكال في 
وبخوب الرائنحن اقذاغ واتعد» :إن كان أحوظ عتخضصوضا في فرضن الكتراتم: 

ثم الظاهر أن وقت التقويم في القيمي وغيره وقت الضمانء لأنه وقت التعلق بالذمة» والله سبحانه 
العا لم. 


)١(‏ الشرائع: ص5 7١‏ في أحكام الصيد والكفارة. 
(؟) الجواهر: ج١7٠‏ ص757. 
١08‏ 





(مسألة 8؟): قالوا توحب الضمان ثلاثة أشياء: مباشرة الإتلاف» واليد» والسببء» بلا إشكال ولا 
خلاف في الجملة» ويدل على ذلك النص والإجماع في الجملة» كما سيأتي طي المسائل الآتية. 

أما المباشرة فإنه كما يجب قتل الصيد فدية» كذلك يوجب أكله الفدية بلا حلاف ولا إشكال؛» 
وف الجواهر: تطابق على ذلك الكتاب والسنة والإجماع بقسميه0©: 

وقبل الشروع في المطلب لا بد من بيان أمرين: 

الأول: إن الظاهر أن غير الأكل من سائر الاستعمالات» كما إذا قتله ولبس جلده أو تدهن بدهنه 
أو ما أشبه ذلك لا يوجب الفدية» وذلك للأصل بعد عدم دلالة الدليل عليه» وإن كان الظاهر أنه حرام 
للإشعار في الروايات عليه» مثل قوله (عليه السلام): «فيستحل من أجلك»”"» وقوله (عليه السلام) 
«يدفنه)” 2 وغيرهما. 

الثانى: هل إن أكل المْحرّم من الصيد كالضبء وأكل المْحرّم من الحيوان المحلل في الأصل كأكل 
خصية الغظبي أو شرب دمه في حكم أكل لحمه أم لاء احتمالان» من أنه أولى بالفدية من أكل الحلال 
بالأصل عرفاًء ومن أن المنصرف من الأدلة أكل المحلل» فالأصل عدم الفدية في الأكل غير المحلل» وهذا 
لعله الأقرب» وان كان الأول أحوط. 

ولو تحول اللحم أو نحوه من الصيد من أصله بالاستحالة» كما إذا جعل رماداً دواء مثلا وأكله 
فهل له نفس حرمة وفدية أكل الصيد» احتمالان» من سلب الصدق وانصراف الأدلة» ومن 


.7 الجواهر: ج١٠7٠ ص55‎ )١( 

(؟) الوسائل: ج9 ص/8 ٠١‏ باب ١7‏ من أبواب كفارات الصيد ح١.‏ 

(؟) الوسائل: ج59 ص 75١‏ باب 5ه من أبواب كفارات الصيد ح١.‏ 
١/5‏ 





أنه أكله حقيقة» والأحوط الثاني. 

ومثله ما لو طبخه فشرب الماء المطبوخ معه, لا نفس اللحم. 

إذا عرفت ذلك نقول: قد احتلفوا في الفدية الي تحب بأكل الصيد على قولين: 

الأول: إنه يلزمه فداء آخرء وهو المحكي عن الشيخ والحلي والفاضل والشهيدين وغيرهم» بل 
نسب إلى الأكثر وإلى المشهور. 

الثاني: إنه يلزمه قيمة ما أكل» وهو المحكي عن الخلاف والقواعد والإرشاد والشرائع وغيرهم؛ وقد 
أشكل في كلا القولين المدارك قال: ولو تخيل الإجماع على ثبوت أحد الأمرين لأمكن القول بالاكتفاء 
يداه القتل تمسكاً بمقتضى الأصل7©, ويؤيده صحيح أبان الآي حيث لم يذكر فيا ع الفلا قال في 
الجواهر: وقد سبقه إلى هذا أستاذه الأردبيلي» بل منع الإجماء(". 

أقول: لكن الروايات المتواترة تدل على لزوم أمرين» بالإضافة إلى اقتضاء تعدد السبب لتعدد 
المسبب» وهذه الأدلة ترفع اليد عن ظهور صحيح أبان إن سلم له ظهورء والأقرب هو القول المشهورء 
ويدل عليه متواتر الروايات» مثل الروايات المستفيضة الآتية في مسألة اضطرار امحرم إلى أكل الصيد أو 
الميتة» حيث ذكرت أنه يأكل الصيد ويفديه» وظاهره وجوب الفدية المتعارفة لا القيمة. 


وصحيح أب عبيدة» سأله (عليه السلام) عن محل اشترى حرم بيض نعامة 


.7 المدارك: ص7”5ه سطر‎ )١( 
.75١0ص‎ ٠١ج الجواهر:‎ )١( 
لحيل‎ 





فأكله المحرم, فقال (عليه السلام): «على الذي اشتراه للمحرم فداء وعلى امحرم فداء»» قلت: وما 
عليهاء قال: «على امحل جزاء قيمة البيض لكل بيضة درهم؛ وعلى امحرم جزاء لكل بيضة شاة»"". 

وصحيح زرارة؛ عن أبي جعفر (عليه السلام): «من أكل طعاماً لا ينبغي له أكله وهو محرم متعمداً 
فعليه دم شاة)”". 

ومرفوعة محمد بن يحيى: «عن رجحل أكل من لحم صيد لا يدري ما هو وهو محرم عليه دم 
ا 

وصحيح علي بن جعفرء سأل أخاه (عليه السلام) عن قوم اشتروا ظبياً فأكلوا منه جمعاً وهم حُرُم 
ما عليهمء؛ فقال (عليه السلام): «على كل من أكل منهم فداء صيدء على كل إنسان منهم على 
00 
وحبر يوسف الطاطري قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): صيد أكله قوم محرمون, قال: 
«عليهم شاة شاة» وليس على الذابح إلآّ شاة»©. 

ومرسلة ابن أبي مين عن أبي عبك “الله (عليه السلام)» قلت له: المحرم يصيد الصيد فيفديه أو 
يطعمه أو يطرحه؛ قال: «إذاً يكون عليه فداء آخر»؛ قلت: فما يصنع بهء قال (عليه السلام): «يدفنه»©. 

وروايته الأخرىء عنه (عليه السلام)» قلت: أيأكله؛ قال: «لا»» قلت: 


)١(‏ الوسائل: ج9 ص7١؟‏ باب 54 من أبواب كفارات الصيد حه. 
(؟) الوسائل: ج9 ص5 ١١‏ الباب / من أبواب بقية كفارات الإحرام ح١.‏ 
(7) الوسائل: ج59 ص١5١7‏ باب 4ه من أبواب كفارات الصيد ح7. 
(5) الوسائل: ج59 ص ٠١5‏ باب ١8‏ من أبواب كفارات الصيد ح7. 
(5) الوسائل: ج9 ص١١؟‏ باب ١8‏ من أبواب كفارات الصيد ح78. 
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فيطرحه؛ قال: «إذا طرحه فعليه فداء آحر», قلت: فمايصنع به قال: «يدفنه)"©. 

وبر الحرث بن المغيرة» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» عن رجل أكل من بيض حمام الحرم وهو 
محرم» قال: «عليه لكل بيضة دم وعليها ثمنها وفديتها» إلى أن قال: «إن الفداء لزمته لأكله. والحزاء لزمه 
لأحذ بيض حمام الحرم)”". 

وصحيح أبان بن تغلب» سئل عن الصادق (عليه السلام) عن محرمين أصابوا فراخ نعام فذبحوها 
وأكلوها؟ فقال (عليه السلام): «عليهم مكان كل فرخ أصابوه وأكلوه بدنة» يشتركون فيهن على عدد 
الفراخ وعدد الرحال»» قال: فإن منهم من لا يقدر على شيءء؛ فتقال: «يقوم بحساب ما يصيبه عن البدن 
ويصوم لكل بدنة ثمانية عشر يوما»”". 

فإن ظاهره لزوم بدنات على عدد الفراخ» وبدنات على عدد الرحال الذين أكلواء ويؤيده قوله 
(عليه السلام): «ويصوم لكل بدنة» فإن ظاهره أن على كل رجل بدنات» بدنة لذبحه وبدنة لأكله من 
هذاء وبدنة لأكله من ذاك. 

وموثقة أبي بصير» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال “شالقه عن قوم محرمين اشتروا ذا 
فاشتركوا فيه» فقالت رفقة لحم: اجعلوا لي فيه بدرهمء فجلعوا لماء فقال (عليه السلام): «على كل 
إنسان منهم شاة)". 

وهذه الروايات دالة على قول المشهور» وخفاء دلالة بعضها وضعف سند بعضها لا يضر بعد 
رعوس اسه ادال كما 


.١ح الوسائل: ج59 ص١5 باب 5ه من أبواب كفارات الصيد‎ )١( 
. من أبواب كفارات الصيد ح؟‎ ٠١ (؟) الوسائل: ج9 ص5١ باب‎ 
. من أبواب كفارات الصيد ح؛‎ ١8 الوسائل: ج9 ص١١؟ باب‎ )*( 
من أبواب كفارات الصيد حه.‎ ١8 الوسائل: ج9 ص١١؟ باب‎ )5( 
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أما القول الثانى: فقد استدل له بروايات» بالإضافة إلى أصل عدم تعدد الفداء» ففى موثق ابن 
عمار؛ عن الصادق (عليه السلام) قال: «وأي قوم احتمعوا على صيد فأكلوا منه» فإن على كل إنسان 
منهم قيمته» فإن اجتمعوا في صيد فعليهم مثل ذلك)0©. 

وحسن منصور بن حازم؛ أو صحيحه؛ عن الصادق (عليه السلام)» قال له: أهدي لنا طبر مذبوح 
بعكة فأكله أهلناء فقال: «لا يرى به أهل مكة بأسأ»» قال: فأي شيء تقول أنت» قال: «عليهم ممنهم2©. 

والرضوي: «ومى اجتمع قوم على صيد وهم محرمون فعلى كل واحد منهم قيمته»"". 

ويرد عليهم أن المراد بالموثقة الفداء بقرينة ذيلهاء ويمذه القرينة وقرينة سائر الروايات يحمل الثمن 
والقيمة في الروايتين الأخريين على ذلك أيضاء وعلى هذا فلا محال لاحتمال التخيير بين القيمة والفداى 
كما لا يبقى وجه لقول المدارك وأستاذه» وأن صحيحة أبان لا بد من تقييدها مما تقدم» فتأمل. 

ثم الظاهر أن موضوع المسألة كون القتل والأكل للمحرم في الحلء لا في الحرم» وإلا فيتضاعف 
الجزاء لو كان محرما في الحرم» وذلك لإطلاق أدلة القتل وأدلة الأكل وأدلة الحرم» وهذا هو الذي اختاره 
الجواهر تبعا لغيره» قال: فيأي على قول المصنف إذا قتل في الحرم وأكل وهو محرم فداء 


)١(‏ الوسائل: ج59 ص ٠١5‏ باب ١8‏ من أبواب كفارات الصيد ح”. 
(؟) الوسائل: ج59 صه ٠١‏ باب 4 ١‏ من أبواب كفارات الصيد ح7. 
(؟) المستدرك: ج؟ ص77١‏ الباب ” من أبواب كفارات الصيد ح؟. 
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وقيمتان» وإن كان في الحل فداء وقيمة7". 

وفي المستند: الأقوى وجحوب دم شاة في أكل لحم الصيد مطلقا(". 

لكن ظاهر النصوص السابقة تكرر الفداء أيّا ما كان» فإن كان الفداء بقرة فبقرة» وإن كان بدنة 
فبدنة» وإن كان شاة فشاة» وقد صرح بذلك في صحيح أبان» ولا وجه لقول كاشف اللثام”" أن تكون 
البدنة هنا لتضاعف الجحزاء؛ لأنه خلاف الظاهر. 

نعم لا بأس بالقول بأن ما ليس فداؤه حيوانا يكون فداء أكله الشاة» لخبر الطاطري المتقدم» بل 
ولإشعار غيره فتأمل. 

ثم إنه لو لم يقدر على الفداء للأكل» شاة كانت الفداء أو غيرهاء كان الحكم كما سبق في المسائل 
السابقة بالنسبة إلى الأبدال» لوحدة المناط لدى العرف. 


.75١0ص‎ ٠١ج الجواهر:‎ )١( 
.٠١ المستند: ج؟ ص١0” السطر‎ )١( 
(؟) كاشف اللثام: ج١ ص937؟ س5.‎ 





(مسألة 9؟): لو رمى صيدا فله صور خمس. 

الأولى: ما إذا لم يصبه. 

الثانية: ما إذا شك في الإصابة وعدمه. 

الثالثة: ما إذا أصابه ول يؤثر فيه. 

الرابعة: ما إذا أصابه وشك ف أنه أثر فيه أم لا. 

الخامسة: ما إذا أصابه وأثر فيه. 

قال في المستند» بعد ذكر أربع صور الأولى: فلا شيء عليه بالأصل وبالإجماع في الأول» وبلا 
حلاف إلا من القاضي كما قيل في الثاي» وبلا حلاف مطلقا كما قيل؛ بل بالإجماع المحكي عن جماعة 
في الثالث» وعلى الأقوى وفاقا لظاهر المدارك في الرابع» وظاهر الشرائع والتحرير التوقف فيه» كل ذلك 
للأصل الخالي عما يصلح للمعارضة؛ مضافاً في الثالث إلى رواية أبي 00 انتهى. 

أقول: ظاهر الروايات الموحبة للكفارة العلم بتحقق موضوع الإصابة» فإذا لم يعلم كان بجرى 
للبراءة» بالإضافة إلى أنه مقتضى القاعدة. 

نعم لا بد من التحقيق مع الشكء لما ذكرناه في موضعه من لزوم الفحص في الشبهات الموضوعية. 

ثم إن القاضي كما عرفت توقف في الثاني» وكأنه لما لأحله توقف الفاضلان في الرابع. 

قال في الجواهر مازجا مع المثن: وكذا يضمن الفداء كاملا لو أصابه ولم يعلم أنه أثر فيه أو لاء 
كما ف القواعد وغيرها ومحكي النهاية والسرائر» ثم نقل عن 


.77 المستند: ج؟ ص١١70 السطر‎ )١( 
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الغنية والجواهر”؟ الإجماع على الفداء» وعن المهذب ما يفهم منه الإجماع» ثم نسب إلى النافع 
والتحرير نسبة القول بالفداء إلى القيل مشعراً بتمريضه» وتردد هو أولاً ثم اختار الفداء ولو من باب شدة 
الاحتياط في مراعاة الحرم والإحرام. 

أقول: والظاهر البراءة» إذ الاحتياط لا محال له مع الأصلء؛ واحتمال الإجماع موهون بذهاب من 
عرفت إلى العدم؛ مضافا إلى أنه محتمل الاستناد إلى التعليل في رواية أبي بصير ‏ الي هي دليل آخخر 
للقول بالفداء ‏ وهي ما رواه عن الصادق (عليه السلام)؛ سأله عن محرم رمى صيداً فأصاب. يده 
فعرجء فقال (عليه السلام): «إن كان مشى عليها ورعى وهو ينظر إليه فلا شيء عليه» وإن كان الظبي 
ذهب على وحهه وهو رافعها فلا يدري ما صنع فعليه فداه لأنه لا يدرى لعله قد هلك)”"©»: وأنت ترى 
عدم دلالة التعليل على مذهبهم, فالقول بالعدم هو الأقوى. 

وأما الصورة الخامسة: وهى ما إذا رماه فجرحه فله شقان: 

الأول: أن يراه بعد ذلك وقد طاب أو تعيب. 

الثاني: أن لا يراه ويحتمل هلاكه. 

ففى الأول أقوال: ضمان الأرش كما في الشرائع وعن القواعدء وربع الفداء كما عن النافع» وربع 
القيمة كما عن النهاية والمبسوط والمهذب والإصباح والسرائر والجامع. 

وهنا قول رابع وهو تصدق بشيء مع الجرح في غير يده ورجله» كما عن والد الصدوق والمفيد 
والحلي والديلمي وابن 


.75 الجواهر: ج١٠ ص5‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج9 ص١؟؟ باب 77 من أبواب كفارات الصيد ح”.‎ 
١045 





حمزة والمختلف. 

والأقرب أنه في كسر اليد والرحل التخيير بين ربع الفداء أو ربع قيمة الصيد» للتصريح بكل منهما 
في النصء» ولا أظهرية لأحدهما على الآخر ليرحع إليه» وهذا التخيير هو الذي يقتضيه (المماثلة) في الآية, 
فإذا ماثئل شيء شيئا كان ربع هذا مثل ربع ذاك. 

أما ما في سوى ذلك من الجراح» مثل فقاء عينه وجدع أنفه وصلم أذنه وسائر جحروحه. فالأرش 
لأنه مقتضى الممائلة المذكورة: ولازم التخيير في اليد والرحل التخخيير هنا أيضاء أي بين أرش الصيد 
وأرش الفداء المشابه له» وإن كان أرش نفس الصيد أولى. 
يده أو رحله فمضى الصيد على وجهه فلم يدر الرحل ما صنع الصيدء قال: «عليه الفداء كاملا إذا لم 

وخبره الآخرء عنه (عليه السلام) 8 قال: سألته عن رجحل رمى 5 الكسن يده أو رجله 
وتركه فرعى الصيد» قال (عليه السلام): «عليه ربع الد1 20 

وخبر أبي بصير» قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل رمى ظبيا وهو محرم فكسر يده أو رجله؛ 
فذهب الظبي على وجهه فلم يدر ما صنع, فقال (عليه السلام): «عليه فداؤّه»» قلت: فإنه رآه بعد ذلك 
مشى » قال: «عليه ربع غمنه9©, 
وخبر الدعائم» عن الصادق (عليه السلام) قال: «إذا رمى امحرم الصيد فكسر 


.١ح الوسائل: ج59 ص١؟؟ باب 77 من أبواب كفارات الصيد‎ )١( 
.١ح (؟) الوسائل: ج9 ص؟؟؟ باب 5/8 من أبواب كفارات الصيد‎ 
(؟) الوسائل: ج9 ص؟؟؟ باب 7/8 من أبواب كفارات الصيد ح7.‎ 

١047 





يده أو رحلهء فإن تركه قائماً يرعى فعليه ربع الحزاع(©. 

أما ما في الرضوي من التصدق بشيء في الجرح» فهو محمول على الأرشء إذ غالبا ما لا يعلم 
الأرش بالضبط أو لا يكون له أرش عند العرف فاللازم التصدق بشيء, لأنه مضمونء وإن كان ريبما 
يقال إنه إذا لم يكن له أرش فالأصل البراءة. 

قال في فقه الرضا (عليه السلام): «فإن رميت ظبيا فكسرت يده أو رجله فذهب على وجهه لا 
يدرى ما صنع فعليك فداؤه» فإن رأيت بعد ذلك يرعى وبمشي فعليك ربع قيمته» وإن كسرت قرنه 
أو يح ننه تصدقت بشيء من الطعام)”". 

الثانى: أن لا يراه بعد التعيب ويحتمل أنه هلكء وف هذا الحال يلزمه الفداء الكامل» بلا إشكال 
ولا خلافء بل عن المنتهى والانتصار وشرح الجمل للقاضي والخلاف وغيرهم الإجماع عليه» ويدل عليه 
ما تقدم من الروايات. 

أما رواية السكون الي عبر عنها الجواهر بالقوية» عن حعفرء عن أبيه» عن آبائه» عن علي (عليهم 
السلام)» في المحرم يصيب الصيد فيدميه ثم يرسله قال: «عليه جزاؤه)”"» فلا دلالة فيها على ما نحن فيه 
إذ «جزاؤه» مجمل. 

ثم لو قام عنده ما هو حجة كالشهادة أنه لم يهلك لم يكن عليه الفداء الكامل؛ لأن ظاهر النص 
والفتوى أنه لم يدر ما صنع الصيد. 

ولا ينبغي الإشكال ف أن الرمي في الروايات والفتاوى من باب المثال» وإلا فحال كسره أو جحرحه 
بيده أو بإلقائه من شاهقء أو إلقاء شاهق عليه له نفس الحكم. 


ولو أمر غيره 


)١(‏ الدعائم: ج١‏ ص5١7‏ في ذكر الصيد يصيبه انحرم. 

.7١س‎ ١9ص فقه الرضا:‎ )١( 

(5) الجواهر: ج١‏ ص77 27 والوسائل: ج91 ص؟١؟‏ الباب 77 من أبواب كفارات الصيد حه. 
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فإن كان آلة كان عليه الكفارة» وإلا فهو داحل في الدلالة. 

وهل المراد بكسر يده أو رحله واحدة منهماء أو يشمل الحكم حى في كسر كل الأربع؛ الظاهر 
الأول» ففي كسر كل يد ورحل ربع القيمة. 

ولو لم يقدر على القيمة فالظاهر أن حكمه حكم من لا يقدر على الجزاء للمناط» ومع عدم 
القدرة مطلقا فالظاهر أنه لا شيء عليه إذ مع العمد فالاستغفار محتاج إليه على كل حال» وبدون العمد 
فلا دليل على الاستغفار فالأصل عدمه. 

ولو كسر رحل أو جناح طائر» أو جرحه كان عليه الجزاء» فإن كان الطائر فيه الشاة» كما في 
الحمام ونظائره إلى الأكبر منه» كان حكمه حكم الصيد» لوحدة المناط في كل ما ذكرناه» وإن كان 
أصغر من الحمام كان ف كسر جناحه أو رجله ربع المد» أو ربع القيمة» وفي حرجه بالنسبة» وذلك 
لحريان مناط المقام هنا أيضاً. 

ومنه يعلم حال فعل الكسر والجرح يما فيه الحمل والددي» كما يعلم حال كسر وحجرح سائر 
الصيد» إذ العرف يستفاد من روايات المقام وحدة المناط. 

وكذلك يعلم ما إذا كان الكسر والجرح في الحرم فقطء أو في الإحرام فقطء أو حال كونه في 
الإحرام وفي الحرم, لإطلاق الأدلة المتقدمة والمناط في بعض الأدلة الأخر. 


(مسألة :)١‏ روى الشيخ عن أبي بصير بسند ضعيفء أنه قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): 
ما تقول في محرم كسر أحد قرن الغزال في الحل» قال (عليه السلام): «عليه ربع قيمة الغزال»» قلت: فإن 
كسر قرنيه قال: «عليه نصف قيمته يتصدق به»» قلت: فإن هو فقأ عينه» قال: «عليه قيمته»» قلت: فإن 
كسر إحدى يديه» قال: «عليه نصف قيمته»» قلت: فإن هو كسر إحدى رجليه» قال: «عليه نصف 
قيمته»» قلت: فإن هو قتله» قال: «عليه قيمته»» قلت: فإن هو فعل به وهو محرم في الحرم» قال: «عليه دم 
يهريقه وعليه هذه القيمة إذا كان محرماً في الحرمم”". 

وقد عمل بمذه الرواية القواعد وفوائد الشرائع والمبسوط والنهاية والوسيلة والمهذب والسرائر 
والجامع والإرشاد» بل والمختلف في خصوص العين» بل نسبه غير واحد إلى الشهرة» كما نقل عنهم 
الجواهرء لكن الرواية لا يمكن الاعتماد عليهاء لعدم شهرة محققة جابرة» ولا أنها في مثل الفقيه أو الكافي 
الذي ضمن صاحبه أن لا يودع فيه إلا ما هو حجة. ولذا ذهب غير واحد إلى الأرش في الأمور 
المذكورة مما لم يثبت فيه شيء آخر بدليل حاصء وإنما قالوا بالأرش لما سبق من أنه مقتضى الممائلة في 
الآية المباركة» فإن الأرش مثلء ولا يبعد أن يكون الجحزاء منصرفاً إلى الأرش ف قوي السكون المتقدم 
فإنة 'إذا :قبل للاتساة أعل جدزاء ما فعلت اللا ناد منه إل إعطاء مقنان خعرابة, 

أما الأخبار الأحر الواردة في المقام» فاللازم حملها على ما ذكر من المقدر في اليد والرجل» والأرش 
فيما سوى ذلك. 


)١(‏ الوسائل: ج9 ص”؟١؟‏ باب 5/8 من أبواب كفارات الصيد ح”. 
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ففي صحيح الحلبي؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام): «إذا كنت حلالاً فقدلت الصيد في الحل ما بين 
البريد والحرم» فإن عليك جزاءه» فإن فقت عينه أو كسرت قرنه أو جرحته تصدقت بصدقة)"©. 

وفى خبر الخازني» سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن انحرم إذا اضطر إلى الميتة» إلى أن قال: 
وذكر: «أنك إذا كنت حلالاً وقتلت الصيد ما بين البريد والحرم» فإن عليك جزاءه؛ فإن فقئت عينه أو 
كسرت قرنه» أو حرحته تصدقت بصدقة)”"» فإن الصدقة مطلقة محمولة على ما تقدم. 

وف خبر أبي بصير» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: سألته عن محرم كسر قرن ظلي» قال: 
«ويجب عليه الفداء»» قال: قلت: فإن كسر يده» قال (عليه السلام): «فإن كسر يده و يرع فعليه دم 
ا , 

فإن الفداء يحمل على الربع» كما ذكر في خبره المتقدم» والشاة تحمل على ما لم يره» كما تقدم. 

وثما ذكرنا ظهر وجه المناقشة في كثير من الأقوال المذكورة في المقام» كما ظهر وحه الجمع بين 


.١ح الوسائل: ج59 ص8؟؟ باب 55 من أبواب كفارات الصيد‎ )١( 
ح7.‎ 7١ باب‎ 7١/8 الوسائل: ج9 ص١5 ”؟ باب 47 من أبواب كفارات الصيد ح7١؛ وص‎ )١( 
. الوسائل: ج9 ص”؟١؟ باب 5 من أبواب كفارات الصيد ح؛‎ )*( 
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(مسألة :)"١‏ لو اشترك جماعة في قتل صيدء ضمن كل واحد منهم فداى إجماعاً محققاً ومنقولاًء 
وقد نقل المستند والجواهر الإجماع المستفيض نقله فيه وفي الحدائق» وعن المدارك وغيره الإجماع عليه 
ويدل على الحكم مستفيض الروايات: 

كصحيح عبد الرحان» سألت: آبا الحسن (غليه السلام) عن .رجليق: أصابا ضيداً وها حرمان» 
الجزاء بينهما أم على كل واحد منهما جزاءء قال: «لاء بل عليهما أن يجرى كل واحد منهما الصيد»» 
قلت: إن بعض أصحابنا سألي عن ذلك فلم أدر ما عليه» فقال: «إذا أصبتم .عثل هذا فلم تدروا فعليكم 
بالاحمياط حت تشألوا عنة فتعلموا27. 

أقول: المراد الاحتياط عن الجواب. 

وصحيح زرارة وبكير» عن أحدهما (عليهما السلام)» في محرمين أصابا صيداء فقال: «على كل 
واحد منهما الفدام)0©. 

وصحيح ضريس» قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجلين محرمين رميا صيدا فأصاب 
أحدهماء قال (عليه السلام): «على كل واحد منهما الفداءم)”". 

ولعل المراد إصابة أحدهما إصابة شديدة دون الآخرء أما أن يكون المراد أن الرمي دون الإصابة 
يوجب الفدية» فهو حلاف ظاهر الأدلة. 

إلى غيرها من الروايات» ومثله لو اشتركوا في الأكل» ويدل عليه جملة من الأدلة قبل الإجماع 
امحقق. 


)١(‏ الوسائل: ج59 ص١١؟‏ باب ١8‏ من أبواب كفارات الصيد ح5. 
)١(‏ الوسائل: ج1 ص١١”‏ باب ١/8‏ من أبواب كفارات الصيد حل/ا. 
(*) الوسائل: ج9 ص؟١؟‏ باب ٠١‏ من أبواب كفارات الصيد ح١.‏ 
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مثل ما رواه معاوية بن عمارء عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا احتمع قوم على صيد وهم 
محرمون» في صيده أو أكلوا منه» فعلى كل واحد منهم قيمته»”"؛ المراد به الجزاء بقرينة الروايات الاخر. 

وما رواه أبو بصير» كما في كتب المشايخ الثلاثة: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قوم محرمين 
شتروا صيداً فاشتركوا فيهء فقالت رفيقة لهم: اجعلوا لي فيه بدرهمء فجعلوا لحاء فقال (عليه السلام): 
«على كل إنسان منهم فداءم”". 

وف محكى الفقيه والتهذيب: «شاة)". 

ورواية الطاطري؛ قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): صيد أكله قوم محرمون» قال: «عليهم شاة 
شاة» وليس على الذي ذبحه إلا شاة)9؟. 

إلى غبرها من الروايات. 

ثم الظاهر تبعا لغير واحد كالعلامة والشهيدين وغيرهم, أنه لا فرق في الحكم المذكور بين المحرمين 
وا محلين والمختلفين» فليزم كلا منهم حكمة لو كان منفرداً. 

قال في الجواهر: فيجتمع على المحرم منهم في الحرم الفداء والقيمة» وعلى امحل القيمة» ولو اشتركا 
فيه في الحل لم يكن على الحل شيء وعلى حرم الفداء”©. 

ونسب إلى ظاهر من ذكرنا سيما العلامة في المنتهى» أنه لا حلاف فيه 


.١ح من أبواب كفارات الصيد‎ ١8 باب‎ ٠١59 الوسائل: ج9 ص‎ )١( 
من أبواب كفارات الصيد حه.‎ ١8 (؟) الوسائل: ج9 ص١١؟ باب‎ 
زه لتونديب: جه ص ١ه” الباب 5 من باب الكفارة عن خطأ امحرم وتعديه الشروط.‎ 
من أبواب كفارات الصيد ح8.‎ ١8 الوسائل: ج59 ص١١؟ باب‎ )5( 
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بيننا إلا من الشيخ في التهذيب في امحل وامحرم إذا اشتركا في صيد حرمي الفداء كاملاء وعلى امحل 
نصف الفداء7؟. 

أقول: كأن الشيخ استند إلى خبر إسماعيل بن أبي زياد» عن أبِي عبد الله (عليه السلام)» عن أبيه 
(عليه السلام): كان يقول في محرم ومحل قتلا صيداء فقال: «على امحرم الفداء كاملاً» وعلى انحل نصف 
الفداء». 

وحيث قد عرفت أن الفداء يطلق على القيمة» بل هو الأصل في الفداء, لأنه جعل مماثلا للصيدء 
كان لا بد من حمل الخبر المذكور على إرادة القيمة من نصف الفداءء وذلك بقرينة أن نصف الفداء .معن 
الشاة غير معروف فكيف يصنع بنصفه الآحرء وإن أمكن بيعه أو أكله. 

ويؤيد ما ذكرناه ما رواه الدعائم» عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: «في الصيد تصيبه الجماعة 
على كل واحد منهم الجزاء منفردا»”, فإن الظاهره أن كل واحد يعمل بتكليف نفسه. 

ثم الظاهر إنه لا فرق في الاشتراك بين أن يكون بنسبة واحدة في القتل والأكل» أو بنسب مختلفة 
مثلاء كما إذا رمى اثنان ظبياً أصاب أحدهما رجله وهو لا يقتل» والثائ قلبه وهو يقتل» وكذا إذا أكل 
أحدهما مقدار مد من لحم الصيد وأكل الآخر مقدار نصف مدء وذلك لإطلاق الدليل مع تعارف 
الاختلاف. 

والظاهر في الحكم من جهة القتل الدفعة العرفية لا التعاقب» فإذا رماه أحدهما فكسر رحله فهرب» 
فرآه آحر فأحذه وذبحه بدون التواطي بينهما كان على الأول جزاء الكسرء وعلى الثاني الفداء الكامل؛ 
وذلك لأن نص الكسر شامل لأوليهماء 


.١ح من أبواب كفارات الصيد‎ 5١ الوسائل: ج9 ص؟١؟ باب‎ )١( 
في ذكر جزاء الصيد يصيبه اخحرم.‎ ١9 الدعائم: ج١1 08" سطر‎ )؟١‎ 
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ولا يشمله نصوص المقام. 

وهل الأكل الموجحب للفداء الكامل هو الأكل مرة أو ولو مرات» كما لو أحذ حصته من الصيد 
وأكله ظهرا وليلاء مقتضى القاعدة تعدد المسبب بتعدد السبب» فإن المنصرف من دليل الكفارة الواحدة 
وحدة الأكل. 

ولا فرق بين الصيد بالآلة أو الكلب أو سائر الوسائل للمناط. 

كما لا فرق في الأكل بين أكل ما هو حرام من المذبوح» أو حلال» وبين الأكل والشرب من دمه 
مثلاء للإطلاق والمناط. 


ولا فرق في وحوب الأكل للكفارة بين أن يبقى في معدته أو يستفرغه للاطلاق. 


(مسألة ”): لو كان محرماً في الحرم فصاد طيراً فقتله بضربه على الأرض» كان عليه دم وقيمتان» 
إحداهما للحرم والأخرى لاستصغاره» كما عن النهاية والمبسوط والسرائر والجامع والقواعد والوسيلة 
والمهذب والنافع وغيرهمء وكذا في الشرائع. 

والأصل فيه خبر معاوية بن عمار» قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: في محرم اصطاد 
طيراً في الحرم فضرب به الأرض فقتله» قال (عليه السلام): وعليه ثلاث قيمات» قيمة لإاحرامه» وقيمة 
لقتله» وقيمة لاستصغاره إياه)”". 

وهذا الخبر بحبور بالشهرة المحققة» بل عدم الخلاف في الحكم كما في الجواهر» وإن أشكل فيه 
المدارك استضعافاً للخبر» والظاهر أن المراد بالقيمة بالنسبة إلى الإحرام الدم؛ بالنسبة إلى ما فيه الدم» وقد 
تقدم أنه يعبر بالقيمة عن الدم» ولذا عبر غير واحد من الفقهاء بالدم وقيمتين» فإن قوله (عليه السلام) 
«قيمة لإحرامه»» مع قرينية الروايات الأخر كاف في إرادة الدم من القيمة» ولعل وجه التعبير بالقيمة 
ليشمل جزاء ما فيه الدم وما ليس فيه دم. 

إذ قد تقدم أن الطير الأصغر من الحمام ليس فيه الدم» بخلاف ما يشبه الحمام والأكبر منه. 

ثم الظاهر أنه ضمير «استصغاره» راجع إلى الطير» لا إلى الحرم» فيشمل المحرم في الحل والمحل في 
الحرم» فكلما كان الطير محترماً كان استصغاره موجباً للفداء» وإذا ضربه على الأرض فلم يقتل كان 
عليه تمن استصغاره لوحود العلة» وهل المناط قصد الاستصغارء فإذا ضرب به الأرض لأمر آخر كالخنوف 


.١ح الوسائل: ج9 ص55 ؟ باب 5 من أبواب كفارات الصيد‎ )١( 
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ران واقد سناد تقر التعدروقرار اكن قهم انالداط عترية الأرضيه القناهر الأول 

وعليه فإذا ضرب به الحائط» أو ضرب. شيعاً عليه أو سحقه بحذائه كان له ذلك الحكمء ولو 
ضرب به الأرض بعد القتل فالظاهر أن الحكم موجود لوجود العلة. 

وهل يتعلق الحكم إلى غير الطير» غير بعيد» لفهم العرف وحدة المناط» فإشكال الجواهر فيه لا 
وعادلة 

ثم إن ا محكي عن الأكثر التعزير مع ذلك» وهو مقتضى القاعدة» لأنه في كل معصية» بالإضافة إلى 
خبر حمران» قال لأبي جعفر (عليه السلام): محرم قتل طيرا فيما بين الصفا والمروة عمداء قال (عليه 
السلام): «عليه الفداء والجزاء ويعزر»» قال: قلت: فإن قتله في الكعبة عمداء قال: «عليه الفداء والجزاء 
ويضرب دون الحدء ويقال للناس كي ينكل غيره»”©. 

ثم إن مقتضى المسألة السابقة أنه لو اشترك جماعة في الضرب على الأرض لطير واحد؛ كان على 
كل واحد جزاء استصغاره» ولو ألحأ الطير إلى الفرار فضرب نفسه بحائط أو نحوه فمات» لم يكن عليه 
جزاء الاستصغار للانصراف» فلا شيء لانصراف النص عن مثله. 


)١(‏ الوسائل: ج9 ص١5‏ ؟ باب 44 من أبواب كفارات الصيد ح”". 
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(مسألة 17): لو رمى الصيد وهو حلال» فأصابه وقد أحرم لم يضمنه» كما أفَ به الشرائع 
وغيره» وفي الجواهر بلا حلاف أجده بين من تعرض له ولا إشكال» وذلك لأنه فعله حال الحل» والأصل 
عدم الضمان» فهو مثل ما لو رمى طائرا بدون قصد استملاكه فأحذه إنسان ثم أصابه الرمي فإنه لم 
تلئووه وذ ملكنا الكروقرنبالإأطنابةهرو كذا الو زرفي كائرا خمروا :فاسلكه 2 أصايه لوس وسوسياق تصن 
هذه المسألة في كتاب القصاص. 

نعم لو قدر على رد الرمية وجب عليه الضمان, لأنه يعد فعله حال إحرامه وحال إسلام الكافر. 

نعم في رمي الصيد ثم ملكه غيره قبل الإصابة يشكل القول بضمانه, لأنه فعل ذلك حلالا ولم يدل 
دليل على انقلاب الحكم. 

ولق كيف انال ارو نشوم وان قرا الرتصيول سكل السعافة لأس قله ن ال كوي 


(مسألة 5*): أفي جمع من الأصحاب كالشيخ والمحقق وجماعة ممن تبعهما بأن من شرب لبن ظبية 
في الحرم وهو محرم لزمه دم شاه وقيمة اللبن» وأشكل في المدارك في الحكم بأنه لا مستند له» إلا رواية 
يزيد بن عبد الملك» عن الصادق (عليه السلام) في رحل مر وهو محرم في الحرم فأحذ ظبية فاحتلبها 
وشرب لبنهاء قال: «عليه دم وجزاؤه في الحرم)”©. 

قال: وفي طريق الرواية صالح بن عقبة وهو بحهول أو مطعون» وحيث تسقط الرواية فاللازم إعطاء 
القيمة لأنه ثما لا نص فيه» وفيه القيمة. 

قو 8 يرمعليه اتابن السوون عتملوا: وال وارياوهي مايا نه 

وكاب بأن الحكم على وفق القاعدة» فقد استدل له في محكي التذكرة بأنه شرب ما لا يحل له 
شوية إذ اللق #الكوه رن اليك فكاق منتغا معد ايكون كاد بلا لفل له اقلت فيدسا :فق قرول التاقر 
(عليه السلام): «من نتف إبطه» إلى أن قال: «أو أكل عام لا ينبغي له أكله وهو محرم» ففعل ذلك 
ناسياً أو جاهلاً فليس عليه شيء؛ ومن فعله متعمداً فعليه دم شاة»» فإن مناط الأكل موجود في الشرب 
أيضاً بلا إشكال؛ لفهم العرف وحدة الملاك فيهما. 

هذا بالنسبة إلى الشاة» وأما بالنسبة إلى القيمة فلأن اللبن جزء الصيد» فكان عليه قيمته. 

ومنه يعلم أن إشكال الجواهر في استدلال العلامة محل منع؛ هذا بالإضافة إلى أن ظاهر المحكي عن 
الحلي العمل بالرواية» وهو مؤيد لحجيتها لأنه لا يعمل إلا بالخبر الحجة» ولذا عمل بالحكم الحدائق 


وعيرة. 


.١ح الوسائل: ص4 ص9 ؟ باب 4ه من أبواب كفارات الصيد‎ )١( 
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نعم ينبغي الكلام في جملة من الفروع؛ مثل أنه هل ينسحب الحكم إلى البقرة وحمار الوحش 
وغيرهماء احتمالان» وإن كان الظاهر وحدة الملاك. 

وهل ينسحب الحكم إلى ما لو شرب بدون الاحتلابء؛ لا يبعد ذلكء؛ إذ المنصرف أن الجزاء لأحل 
الشربء وعليه فلو حلبها بدون شرب, بل أشربه طفل الغزالة فلا كفارة عليه. 

واو كان رما يقوف كويه وا طترط إن كاذ ى ارا يورك لعزن كادف كليه كقارة رو ابحدة: 
كما ذهب إليه بعضء لظهور النص والفتوى أن الحكم بالجمع لمكان الإحرام والحرم. 

أما لو حلب فأتلف اللبن فلم يبعد وجوب الكفارة عليه» ولو حلب فشربه غيره كانت الكفارة 
على الغير لا على الحالب. 

والأحكام النكورة بورق كان ميعطها تشوره الغاهل هذ "أن" الأترتبنا"كرناءه.حصوضا .وان 
الكفارة موافقة للاحتياط. 

وأفاذلك كرفد لك عبر مره الج عيذ أن سبوا اء عمل انها شه الك الي 
الأصل البراءة» والاحتياط الانسحاب» وإن كان الأول غير بعيد. 


(مسألة 5"): تقدم أن موجبات الضمان ثلاثة» وقد سبق الكلام في المباشرة» والكلام الآن في 
الصيد» فقد احتلفوا في أن الإنسان لو كان معه صيد فأحرم, هل يخرج الصيد عن ملكه. كما صرح به 
الشيخ وامحقق والعلامة وغيرهم» بل عن الأكثرء بل عن جواهر القاضي ومنتهى العلامة وغيرهما الإجماع 
عليه. 

أو أنه لا يخرج عن ملكهء بل يحب عليه إرساله» كما عن الإسكائفي والشيخ في بعض كتبه؛ 
وتبعهما غير واحد من المتأخرين منهم المستند. 

وهذا هو الظاهرء للأصل والاستصحابء بعد عدم تمامية ما استدل به للقول الأول» فإهم استدلوا 
ذلك بأمؤر: 

الأول: إنه كما لا بملك الصيد ابتداءً لا يملكه استدامة» وفيه إنه لا دليل على الملازمة المذكورة. 

الثاني: قوله تعالى: مإوَحرم 1 04 وفنفناة الغيينه ن لكب انمو اداج بالا ا 
أن ظاهرها الابتداء لا الاستمرار. 

الثالث: إنه لو كان باقيا في ملكه. جاز له أن يتصرف فيه تصرف الملاك في أملاكهمء والحال أنه 
يحب عليه إطلاقه, لخبر أبي سعيد المكاري؛ عن الصادق (عليه السلام): «لا يحرم أحد ومعه شيء من 
الصيد حب يخرحجه عن ملكه, فإن أدخله الحرم وجب عليه أن يخليه» فإن لم يفعل حى يدخل الحرم 
ومات لزم الفداءم”". 

ويؤيده حسنة بكير بن أعين» سألت أبا جعفر (عليه السلام)» عن رجحل أصاب ظبيا فأدخله الحرم 
فمات الظبي في الحرم» فقال (عليه السلام): «إن 


.5 سورة المائدة: الآية‎ )١( 
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كان حين أدخله الحرم حلى سبيله فلا شيء عليه؛ فإن أمسكه حي مات فعليه الفدام”"©. 

وحبر الدعائم» عن الصادق (عليه السلام)» أنه سئل عن رجحل دخل إلى الحرم ومعه صيد أله أن 
بخرج به قال (عليه السلام): «لا قد حرم عليه إمساكه إذا دحل الحرم)”"©» ولذا اشتهر بينهم وجحوب 
إرساله» بل عن الغنية الإجماع عليه. 

ولد أن قراس مول لبه ال رانك رفوي لازي لاا وله إن لمرو ممطيرم ا ينه نا 
يأق في مسألة الاضطرار إلى أكل واحد من الميتة أو الصيد المصرحة بأولوية أكل الصيدء لأنه ماله بخللاف 
الميتة. 

قال في الجواهر: وتظهر الفائدة فيما لو أحذه آحذ وجئ عليه» فعلى المختار من أنه ليس ملكا له 
ايان اكت اقول الح 

أقول: ويظهر أيضاً في ببعه وسائر العقود عليه. 

ولو مات الصيد تحت يده ضمن على قول من يرى زوال ملكه عنه» كما صرح به غير واحد 
قالوا لكونه مضمون بالدحول تحت اليد العادية فكان كالمغصوب» بل عن منتهى العلامة أن عليه 
الإجماع مناء ومن القائلين بوجوب الإرسال. 

أقول: الإجماع غير محقق» والعلة المذكورة غير تامة» لأن كونه مضمونا أول الكلام؛ وعليه فالأصل 
البراءة عن الضمان إذا لم يكن سببا للتلف؛ وعلى هذا فاللازم الاقتصار على موضع النص» وهو ما إذا 
كان موته في الحرم» كما يدل عليه الخبران السابقان» لكن الاحتياط في الضمان مطلقا. 


)١(‏ الوسائل: ج59 ص ١؟؟‏ باب 55 من أبواب كفارات الصيد ح”. 
)١١‏ الدعائم: ج٠١‏ ص١١”‏ ذكر دخول الحرم والعمل فيه» سطر .١7‏ 
(5) الجواهر: ج7٠‏ ص 7170. 
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أما دعوى الجواهر الإجماع على الضمان مطلقاء ففيه إنه مخدوش صغرى وكبرى؛ كيف وظاهر 
المستند وغيره اختصاص الضمان بالموت في الحرم. 

ثم لو قتله أحد في الحرم» فهل على الصائد الفداء» أو على القاتل» احتمالان» من إطلاق الخبرين؛ 
ومن اتصراف النص إلى. كون موته حتف أنفه لا بسب يضمنهء وإلآً لزم أن يكون على الصائد فداءان 
إن أماته الصائد بنفسه فتأمل. 

ولو لم يمكنه إرساله ومات فهل لا يضمنء؛ كما اعترف به جماعة» بل في الجواهر لا أجد فيه 
خلافا كما اعترف به في الرياض» لانصراف النص» أو يضمن» كما جعله التذكرة أحد الوجهينء 
واحتاط استحبابا في الجواهر. 

احتمالان» الأقرب الضمان» خصوصاً إذا كان عالماً عامداً في إدخاله الحرم» فإن انصراف النص لا 
وعلل 

ولو لم يرسله حي أحل فلا شيء عليه» سواء كان أدخله الحرم أو لا» لأن القول بشيء عليه إنما 
هو من انسحاب الحكم من موضوع إلى موضوع آخر. 

نعم إذا صاد من صيد الحرم» لزمه أحكام صيد الحرم. 

ولو لم يرسله هو بعد دحوله الحرم, وَإئما أرسله مرسله قهراء أو انفلت الصيد لم يكن عليه شيء» 
إذ الإرسال الموجود في النص والفتوى طريقي. 

ولو أدحله الحرم فعدى عليه أو على آخر فقتله لم يضمنه, لدحوله في قتل المؤذي» وقد تقدم في 
محرمات الإحرام عدم البأس بقتل المؤذي. 

ولو أدخله الحرم ثم أخرجه, فعن المسالك وجوب إعادته إليه للرواية» ونوقش ,منع كونه من صيد 
الحرم .بمجرد الإدخال وهي في محلها. 

ولو كان الصيد بيده وديعة أو عارية» فالظاهر عدم جواز إرساله» لانصراف النص والفتوى إلى ما 
ليس ,ملك لآخرء 


والأحوط دفعه إلى مالكه أو وليه العام أو الخاص. 

أما قول المسالك: فإن تعذر أرسله وضمنء فلا يخلو من نظرء قاله في الجواهر» وهو في محله. 

ولق كان الازستال بور علق الضيدة كان فعس عيوان» أو على كقفيد لأنة كريله دل كالمهيدة 
أو على غيره لأنه يفترسه مثلا» لم يجز إرساله» لانصراف النص والفتوى عن ذلك. 

ومثله لو كان يموت جوعاً وما أشبه كالفراخ ونحوه. 

ثم إنه لو كان الصيد نائياً عنه لم يزل ملكه عنه بلا إشكال ولا حلاف؛ ولم يجب الأمر بإرساله 
وف المستند بلا حلاف كما صرح به جماعة» ويدل عليه بالإضافة إلى الأصل بعد انصراف الروايات 
السابقة عن ذلك» صحيح جميل» سأل الصادق (عليه السلام) عن الصيد يكون عند الرحل من الوحش 
في أهله أو من الطير يحرم وهو في متزله قال (عليه السلام): «وما به بأس لا يضره»”©. 

وصحيح ابن مسلم» سأله (عليه السلام) أيضاًء عن الرجل يحرم وعنده في أهله صيد إما وحش 
وإما طير» قال (عليه السلام): «لا بأس)”". 

وإطلاق النص شامل لما إذا كان أهله عنده» كما إذا كان بيته قريب الميقات فأحرم ومر على بيته؛ 
أو أحرم في بيته الذي هو الميقات» والروايات السابقة منصرفة عنه. 

ثم الظاهر أنه يصح له إحراء العقود على الصيد الذي في بيته» أو في ملكه في حالة الإحرام وفي 
الحرم» لإطلاق أدلة العقود من دون دليل ينافيه» وقد 


.١ح الوسائل: ج9 ص9؟؟ باب 55 من أبواب كفارات الصيد‎ )١( 
. (؟) الوسائل: ج9 ص١؟١؟ باب 54 من أبواب كفارات الصيد ح؛‎ 
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صرح بذلك المنتهى والتحرير والمسالك وغيرهم في محكي كلامهم. 

وكذلك يجوز له أمره بقتله وذبحه للأصل بعد انصراف أدلة المنع عن مثل ذلكء» بل لا يبعد وحود 
السيرة» فإن أصحاب الطيور الذين أكلهم منه إذا سافروا ذبح أهلهم الطيور وأكلوه على عادقم 
السابقة» وهم يفعلون ذلك بوافقة أصحاب الطيور» وكذلك بالنسبة إلى أكلهم لبيض الطيور واحتلاب 
الوحش كالغزالء إلى غير ذلك ول ينقل من أحد انكار ذلك. 

قال في الجواهر: وكما لا بمنع الإحرام استدامة ملك البعيد لا يمنع ابتداؤه؛ أي للبعيد» فلو اشتر 
يد أو اتهبه أو ورثه» انتقل إل ملك ايها ولعله للأصل وإطلاق الأدلة» لكن عن بعض المنع في 
الأول» وعن ظاهر الشيخ المنع في الثاني”"2» انتهى. 

لكن في المستند أن الأكثر قالوا بعدم دحوله في ملكه”". 

أقول: الظاهر جواز الانتقال مطلقاء وذلك للأصل بعد عدم شمول الأدلة للبعيد. 

استدل القائلون بالمنع بأمور: 

الأول: الملاك» لوحدة حكم البعيد والقريب» وفيه عدم العلم بالملاك» بل يعرف من مسألة عدم 
انطلاق صيده البعيد عن ملكه مجرد اران عدم الملاك. 

الثاني: الآية الكريعة: «9وحرم عليكم صَيّدُ البَر” "© وفيه: إن ظاهر الآية المصدر بقرينة قوله تعالى: 


ظوَ إذا حَلَلتُمْ فَاصْطادُوا2 . 


)١(‏ الجواهر: ج١٠‏ ص70727. 

.١ المستند: ج؟ ص7١7 السطر‎ )١( 
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الثالث: بعض الروايات» مثل رواية أبي الربيع» عن الصادق (عليه السلام)» سأله عن رجحل خحرج 
إلى مكة وله في منزله حمام طيارة فألفها طير من الصيد وكان مع حمامه؛ قال: «فلينظر أهله في المقدار, 
أي في الوقتء الذي يظنون أنه أحرم» يحرم فيه ولا يعرضون لذلك الطير ولا يفزعونه ويطعمونه حق 
يوم النحر» ويحل صاحبه من إحرامه»”") 

وصحيحة الحذاء: «من اث تحر ريض توانه ارجل خرم مان المتي بتر تراه فداء»97) 

وفي رواية أبي بصير: وإ قرزما در ميخ 1ه شدووا اطزيدا على كل اسان سين قدا 

وبعض الروايات السابقة الدالة على أن على المشتركين في شراء الصيد الكفارة» مع أن الغالب أن 
بعضهم يتولى الاشتراء لا كلهم. 

وني الكل ما لا يخفى» فرواية أبي الربيع محمولة على الاستحباب» بقرينة ما فيه من حكم الأهل مع 
أَكهم ليسوا .محرمين ولا يرتبط الصيد يهممء ومن الأمر بإطعامه مع أن إطعام الصيد ليس بلازم» هذا 
بالإضافة إلى ضعف سنده. 

والروايات الأحر ظاهرة في كون اشترائهم للصيد لطير عندهم لا لطير بعيد عنهم» وعليه فالقول 
بإطلاق صحة الانتقال هو المتعين» خصوصاً والسيرة جارية بالإرث لكثرة من يموت أقرباؤهم ويورثونه 
الحمام ونحوه. ولم يعلم من أحد القول بأنه لا ينتقل الطير إلى الحاج. 


)١(‏ الوسائل: ج59 ص9؟؟ باب 55 من أبواب كفارات الصيد ح7. 
)١(‏ كما في المستند: ج؟ ص 7٠٠١‏ السطر »١18‏ والوسائل: ج9 ص7١؟‏ الباب 5 ؟ من أبواب كفارات الصيد ح5»؛ ولكن ذكره عن 
أبي عبيدة. 
(*) الوسائل: ج59 ص١١؟‏ باب ١8‏ من أبواب كفارات الصيد حه. 
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ثم إنه لم ينقل من أحد خروج أجزاء الصيد كجلده أو لحمه أو ما أشبه عن ملك الإنسان عند 
إحرامه» فالأصل بقاؤه في ملكه بعد عدم مول الأدلة المتقدمة على تقدير دلالتها على خروج الكلاء 
والله العالم. 
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اننال 205 او املك ادوم عند و امه هري لطن انتغل عرو وضع بخن اليناف الكقارة 
بلا إشكال ولا حلاف,. بل عن الخلاف والتذكرة الإجماع على كفارتين إذا كانا محرمين» وفي المستند 
الإجماع عليه ظاهراً. 

قال في الجواهر: لأولويته من الضمان بالدلالة والمشاركة في الرمي بدون إصابة. 

ولو كانا في الحرم تضاعف الفداء بلا إشكال» وأرسله غير واحد إرسال المسلمات» وذلك لقاعدة 
الكفارة والقيمة في الذبح في الحرم» لكن ذلك ما لم يبلغ بدنة» لما تقدم من أن الكفارة إذا وصلت إلى 
البدنة لم يكن فيها تضاعف. 

ولو كانا في الحرم» لكن أحدهما كان محلاًء تضاعف الفداء على انحرم لا امحل» لأن انحل ليس عليه 
إلا كفارة الحرم فقطء ولو أمسك الطير محل في الحل فذبحه محرم في الحل» كان على امحرم كفارة واحدة 
لإحرامه؛ ولا شيء على امحل إلا التعزير لإنه إعانة على الإثم. 

ولو نقل امحل في الحرم بيضاً من موضعه ففسد بسبب ذلك ضمنه» كما صرح به الشرايع ونقله 
الجواهر عن غير واحد. 

وكذا إذا أطار الأم الحاضن له ففسدء أو سبب إفساده بأمر آخرء وذلك لأن أخبار الكسر تشمله 
بالمناطء بل عن المسالك الأقوى الضمان ما لم يتحقق روج الفرخ منه سليماء فلو جهل الحال ضمنه 
أيضاء وهو المحكي عن ظار الدروسء وكأنه لمناط ما تقدم فيمن رمى صيداً فأصابه فغاب فلم يعرف 
حاله. 

لكن لا يبعد أن يكون الحكم احتياطاء لأن المناط غير مقطوع به. 

ولو أحضن البيض طيراً أو وسيلة آلية فخرج الفرخ سليماً لم يضمنه كما في الشرائع» وفي اللجواهر 


إنه صرح به غير واحد للأصل. 
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أما إذا كسره فرج فاسدا فلم يبعد. طنمانه؛ إذ إطلاق أخبار الكسر يشمله. 

ولو عمل الأعمال المذكورة محرم في الحل كان الحكم كذلك. 

ولو عملها حرم في الحرم كان الجزاء كما سبق في أخبار البيض من الكسر والإفساد. 

ولو حصّن البيض طائرا آخر فلما حرج الفرخ قتله كان ضامناء لأنه هو السبب فيضمنه. 

ولو ترك البيض الأم لم يجب على المحرم حفظه للأصل. 

ولو توجه حيوان لأكل البيض أو الطير لم يجب على امحرم طرد الموذي للأصل. 

ولو كان البيض حراماء كان له كل أحكام الحلال» لإطلاق الأدلة» واحتمال انصراف الأكل 
ونحوه إلى الحلال بدوي. 

فلو كان النعامة جلالة» أو كان بيض الغراب الأسود فأكله» كان عليه الضمان. 

ولو شك ف أن الإيضن اللتساتطة تجرد كله اد اناد ساد فص فإن لم يأته الفحص بنتيجة 
حاز كسره وأكله للأصلء وإن كان الاحتياط الترك. 

والغلاعن اديئضي: اران توكو زايا كدي قرم زرف وؤرع لاكمري ولو هلا ف طيواة إذا 
ذبحه المحرم يكون ميتة» كما تقدم الكلام في ذلك في بحث محرمات الإحرام. 

أما إذا أصطاد المحرم الحيوان فذبحه امحل فلا يكون ميتة بلا إشكال, للأصل بعد عدم الدليل عليه 
بل في الجواهر بلا حلاف فيه ولا إشكال؛ بل هو موضع وفاق كما في المدارك» للأصل والصحاح 
لبتقم 

ولو علم بأنه كسر البيض أو ذبح الحيوان أو يعلم أنه فعله في حال كونه حلالا له ذلك كما لو 
كان سال ع عر نكر اندي اند وى ال ناور كوي هوم اكليم اف كان رما أو ارم 
فإذا لم يكن علم إجمالي ولا أصل يقتضي التحريم أو الكفارة» كان الأصل الحلية وبراءة ذمته. 
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(مسألة 707): تقدم الكلام في موجبين من موجبات الضمانء أما الموحب الثالث فهو السبب» فلو 
أغلق على حمام من حمام الحرم وفراخ وبيضء فلا شك في ضمانه في الجملة» وإنما احتلفوا في أن نفس 
الإغلاق سبب ولو مع سلامة الحمام وفرخه وبيضه. كما في الحدائق نسبته إلى الشيخ» وإن قال الجواهر: 
إنا لم نتحققه بل المحقق خلافه» وكذا نقل هذا القول من النافع والتلخيص. 

أو أن الإغلاق المتعقب للهلاك سبب» كما عن المشهور؟ 

قولان» مستند كل منهما الروايات الواردة في المقام. 

ففي خبر يونس أو موثقه» سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجحل أغلق بابه على حمام من حمام 
الحرم وفراخ وبيضء فقال: «إن كان أغلق عليها قبل أن يحرم» فإن عليه لكل طير درهماء ولكل فرخ 
نصف درهم., ولكل بيضة ربع درهمء وإن كان أغلق عليها بعد ما أحرم, فإن عليه لكل طائر شاة 
ولكل فرخ حملًء وإن لم يكن تحرك فدرهم, وللبيض نصف درهمع»". 

والصحيح عن إبراهيم بن عمر اليماي» وسليمان بن خالد» قال: قلنا لأي عبد الله (عليه السلام): 
رجحل أغلق بابه على طائرء فقال: «إن كان أغلق الباب بعد ما أحرم فعليه شاة» وإن كان أغلق الباب 
قبل أن يحرم فعليه ثمنهم”". 

ورواه الصدوق بزيادة: «فمات» في السؤال. 

وصحيح الحلبي» عن أب عبد الله (عليه السلام)» في رجحل أغلق باب 


)١(‏ الوسائل: ج9 ص7١٠‏ باب ١5‏ من أبواب كفارات الصيد ح". 
(؟) الوسائل: ج9 ص7١٠‏ باب ١5‏ من أبواب كفارات الصيد ح7. 
علض 





ف على طير من حمام الحرم فمات» قال: «يتصدق بدرهم» أو يطعم به حمام الحرم)”2. 
وحبر الواسطي» قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن قوم أغلقوا الباب على حمام من حمام 
الحرم» فقال (عليه السلام): «عليهم قيمة كل طائر درهم يشترى به علفا لحمام الحرم)”". 


كتابا فيه مسائل) إلى أن قال» ومنها حج جماعة ونزلوا في دار من دور مكة وأغلق واحد منهم باب 
الدار» وفي الدار حمامات فمتن من العطش قبل عودهم إلى الدار فالجزاء على أيهم يجب» فقال (عليه 
السلام): «على الذي أغلق الباب ولح يخرج الحمامات ولم يضع ان 

والظاهر أن قول المشهور هو الأصح لقوة التقيبد في روايات موت الحمام على الإطلاق في الرواية 
المطلقة. 

ويؤيده ما تقدم من أن أحذ الصيد ليس فيه كفارة إذا أطلقه» بالإضافة إلى وضوح أن الحجاج في 
الليالي الشتوية يغلقون أبواب الغرف وفيها الحمام أحياناء» ولا يخطر ببال أحد من المتشرعة حرمة ذلك 
نكناد عن كنار 

ثم إنه لا فرق في كون الموت بسبب الجوع أو العطش أو الحر أو البرد أو غير ذلك. 

نعم لو مات الحمام لحضور أحله بدون مدعلية لغلق الباب» لم يكن عليه 


.١ح من أبواب كفارات الصيد‎ ١5 الوسائل: ج9 ص7١٠ باب‎ )١( 

(؟) الوسائل: ج9 ص”١؟‏ باب 5١‏ من أبواب كفارات الصيد ح؟. 

(") المستدرك: ج؟ ص8 ؟١‏ الباب ١١‏ من أبواب كفارات الصيد ج١.‏ 
/1" 





شيء» لانصراف النص عن مثله. 

وكذا لو صاده إنسان أو حيوان» بحيث لم يكن لغلق الباب مدخلية فيه. 

ولو لم يمت ولكنه مرض فعل حراماً مع العمد. لكن لا كفارة عليه. 

ولا فرق بين باب البيت أو باب القفصء كما لا فرق بين غلق الباب» أو فعل شيء سبب عدم 
خروج الحمام» كا إذا ربط عند الحمام هرة فخاف منها فلم يخرج. 

ثم الظاهر أن الكفارة واحبة للمحل في الحرم» وللمحرم في الحل» وتجتمعان على المحرم في الحرم, 
كما هو مقتضى القاعدة» ولذا حمل الجواهر صحيح ا حلبي ورواية الواسطي على انحل. 

كما أن الظاهر أن الحكم ليس خاصاً بالحمام؛ بل عام لكل صيدء لأن الحكم فيه على وفق 
القاعدة. 

ولك كذلف لو كان القلى سيا لوت لاعن جنية ميم لطياة عاق ارو 1 يل من سي عدم 
إمكان المطعم للحمام لإطعامه. 
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(مسألة 7"8): لو نفر حمام الحرم» فهل عليه شيء. قال جمع منهم الشيخان وابناء بابويه والبراج 
وحمزة وإدريس وسلار والفاضل وغيرهم إنه إن عاد الحمام فعليه شاة واحدة» وإن لم يعد فعن كل 
حمامة شاة» بل عن كشف اللثام نسبته إلى أكثر الأصحابء وعن المسالك اشتهر بينهم حب كاد يكون 
إجماعا. 

لكن عن التهذيب في شرح عبارة المقنعة المتضمنة للحكم المزبور» قال: ذكر ذلك علي بن الحسين 
بن بابويه في رسالته» ول أحد بذلك حديثنا مسند("؛ وكأنه لذا نسبه ا محقق إلى القيل. 

وعن ابن الحنيد ومن نفر طيور الحرم كان عليه لكل طائر ربع قيمته”". 

أقول: لم ينبت نص معتمد في الحكم؛ وإنما منتهى الأمر ظاهر كلام الشيخ في التهذيب من أن به 
تخلديها ضير منميك. 

والرضويء قال (عليه السلام): «وإن نفرت حمام الحرم فرجعت فعليك بي كلها شاة» وإن لم ترها 
رجعت فعليك لكل طير دم شاة)”". 

وفي الحدائق: إن علي بن الحسين أذ هذا من الرضوي”). 

ولع امن التعرع قم عدن بوذا اتوك لاز ف رق القند الا تنس عؤقعه أذ اختروع 
رو 

وكيف كانء فالحكم بذلك إنما هو احتياط» لعدم وجدان خبر صحيح بذلكء منتهى الأمر أن 


عليه رواية ضعيفة وشهرة لم يعلم وصوها إلى حد الحبر الموجحب 


.١7٠0ح التهذيب: جه ص.ه” باب 5؟ في الكفارة‎ )١( 
كما في الحدائق: ج١١ ص788.‎ )١( 
من أبواب كفارات الصيد ح؟.‎ 4٠ المستدرك: ج؟ ص ؟5١١ الباب‎ )5( 
الحدائق: ج١١ ص788.‎ ):( 
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للفتوى بذلك. 

وت المقام فروع. 

الأول: لا فرق في التنفير أن يكون بعمد أم لا للإطلاق» كما لا فرق بين أن يكون بنفسه أو بآلة 
لذلك أيضاء ويراد بالتنفير ما إذا كان مع تحقق النفرة» أما إذا كان بدون تحققها لم يكن شيئ 
لانصراف التنفير إلى ما كان مع النفرة. 

الثاني: هل الحكم عام للأهلي أم خاص بالوحشيء الإطلاق يقتضي الأول» والانصراف الثاني» ولا 
يبعد أن يكون الثاني أقرب. 

الثالث: هل الحكم عام لكل طير ولكل صيد أم خاص بالحمام» احتمالات» والاحتياط في التعميم؛ 
لاحتمال المناط» لكن يكون بالنسبة إلى الصيد الذي ليس فيه شاة» مع عدم العود ما فيه من بدنة 
ونحوهاء ومع العود كفارة أخرى مناسبة. 

الرابع: الظاهر أن المراد التنفير من مكان الحمام إلى مكان بعيد في الجملة» كما هو العادة فيمن 
ينفر حماما. 

والمراد بالرجوع ما يسمى رجوعاء وان كان إلى مكان قريب من محله» كما لو نفره من يمين 
الكعبة فرجعت إلى يسارهاء فما في الجواهر تبعا لغيره من استظهار كون التنفير والعود من الحرم إليه» لا 
وحه له ومنه يظهر منع إرادة التنفير من مكان من المسجد إلى مكان قريب آخر منه؛ لأنه لاف 
المنصرف من النص والفتوى. 

الخامس: لو رجع الحمام ثم ذهب ولم يستقر» فهل يعد رحجوعا أم لا» احتمالان» كما أنه لو كان 


ف الحواء يريد الزول فنفره فذهب بعيدا فهل هو تنفيرء اختمالان. 
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السادس: لو شك في العدد» فالأصل كونه أقل» ولو رحع لكن بعد يوم وما أشبه؛ فالظاهر أنه 
داخل في الرجوع, فلا يلزم الرحوع فوراً. 

السابع: لو اشترك في التنفير جماعة» ففيه احتمالان» من المناط في اشتراك جماعة في القتل» فعلى كل 
واحد كفارة» ومن أن الأصل عدم تعدد الكفارة» فإن السبب الواحد يقتضي مسببا واحداء والأول 
أقرب» وعلى هذا فلو اشترك ف التنفير جماعة محلين في الحرم؛ أو محرمين في الحل» أو مختلفين فعلى كل 
حكمه. 

القاام مدل كان المت نين ضنايطة لمان كماالر أن قرا ناريا بريد صو لظام رازه 
وعدم كفارة على المنفر» لانصراف الأدلة عن مثله. 

التاسع: لو نفره فقتل» فهل عليه كفارتان أو كفارة واحدة:» لا يبعد الأول لتعدد السبب. 

العاشر: الظاهر أنه لو كان السير يوجب التنفير كالطواف حول الكعبة أو ما أشبه ذلك» ولم يكن 
للإنسان محال آر أو كان فيه حرج ونحوه. لم يكن على المنفر كفارة» لانصراف النص والفتوى عن 
ذلك. 

وهل منه ما أوجب وساخة الدار ما كان في طرده النظافة» لا يبعد ذلك» لانصراف الدليل. 

أما إذا أغلق بابه حى لا يدحل غرفته فليس ذلك من التنفير. 

وفي المقام مسائل كثيرة نكتفي منها يبهذا القدر. 


5١ 


لاله ده ]ذا وى انان عزيد افأغنات: الحدها وا نخهزا الع اول نكل ذا اعكد ويا 1 
قال في الحدائق على المشهور» وقال في الجواهر بلا حلاف أحده فيه» بل ولا إشكال عدا ما عن الحلي 
فلا شيء على المخطئ؛ لكن العلامة والمحقق في بعض كتبهما لم يذهبا إلى إطلاق الفداء على المحطئ. 

ويدل عليه صحيح ضريس بن أعين» سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن زاجلين خزين وفنا مينذاً 
فأصابه أحدهماء قال: «على كل واحد منهما الفدام0"؟. 

كدر إذريض عن :طيد"اله ساله باحق الله (عليه السلام) عن محرمين يرميان له 
أحدهماء الجزاء بينهما أو على كل واحد منهماء قال: «عليهما جميعاً يفدي كل واحد منهما على 
0 

ثم إنه لو تعدد الرماة فالظاهر تعدي الحكم إليهم جميعا. 

ولو كان محل في الحرم» ومحرم في الحل» كان على كل واحد منهما حكمه. 

ولو كانا محرمين أو محلين في الحرم؛ أو محرمين في الحل» فعلى كل كفارته, للمناط المستفاد من 
النص والفتوى» فما جعله الحدائق أظهر من عدم تعدي الحكم إلى المحلين إذا رميا الصيد في الحرم محل 
نظر. 

ولو رمى الصيد إنسان واحد فلم يصبه» فهل عليه الكفارة للمناط في المقام» أم لا للأصل» 
احتمالان» وإن كان الثاني أقرب. 


ولو رميا صيدين هذا ظبيا وذاك ظبيا آخر مثلاء فأصاب أحدهما ظبيه» ولم 


.١ح من أبواب كفارات الصيد‎ ٠١ الوسائل: ج9 ص١١؟ باب‎ )١( 
من أبواب كفارات الصيد ح7.‎ ٠١ (؟) الوسائل: ج9 ص؟١؟ باب‎ 


درا 





يصب الآخر كان لكل منهما حكمه. 

ولو أراد الرامي رمي الأصفر فأصاب الأحمرء أو أراد رمي الحمام فأصاب الغزال» كان المعتبر 
الفوييقة ل العو 

ولو رمى قاضنداً الهواع» أو شيعا لا كفارة فيه» فأصاب ما فيه الكفارة» وجبت عليه لإطلاق أدلة 
لضيو 

وسيأتق انسحاب حكم الكفارة إلى الجاهل وغيره. 

ولو أصاب الرمي لكن لم يؤثر فيه» احتمل أنه لم يكن على الرامي شيء» والظاهر الوحوب من 


جهة مناط الروايتين» والله العال. 


اتلدلا 


(مسألة :)4٠‏ إذا أوقد جماعة ناراً فوقع صيد فيها لزم كل واحد منهم فداءء إذا كان قصدهم من 
الايقاد الاصطياد» وإلا لزمهم فداء واحدء قال في الجواهر: بلا خلاف بين من تعرض له كالشيخ 
والفاضلين والشهيدين وغيرهم'". 

أقول وهر االطاف هع إوسال عق وعد له رسال الملماف: والاضل :ذلك بالاطافة إلى اللو 
كان مع القصد كان من قبيل التعاون على صيد حيوان مما تقدم أنه يوحب الكفارة على كل واحد 
منهم صحيح أب ولاد الحناط قال: حرجنا مع ستة نفر من أصحابنا إلى مكة فأوقدنا نار عظيمة ف 
بعض امنازل أردنا أن نطرح عليها لحماً نكيبه وكنا محرمين» فمر بنا طير صاف مثل حمامة أو شبهها 
فاحترق جناحاه فسقط في النار فمات فاغتممنا لذلك» فدحلت على أبي عبد الله (عليه السلام) مكة 
فأحبرته وسألته فقال: «عليكم فداء واحد تشتركون فيه جميعاً إن كان ذلك منكم على غير تعمد» وإن 
كان ذلك منكم تعمداً ليقع فيها الصيد فوقعت»: ألزمت كل رجحل منكم شاة»؛ قال أبو ولاد: وكان 
ذلك منا قبل أن ندحل الحره7". 

والظاهر أن الحكم ليس خخاضاً بإيقاد النار» بل يشمل كل ما أوجب هلاك الطائرء كما إذا هيئوا 
مادة مهلكة كالتيزاب للمناط. 

كما أن الظاهر عدم اختصاص الحكم بالطير» بل يشمل كل صيدء ولو كان هناك بيض ففسد 
بسبب النار» ولو كانوا محلين في الحرم أو محرمين ف الحل» كان لكل 


)١(‏ الجواهر: ج١٠‏ ص785. 
(؟) الوسائل: ج9 ص١١؟‏ باب ١5‏ من أبواب كفارات الصيد ح١.‏ 
لا 





حكمه. كما قال بذلك جمع من الأصحاب لاستفادة ذلك من فحوى هذا الصحيح ونصوص 
التضمين بالدلالة للمحرم وا محل في الحرم» فقول المدارك هو جيد مع القصد بذلك إلى الاصطياد» أما 
بدونه فمشكل لانتفاء النص كتعليق الحدائق عليه بأنه جيد» محل منع. 

ولو قصد بعضهم دون الآخر كان لكل حكمه: سواء كان غير القاصد واحداً أو أكثرء وتساوي 
غير القاصد للقاصد لا بأس به بعد دلالة الدليل ولو بالمناط عليه. 

ولو لم يمت الصيدء كان مثل ذلك» كما إذا قطع عضواً منه أو حرحه لشمول تلك الأدلة له» ولو 
شك في أنه مات أم لا» كان حكمه حكم من رمى الغزال ثم غاب عنه لوحدة المناط. 

ولا يشترط أن يكون السقوط وقت إيقادهم بل وإن كان بعد ذلك» كما إذا ناموا فلما قاموا رأوا 
سقوط الصيد في بقايا النار لإطلاق لدليل» والحكم سار في الجراد أيضاًء ولو رأوا حيواناً ميتاً فلم يعلموا 
أنه بسبب نارهم أم لاء فالأصل عدم الكفارة. 


ول كات إبناد انار رطا ارك الطنة أ تقض وترحة افك بجواتة 


عم 


(مسألة :)4١‏ لو رمى صيداً فقتله أو جحرحه أو اضطرب فقتل أو جرح صيداً آخر أو أفسد بيضاًء 
كان عليه جزاء الجميع» وفي الجواهر أنه بلا خلاف ولا إشكال» وذلك لأنه سبب الإتلاف كالدلالة؛ 
ولا فرق بين كونه محرماً في الحل أو في الحرم» أو محلاً في الحرم, فعلى كل واحد منهم حكمه. 

وكذلك لو كان يهدم عمارة» أو يقوض خيمة فسقطت على صيد فمات أو حجرحء وكذا إذا لم 
يجرح المرمي ولم يقتل لكنه حاف من الرمي ونحوه فاضطرب وقتل آخر. 


مل 


(مسألة 47): الظاهر أن امحرم بين ا" القن وق سيت ءاثر اها ساق آل 
قاذم ادن كو تيد د تفاع مالل عسي لير وت ذا قفد ون دا 

أما الضمان في الصور الأربع» فيدل عليه بالإضافة إلى أنه السبب فيشمله ما دل على ضمان 
السبب» جملة من الروايات. 

كصحيح أبي الصباح الكناني» قال أبو عبد الله (عليه السلام): «ما وطأته أو وطأه بعيرك أو دابتك 
وأنت محرم فعليك فداؤه)”". 

وصحيحة ابن عمار في ا محرم: «ما وطأت من الدبا إذا وطأه بعيرك فعليك فداؤه)7"” 

وفى صحيحته الأخرى: «ما وطأ بعيرك وأنت حرم فعليك فداؤه)”". 

وأما ما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) من قوله: «العجماء جبار»» يعين ما أتلفه فهو 
هدرء فقد قيل إنه غير معتمد السند ولا واضح الدلالة» وإطلاق الأدلة السابقة يشمل ما ذكرناهء 
بالإضافة إلى أن المقام أخص. 

نعم يستثئ منه صورة قتله الحراد فيما لم يمكنه تنكب الطريق» لحملة من الروايات الواردة على 
عدم الضمان حينئذ» وأما لو حفظها فهربت وتلفت» فأصالة عدم الضمان محكمة بعد انصراف الأدلة 
المذكورة عنه» قال في الجواهر: ومنه يظهر عدم الضمان لو أتلفت الدابة بلا تفريط من صاحبها». 


وما تقدم ظهر أنه لا فرق بين الدابة بكل أقسامها من بعير أو فرس أو 


)١(‏ الوسائل: ج59 ص59 ؟ باب "7ه من أبواب كفارات الصيد ح”. 
(؟) الوسائل: ج9 ص59 ؟ باب 7ه من أبواب كفارات الصيد ح7. 
(*) الوسائل: ج9 ص9 ؟ باب 7ه من أبواب كفارات الصيد ح١.‏ 
(:) الجواهر: ج١٠‏ ص788. 

"/ 


حمار أو غيرهاء سواء كانت للركوب أو للهديء أو كان راعياً مثلا يرعى الأغنام وغيرها. 

ومنه يظهر حال سيارات اليوم وسائر المواصلات. 

ولو كان وها وغيرة تفرد أو .يموق الذاية أو السيارة فالقلاع أن الطدان على القاقذ: والبنائق لأ 
الراكب» لأنه ليس بسبب فالأصل عدم ضمانه. 

ولق .منقظاك "الداية أفاتلتف كيدا :قاذ حتنانع ماعن القيى افق بد السفدك لاكصنل يفك ننفت 
الأدلة السابقة عنه. 

والظاهر أن حكم المحرم في الحل, والمحل في الحرم» وما إذا احتمعا مثل سائر المقامات» وقد نسبه 
الحدائق إلى قطع الأصحابء وذلك لما عرفت غير مرة من المناط» ولو ضرب طير بنفسه على الدابة أو 
السيارة فمات أو جرح لم يكن على الإنسان الضمان للأصل. 

ومثله لو ضرب بنفسه على الإنسان أو الخيمة أو ما أشبه» وإن كان مقتضى ما تقدم من سقوط 
الطير في النار كون الكفارة على الإنسان» لكن المناط غير مقطوع به. 

ولو ازوف يقزة عنائلة تيقلا دابة الاستاق اسه شر هه ار كينها أو موقا 1 يكن عليه 
شيء» للأصل بعد انصراف الأدلة عن مثله. 

ولو اصطدمت سيارتان فمات بسبب ذلك الصيد الذي فيها كان ضمانه على من سيب 
الاصطدام. 

ولو كان مع الإنسان دابة لغيره فأتلفت حيواناً كان حاها دابة الإنسان نفسه في الضمان وعدمه 


للأدلة السابقة في المستثئ منه والمستثنى» والله العال. 
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وفسالة 487 إذا أقبيلك لكوع آنا بشنايق ‏ ظفالها :سين ان كات" الانميا لت ون الال ود رمه وشيواء 
كان الطفل في الحل أو الحرم» ضمن الطفل بلا إشكال» بل وبلا خلاف كما في الجواهر؛ لأن الممسك 
تان نعي افاذكر 

ولو أمسك محرمان أحدهما الأب والآخر الأم» فصار عدم كونما بحنب الأطفال سبباً هلاكهم 
فهل عليهما كفارة واحدة لوحدة السبب المقتضي لوحدة المسبب» أو كفارتان للمناط في قتل جماعة 
صيداًء وهذا هو الأقرب» ولا فرق في موت الطفل بين أن يكون بسبب اللبوع والعطش أو لاصطياد هرة 
أو طائر له حيث لم يدافع عنه أبواه. 

نعم إذا كان القتل بسبب إنسان لم يكن لوحود أبويه وعدمهما مدحل في قتله له» كان ضمان 
الطفل على القاتل. 

ثم إن امحل إذا مسك أماً في الحل فمات طفله في الحرم كان الحكم كذلك؛ لأنه سبب قتل طفل 
محترم بالحرم. 

أنا الو أفسلك افل :فى ارم أما فياك طفلهق لخلء فيل عليه الطنسات لكرن الخللاف لسية ف 
الحرم فصار» كما لو رمى من الحرم» ففي خبر مسمعء عن أبي عبد الله (عليه السلامم)» في رحل حل في 
الوه وس شييا ا حرجي مرو قرع كاله فاليا وطليه 'ابقوا وه لكا الادة يخائرت: الضيف مره حي ل اا 
أم لا للأصل بعد كون صيد خارج الحرم ليس محترماء والتنظير بالرواية قياس» احتمالان» لكن الأقرب 
الأول للعلة المنصوصة:؛ ولذا احتار ثاني الشهيدين 


.١ح الوسائل: ج59 ص9؟؟ باب 5 من أبواب كفارات الصيد‎ )١( 
5338 





والجواهر الضمان. 

ولا يخفى أنه لو كان الولد في الحرم وكان الماسك محرما كان عليه كفارتان على مقتضى القاعدة. 

ولو نفر إنسان صيد الحرم فخرج فقتله إنسان محل كان على المنفر الكفارة حسب العلة السابقة 
فتأمل. 

نعم لو دحل الصيد الحرم بعد أن نفره ثم حرج ثانيا باتياره ‏ الذي لم يكن من ضغط المنفر ‏ 
لم يكن الضمان على المنفر» وكذا إذا حرج من الحرم فقتله حيوان مفترس أو سبب آخر. 


8 


(مسألة 54): لو أغرى امحرم كلبه بصيد فقتله ضمنء سواء كان في الحل أو في الحرم» ويتضاعف 
إذا كان في الحرم» بلا حلاف ولا إشكال كما في الجواهر» وأرسله المستند وغيره إرسال المسلمات» 
ويدل على الحكم أنه من الاصطياد والإصابة الواردة في الروايات. 

ولو كان يعلم امحرم أو امحل في الحرم أن استصحابه للكلب يوجب صيده للحيوانات ضمن لأنه 
السبب» ومثل الكلب الهرة وكل حيوان صيودء أما إذا لم يكن الحيوان صيوداء أو لم يكن صيودا لهذا 
العيولن وزنا امعان إل لاط كنا إذا كان حداف قل اعصفو را لتجلد ليه انحمم ا لان 

هذا إذا لم يكن بإغراء امحرم أو في الحرم» وإلا كان عليه الضمان بلا شبهة» وفي حكم الإغراء إذا 
أطلق كلبه وهو يعلم أنه يصيدء أو أطلق ديكه وهو يعلم أنه يقتل الصيد. 

وكذا لو حل الصيد المربوط ثما سبب أخذ الصائد له إذا كان بقصد بلا شبهة, وإذا كان بدون 
القصد والعلم للمناط في قتل الدابة للحيوان» ومن أوقد ناراً كما تقدم. 

نعم أشكل هنا صاحب الواهرء لأنه ليس سيا إذا ل يقضدء ومقتطى :ذلك أنه لو حفر بغرا بأي 
قصد كان فتردى فيها حيوان ضمنه. ومنه يعلم الإشكال فيما عن القواعد من أنه لو حفرها في ملكه أو 
موات لم يضمنء ولو حفر في ملكه في الحرم» فالأقرب الضمان؛ لأن حرمة الحرم شاملة فصار كما لو 
نصب شبكة في ملكه في الحرم؛ انتهى. 

ا ال ال ال 0 
لو توقف عليه حياة إنسان» فإن الواحب لا ينافي الضمان» واحتمال عدم الضمان لأنه ليس على المحسنين 
سبيل» غير وارد» إذ الأدلة الخاصة لا تدع بحالاً له. فإن من يوقد النار لأكله الواجب أو المستحب» ومن 
يسير على دابته لأداء الحج الواحب» ومن يأكل طعام الغير في المحمصة 


دض 


لئلا يهلك؛ وغيرهم كلهم محسنونء ومع ذلك عليهم الضمان فيما إذا سقط فيها صيد فاحترق» 
أو داشت ذاقه على فين فتداتة و كذ بالسية إل الغير الدي كل ظفامية نهذ لبس عيضا الوه 
حى يقال إها غير قابلة للتتخصيصء بل إنه من باب اللجمع بين الحقين. 

والظاهر أنه لا يلزم إنقاذ الصيد من براثن حيوان يريد افتراسه» ولو أراد رمي الموذي للصيد تبرعاً 
فنال الرمي الصيد ضمنء ولو أراد رمى الصيد فنال غيره» فالظاهر أنه لا ضمان» وإن كان ربا يحتمل 
العماةة لأعدديق فيل ما إذا رسا عبيذا كآفناب عداو ل غيب الاعو حيف تقد أن غلك بين الا 
تعتييم الكنارة أيضاء لكق الأصيل العاذة بو للا غير يقلو فتامل: 

ومما تقدم يعلم أنه لو وقع الصيد في مهلكة فأراد تخليصه فهلك أو حرح بسبب تخليصه ضمنه؛ 
كما عن الخلاف والمبسوط والجامع والفاضل في كثير من كتبه والشرائع وغيرهم» ولا وجه لإشكال 
الشهيد في ذلك لأنه محسن» ولا لشك الجواهر من جهة كون المتيقن من الضمان هي صورة وضع اليد 
مع العدوان. 

إذ يرد على الأول: ما عرفت. 

وعلى الثاي: إن الدليل مطلق» خصوصاً بعد تأييد مثل من أوقد النارء ومن أهلكت دابته الصيدء 
فتأمل. 

و كذ يولي ها د كرفاة: اندو ف عودا هلصاح شن أو أع ل جاوت لد عا كان بنبة 
التنفير» ضمن بلا حلاف كما في الجواهر» بل عن المدارك نسبته إلى القطع في كلام الأصحابء لأنه 
البيتك: 

وكذا إذا مات أو جرح بآفة ماوية» كما عن الفاضل وغيره» لإطلاق الأدلة والمؤيدات المتقدمة 


وخصوص صحيح علي بن جعفر, عن أيه (عليه السلام): 


دوا 


«في رجحل أحرج حمامة من الحرم عليه أن يردهاء فإن ماتت فعليه ثمنها يتصدق به)"©. 

ولو اضطر إلى الصيد لأكل ونحوه جاز» لكنه ضامن إذ الاضطرار لا يرفع الضمان فيشمله إطلاق 
الأدلة. 

ولو حال بين الصيد وبين أن ينام على بيوضه فلم يفرخ, لكنه م يسك أيطنا لم يضمنء إذ لا دليل 
على الضمانء فالأصل هو امحكم. 


)١(‏ الوسائل: ج9 ص4 ٠١‏ باب 4 ١‏ من أبواب كفارات الصيد ح7. 
تدرا 





(مسألة ه4): من أسباب الضمان ما إذا دل على الصيد فقتل» بلا إشكال ولا حلاف» بل عن 
الخلاف والغنية الإجماع عليه. 

ويدل عليه صحيح الحلي وحسنف عن الضادق. (غليه السلام): "ولا تسعحلن شيعا من الضيذ وأنت 
حرام ولا أنت حلال في الحرم؛ ولا تدلن عليه محلا ولا محرماً فيصطاده» ولا تشر إليه فيستحل من 
لكان تاكن 0 

وصحيحة منصور بن حازم: «المحرم لا يدل على الصيد, فإن دل فقتل فعليه الفداء)'". 

وحذف «فقتل» في بعض النسخ غير ضار بعد وحوده في نسخة الكافي والتهذيب. 

وهكذا حكم الجرح لوحدة المناط. 

فإذا لم يترتب على الدلالة قتل ولا جرح فلا شيء عليهء خلافاً لظاهر المحكي عن جمل العلم 
والعمل وشرحه.ء والمراسم والمهذبء فأطلقوا الفداء بالدلالة» لكنه حلاف ظاهر النص» بل لم يعلم أكهم 
أرادوا الإطلاق ليكونوا مخالفين» وخلافا لنص الجواهر حيث أوجب الفداء بأحذ الصيد» لكن فيه إن 
الأخذ وحده لا كفارة عليه» فإذا لم يكن لأخذه كفارة لم يكن للدلالة على أخذه كفارة بالأولى؛ 
مضافا إلى الأصل» وعدم دلالة الصحيحتين على ذلك. 

أما رواية المعفريات» بسند الأئمة (عليهم السلام): «إن علياً (عليه السلام) سكل عن المحرم يصيد 
الصيد ثم يرسله؛ قال: عليه جزاؤه»”". فمجمل هل أن المراد جزاؤه في الآخرة» لأن عمله حرام» قال 


ا 
ره 


تعالى: لوَحُرمَ لكنافتة ال ماده 


.١ح من أبواب كفارات الصيد‎ ١7 باب‎ ٠١ الوسائل: ج9 ص/8‎ )١( 
من أبواب كفارات الصيد ح7.‎ ١7 باب‎ ٠١ (؟) الوسائل: ج9 ص/‎ 
. 757 الجعفريات: ص‎ )9( 
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حُرْمًا 2204 فإنه إما مطلق يشمل كل شيء من الصيد أخذاً وقتلاً وأكلاً وغير ذلك» أو المراد به 
المصدر لدلالة #إإفإذا حللتم فاصطادوا © وعلى كل حال فأحذه حرام» أو أن اللزاد أن عليه مجزاء قٍ 
الدنياء فلا يمكن التمسك به لإثبات الحزاء الدنيوي عليه. 

م إذالذلول'لو كان يرى الضيد كييك ل -يردة الدال كبيها لم يكن على الدال شيءء لانصراف 
الدليل عن مثله. 

ولو زاده الدال شيعاء كما إذا كان المذلول يعلم أن الصيد.يأق إلى وكرة بالليل»'فقال له الدال: إنه 
يأتى بالنهار أيضاء فصاده في النهار ثبت ضمانه؛ لصدق الدلالة» وكذا إذا كان يريد المدلول صيد الدمام 
على ماء فدله على وكره؛ فلما ذهب إلى وكره أخذ فرخه وبيضه بحيث لولا الدلالة لم يصدهماء فإنه 
يجب على الدال الكفارة. 

ولوخة اك :سانا واتندا علز طون واه كاناهلية كفارة واعدة: 

عا لودل منود فصاد كل واحدء أو دل واحدا غلى متعدد: فإن لكل صيد كفارة» لقاعدة تعدد 
المسبب بتعدد السبب» ومن دلالة الواحد على المتعدد ما إذا دله على وكر فيه فراخ وطيور وبيوض» 
ومثل ذلك سائر أقسام الصيد. 

والظاهر أن الفداء الواحب هو فداء الأصلء فللنعامة إبل» إلى آخر ما هنالك» كما أن الظاهر 
اشتراط العملء كما نص عليه في الصحيح. فإذا سلك السائق طريقاً فيه أوكار الصيد بغير قصد للدلالة 
فتبعه القافلة ثما سبب صيدهم لم يكن على السائق شيء. 

قال في الجواهر: وما ذكرنا يظهر لك الحال في جميع صور المسألة 


.55 سورة المائدة: آية‎ )١١ 


يق 





المرتقبة إلى اثنتين وثلاثين صورة: 

لأن الدال والمدلول أما أن يكونا محلين» أو محرمين؛ أو بالتفريق» وعلى كل تقدير فإما أن يكونا في 
الحل» أو في الحرم» أو بالتفريق» فهذه ست عشرة صورة. وعلى كل تقدير فإما أن يكون الصيد في 
الحل» أو في الحرم. 

بل لو لو حظ مع ذلك اتحاد الدال والمدلول وتعددهما زادت على ذلك”7'» انتهى. 

ثم الدلالة تشمل الإنسان والحيوان» لصدق أنه استحل من أجله. 


)١(‏ الجواهر: ج١٠‏ ص”59. 
ون 





(مسألة 4): الحرم مكان خاص جعله الله أمناء وله أحكام خاصة سيأت الكلام عليها إن شاء الله 
حول الكعبة» فقد يزيد وقد ينقص. 

فعن ابن أبي نصرء قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الحرم وأعلامه؟ فقال (عليه السلام): 
«إن آدم لما هبط على أبي قبيس شكا إلى ربه الوحشة» وأنه لا يسمع ما كان يسمع في الحنة» فأهبط الله 
عز وجل عليه ياقوتة حمراء فوضعها في موضع البيت» فكان يطوف يا آدم فكان ضوؤها يبلغ موضع 
الأعلام فيعلم الأعلام على ضوئها فجعله الله حرما»”"©. 

وعن ابن سنان» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألفه عن 'قول الله غن :وها + تومن دَمحَلهُ 

"١ 1 >‏ ءِ : ع و ب 

كان امنا" البيت ألم الحرم؛ قال: «من دخل الحرم من الناس مستجيرا به فهو آمن من سخط الله 

وعن زرارة» قال: معت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: «حرم الله حرمه أن يختلى خلاه أو يعضد 
المعو الأ الأذع يضاف ا 

وف الجواهر: إن تسمية الحرم بذلكء إما لأن آدم لما أهبط إلى الأرض خاف على نفسه من 
الشيطان فبعث الله ملائكة تحرسه فوقفوا في مواضع أنصاب الحرم فصار ما بينه وبين مواقفهم حرماء 
وإما لأن الحجر الأسود لما وضعه الخليل 


.١ح من الجحزء الثاني‎ ١559 الباب‎ 47١ علل الشرائع: ص‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران: الآية /91. 

(*) الوسائل: ج9 ص١٠‏ باب ١١‏ من أبواب كفارات الصيد ح١.‏ 

(5) الوسائل: ج؟ ص ١74‏ باب 87 من أبواب تروك الإحرام ح5. 
يحلا 


في الكعبة حين بناها أضاء الحجر يمينا وشمالا وشرقا وغرباء فحرم الله من حيث انتهى نوره(". 

أقول: ولا منافاة بين ما في الروايات وبين ما ذكره إن دل عليه دليل شرعى. 

وكيف كان» فهذه الأعلام وضعت في زمان آدم (عليه السلام)» وقي زمن إبراهيم (عليه السلام)» 
وف زمن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وفيما بعده (صلى الله عليه وآله) أيضا. 

وقد روي: إن قريش قلعت الأعلام في زمن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فاشتد ذلك عليه 
فجاءه جبرئيل فأخبره أنهم سيعيدوفاء فرآى رحال منهم في المنام قائلا يقول: حرم أعزكم الله به نزعتم 
أنصابه ستحطمكم العربء فأعادوهاء فقال جبرئيل للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم): يا محمد قد 
رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) تحديدها في عام الفتح. 

ولا يخفى أن الأعلام حجة للتلقي ولإخبار أهل الخبرة» والظاهر لزوم مد خط بين العلامتين 
مستقيماًء وإن صار محاط المخطوط غير تام التربيع. 

وهل الأعلام وضعت حارج الحرم أو داخل الحرم أو نصفها هنا ونصفها هناك» احتمالات» 
والبراءة تقتضي كوفا خارينة إلا أن الاحتياط يقتضي باعتبارها فإكلن موسا ولاه كن الروابانك 
أن الحرم دقيق جدا حت أن الامام (عليه السلام) كان يضرب خباءه نصفه في الحرم ونصفه خارجا منه. 

والظاهر أن الحرم يشمل هواء الحرم إلى المقدار المتعارف, أما ما فوق ذلك فلا يشمله أحكام 
الحرم» مثل فرسخ فوق الحرم؛ لعدم الصدق وانصراف الأدلة. 


)١(‏ الجواهر: ج١٠‏ ص”75. 
لالحا 





أما القبلة فقد دل الدليل أنها إلى عنان السماء» ولذا حاز الصيد في أحواء السماء حارج الصدق» 
بيدما يصح التوجه إلى الخط الموازي للقبلة هناك» فلو كان بعيداً جداً عن الأرض بحيث يرى دوراهها 
تغيرت قبلته حسب حركة الخط الموازي للقبلة كما هو واضح. 

أما بالنسبة إلى أعماق الأرضء فالحرم صادق إلى بعد قريب لا يوجب سلب الصدق عرفاء أما 
الزائد عن ذلك فليس بحرم لعدم الصدق. 

ولو كان صيد بعضه في الحرم وبعضه خارجاً منه لم يجر صيدهء بل ولا أذية الحزء الخارج منهء 
لصدق كونه في الحرم في الجملة» وقد تقدم في قطع شجر الحرم أنه لو كان أحد من الأصل والفرع في 
الحرم كفى في حرمة ما ليس في الحرم. 


احا 


(مسألة /4): لا إشكال ولا خلاف في أنه يحرم من الصيد على امحل في الحرم ما يحرم على امحرم 
منه في الحل والحرم» بل في الجواهر الإجماع بقسميه عليه؛ وفي المسعكق بإجماع العَلَماء كافة قفا وكيا 


في كلام جماعة» ويدل عليه متواتر الروايات: 


كصحيحة ابن سنان: «ومن دخله من الوحش والطير كان آمنا من أن يهاج أو يؤذى حئى يخرج 


من الحرم)7") 
وموثقة زرارة: «حرم الله حرمه. بريدا في بريد أن يختلى خلاه أو يعضد شجره إلا الإذخر أو 
يصاد و 


وصحيحة الحليبي» عن الصيد يصاد في الحل ثم يجاء به إلى الحرم وهو حيء فقال (عليه السلام): 
«إذا أدخله الحرم فقد حرم أكله وإمساكه)”". 

وفي رواية أخرى: عن صيد رمي في الحل ثم أدخل الحرم وهو حيء فقال: «ف اذا أدخله الحرم 
رفوع القند جرع لله و نما ف وجو ترك رعاو المزاكم و لاسدر يبرم ١‏ م بوي 

وق العرييف ولا ماه يها دن لصيو نلق سر انير رذ قث عا ل بارع وار تلن بقلو رب 
ولضيرة ففرط دورو رذ ملي لبه ليداهة دج لفالف ل افاحية قدا 1ن انوي ار 


ومرسلة حريز: «كل ما دخل الحرم من الطير ثما يصف جناحيه فقد دحل 


.١ح من أبواب كفارات الصيد‎ ١١ الوسائل: ج9 ص١٠ باب‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج؟ ص7١ باب 27 من أبواب تروك الإحرام ح5.‎ 
من أبواب كفارات الصيد ح5.‎ ١ 4 باب‎ ٠١ الوسائل: ج59 صه‎ )*( 
.١ح الوسائل: ج9 ص١٠ باب ه من أبواب تروك الإحرام‎ )5( 
ل‎ 


العم يا 0 

ورواية ابن سنان: إن هؤلاء يأتوننا يهذه اليعاقيب» فقال (عليه السلام): «لا تقربوها في الحرم»”". 
وووانة قياف رأما علبيك نان املق يم لكوم با فاه جره ليا القع وي 
وصحيحة أبي بصير: «لا يذبح في الحرم إلا الإبل والبقر والغنم والدجاج»©. 

وصحيحة حريز: «ا حرم يذبح ما أحل للحلال في الحرم؛ أن يذبحه هو في الحل والحرم جميعا»” . 
إلى غيرها من الأخبار. 

ولو كان الصيد متولداً بين حرام وحلال؛ كالطير والدحاجة» والغنم والذنب مثلاء تبع في حليته 


ومنه يعلم أنه لو شك أنه من المستثئ أو المستثئن منه لم يجزء لإطلاق أدلة المستثئ منه بدون العلم 


كروععة 


رلا 





أما لحم الصيد فالظاهر حواز شرائه في الحرم. نعم لا يجوز أكله» ويدل عليه قوله (عليه السلام): 


تشتره 2 الحرم إلا فلوو : 


لوسائل: ج59 ص١٠٠‏ باب ؟١من‏ أبواب كفارات الصيد ح> 
لوسائل: ج9 ص١‏ باب ه من أبواب تروك الإحرام ح5. 
لوسائل: ج35 ص ٠١٠١‏ الباب ١١‏ من أبواب كفارات الصيد ح؛ . 
لوسائل: ج9 ص١7١‏ باب 2١‏ من أبواب تروك الإحرام حه. 
لوسائل: ج9 ص59١‏ باب 2١‏ من أبواب تروك الإحرام ح7. 
لوسائل: ج85 صه 7١‏ باب 54 ١‏ من أبواب كفارات الصيد ح”. 
53:١‏ 


ورواية ابن مهزيار» قال: سألته عن انحرم معه الحم من لحوم الصيد في زاده» هل يجوز أن يكون معه 
ولا يأكله ويدخل مكة وهو محرم, فإذا أحل أكله. فقال: «نعم, إذا لم يكن صاده)”". 

أما سائر أجزاء الصيدء كما إذا كان معه شيء من جلد غزال ونحوه. فالظاهر أنه لا ينبغي 
الإشكال في جواز استصحابه واستعماله في حالة الإحرام, إذ الأصل بعد عدم شمول الأدلة له يشمله؛ بل 
لا يبعد دعوى السيرة» إذ كثير من الحجاج معهم شيء من هذا القبيل» كريش الطائر في المحدة وغيره. 

وكيش ان ناذا شل اخل غيدا نق المرم وب عليه القيمة: ركذا لق قله شرم في الكل عليه 
الفداء» ولو قتله ا محرم في الحرم فعليه الأمران» الفداء والقيمة إذا كان له فداء» وإلا تضاعفت القيمة» وقد 
تقدم الكلام في كل ذلك. 

كما تقدم الكلام في أنه لو اشترك جماعة في قتل صيد وجب على كل واحد منهم فداءء فقد قال 
الصادق (عليه السلام) في خبر ابن عمار: «أي قوم اجتمعوا على صيد فأكلوا منهء فإن على كل إنسان 
منهم قيمته» فإن اجتمعوا في صيده فعليهم مثل ذلك)”". 

وعن بعضهم نفي الخلاف في ذلك» سواء كانوا محلين أو محرمين أو بالاحتلاف» فلا ينبغي 
الإشكال فيما إذا كانوا محلين» واستشكل بعضهم لاحتمال إرادة المحرمين من الخبر» وأن الاشتراك في 
القتل ليس بأشد من اشتراكهم في قتل مؤمنء وفيه: إن الاحتمال لا يرفع الإطلاق» وما ذكر من قتل 
المؤمن قياس» وضعف الخبر محبور بالشهرة الحققة. 


.١هرلح باب الكفارة عن خطأ انحرم وتعديه‎ 5٠5 التهذيب: 9 ص 7/5" الباب‎ )١١ 
من أبواب كفارات الصيد ح”.‎ ١8 باب‎ ٠١5 (؟) الوسائل: ج9 ص‎ 
بف‎ 





نعم لا إشكال ولا خلاف في حواز قتل امحل القمل والبرغوث والبق والنمل وما أشبه في الحرم؛ 
بل عن المدارك الإجماع عليه؛ لصحيح معاوية» عن الصادق (عليه السلام): «لا بأس بقتل البق والقمل في 
الحرم». 

وقال (عليه السلام): «لا بأس بقتل القملة في الحرم)”". 

وى صحيحه الآخحرء عنه (عليه السلام): دلا بأس بقتل القمل والبق في الحرمه”". 

وقد تقدم في محرمات الإحرام الروايات الواردة في المستثنيات» كالأفعى والعقرب وكل مؤذ, وغير 
ذلك فراحع. 

والظاهر أنه لا يحل أذية الصيد في الحرمء لإطلاق الأدلة» وخصوص رواية محمد بن حمران: كنت 
مع علي بن الحسين (عليه السلام) بالحرم فرآني أوذي الخنطاطيفء فقال: «يا بئ لا تقتلهن ولا تؤذهنء» 
فإمُن لايؤذين شيئا»”"؛ فإن الخنطاف حيث لا يكون من الحيوانات المؤذية لا يحوز أذيته في الحرم. 

أما الحيوان المؤذي فتجوز أذيته بقدر قتله أو دفعه» أما ما فوق ذلك اعتباطا فالظاهر أنه لا يجوزء 
كما إذا نتف ريش غراب أو صلم أذن فار مثلاء لإطلاق أدلة عدم أذية الحيوان الذي يكون في الحرم؛ لما 
يستفاد من الروايات من حرمة الحرم القاضية بزيادة احترام كل شيء فيه. 

وكذا يحري هذا الحكم بالنسبة إلى ما يجوز ذبحهء مثل الدجاج والأنعام الثلاثة» فإن أذيتهن غير 
جائزة وإن جاز ذبحهن» لوضوح عدم التلازم» بل يشمله قوله (عليه السلام): «فإهن لا يؤذين شيئا». 


)١(‏ الوسائل: ج؟ ص١7١‏ با ب84 من أبواب تروك الإحرام ح7. 
(؟) الوسائل: ج؟ ص١7١‏ باب 84 من أبواب تروك الإحرام ح١.‏ 
(؟) الوسائل: ج9 ص١٠‏ باب ١١‏ من أبواب كفارات الصيد ح7. 
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(مسألة 48): الظاهر أنه يكره على امحل خارج الحرم أن يقتل الصيد الذي في الحل إذا كان 
قاصدا للحرم» وهذا هو الذي اختاره الفقيه والاستبصار والسرائر والشرائع والمتأخرون كافة» كما نسبه 
إليهه الجواهر» خلافاً للمحكي عن الخلاف والتهذيب والنهاية والمبسوط وجمع آحر.حيث قالوا بالحرمة 
والكفارة. 

ويدل على المشهور صحيح ابن الحجاج؛ سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل رمى صيداً 
في الحل وهو يؤم الحرم فيما بين البريد والمسجد فأصابه في الحل فمضى برميته حى دحل الحرم فمات فيه 
برميته هل عليه جزاؤه» فقال: «ليس عليه جزاءء وإإما مثل هذا مثل من نصب شركاً في الحل إلى جانب 
الحرم فوقع فيه صيد فاضطرب حت دخل الحرم فمات فليس عليه جزاء» لأنه نصب حيث نصب وهو له 
حلال» ورمى حيث رمى وهو له حلالء فليس عليه فيما كان بعد ذلك شيء بالشيء»» فقلت: هذا 
القياس عند الناس» فقال (عليه السلام): «إنما شبهت لك الشيء لتعرفه»)”". 

وصحيحه الآخر أيضاًء سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن رجحل رمى صيداً في الحل فمضى برميته 
حت دخل الحرم فمات» عليه جزاؤه» قال: «ليس عليه جزاؤه»'''» فإنه مطلق يشمل ما أم الحرم وغيره. 

وخبره عن الصادق (عليه السلام) في الرحل يرمي الصيد وهو يؤم الحرم فتصيبه الرمية فيتحامل يما 
حي يدخل الحرم فيموت فيه قال: «ليس عليه شي 


)١(‏ الوسائل: ج9 ص5؟؟ باب ٠٠١‏ من أبواب كفارات الصيد ح”. 
(؟) الوسائل: ج9 ص5؟؟ باب ٠٠١‏ من أبواب كفارات الصيد ح؛ . 
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إنما هو متزلة رحل نصب شبكة في الحل فوقع فيها صيد فاضطرب حي دخل الحرم فمات فيه)"". 

وخبر الدعائم» عن الصادق (عليه السلام): «فيمن رمى صيداً في الحل فأصابه فيه فتحامل الصيد 
حي دخل الحرم فمات فيه من رميته فلا شيء عليه»”". 

أما القول الثاني» فقد استدل له بالإضافة إلى الإجماع المحكي الذي لا حجية فيه» إذ كيف يتحقق 
الإجماع مع مخالفة المشهور» بجملة من الروايات. 

مثل مرسل ابن أبي عمير» عن الصادق (عليه السلام): «كان يكره أن يرمي الصيد وهو يوم 
ري 

وخبر علي بن عقبة» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» سألته عن رجله قضى حجة ثم أقبل حى إذا 
حرج من الحرم فاستقبله صيد قريباً من الحرم» والصيد متوجه نحو الحرم فرماه فقتله ما عليه» قال (عليه 
السلام): «يفديه على م 

وصحيح الحلبي؛ عن الصادق (عليه السلام) قال: «إذا كنت محلاً في الحل فقتلت صيداً فيما بينك 
وبين البريد إلى الحرم» فإن عليك جزاؤه؛ فإن فقأت عينه أو كسرت قرنه تصدقت بصدقة)"2. 

وهذه الروايات محمولة على الكراهة بقرينة الروايات السابقة» أما أكل لحمه إذا مات في الحرم ففيه 
احتمالان» الحواز لأنه مقتضى الأصلء» ولظاهر الأخبار المتقدمة» والمنع لحسن مسمعء عن أبي عبد الله 
(عليه السلام)» في رجحل حل 


)١(‏ الوسائل: ج59 ص5؟؟ باب ٠٠١‏ من أبواب كفارات الصيد ح7. 
)١(‏ الدعائم: ج١‏ ص١١”‏ في ذكر دخول الحرم والعمل فيه. 

(؟) الوسائل: ج5 ص١7‏ باب١”‏ من أبواب كفارات الصيد ح١.‏ 
(5) الوسائل: ج59 ص5 7١‏ باب١”‏ من أبواب كفارات الصيد ح١.‏ 





(5) الوسائل: ج59 ص8/؟؟ باب 5١5‏ من أبواب كفارات الصيد ح١.‏ 
تل 


زئئ صيدا'ق أل قتجدانا "الصيد تمع وغل رس فال وه حرام كل الميو3. 

وقد أفى بذلك الشيخ في جملة من كتبه» والقاضي وابن سعيد» وعن الشهيد الثاني أنه ميتة على 
كلا القولين» لكن فيه إنه حلاف ظاهر القائل بالجواز» ولذا قال الحدائق: الظاهر بعد قول الشهيد على 
تقدير القول بالجواز وظاهر الصحيحتين المذكورتين حل الصيد المذكورء كما هو قضية التنظير بالشبك 
المنصوب إلى جانب الحرم”©. 

أقول: لا إشكال أن القول بالحلية أقرب» را وأنه إذا حاز القتل ول يجز الأكل كان إسرافاء 
وإن كان الاجتناب أحوطء والله سبحانه العالم. 


)١(‏ الوسائل: ج9 ص4؟؟ باب 55 من أبواب كفارات الصيد ح؟. 
)١(‏ الحدائق: ج١١‏ ص .7١‏ 
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(مسألة 49): يكره الاصطياد بين البريد والحرم» كما في الشرائع وعن النافع والقواعد وغيرهماء 
وقكَ أرسله الواهر إزشال السلمات» وثقله الخدائق عن المشهون. 

خلافاً للمقنعة حيث أوجب الفداء بذلك ما يستظهر منه التحريمء وكذا قال بالمنع الشيخ وابن 
حمزة والقاضى. 

والأقوى المشهورء ويدل عليه الأخبار السابقة الموجبة لحمل الأخبار المانعة على الكراهة» ويؤيد 
أخبار الجواز مفهوم قوله تعالى: حرم عَلِيْكُمْ صَيْدُ البرّ ما دُمتُمٌ حُرُما74"», وإطلاق قوله تعالى: فوَإذا 
حَلََكُمْ فَاصْطادُوا7". 

مهل امم كزاهة أو تحرها بين خلزك الستد إل البزيد كما نه و,ظاهر ‏ متعيخ :اين لمتحا أو 
بين طرف الحرم إلى البريد» أي مسافة أربعة فراسخ حارج الحرم» كما هو ظاهر صحيح الحلبي؛ 
احتمالان» وإن كان الأقوى الثاني» لأن المسجد قد يطلق على الحرم» قال سبحانه: لمن اميف 
الْحَرام4”" مع أن المعراج لم يكن من داحل المسجد. 

ثم الظاهر أن الأربعة تحسب من الضلع في الأضلاع الأربعة» ومن محل الزاوية في الزوايا الأربع؛ 
فيكون المحاط للمضلع يكره فيه الصيدء لا أن المحاط لمربع لوحظ في بعده ضلع الحرم حى يكون البعد في 
الزاوية أكثر من البريد» ولا أن المحاط لمربع لوحظ ف بعده مقعر زاوية الحرم حى يكون البعد في الضلع 

ثم الظاهر أن الفداء في المقام هو الفداء فيما إذا صاده في الحرم» كما 


.55 سورة المائدة: الآية‎ )١١ 
.” سورة المائدة: الآية‎ )١( 
.١ (؟) سورة الإسراء: الآية‎ 
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أن الظاهر أن الكسر والجرح ونحوهما له صدقة فقط لا أكثرء وإن كان لا يبعد أن يراد بالصدقة 
هنا في صحيح الحلبي نفس ما أريد في باب كسر وجرح الصيد في الحرم. 

والصيد هنا شامل لكل أنواع الاصطياد ثما كان محرما في الحرم, لأنه المنصرف من النص حىّ 
يشمل ما إذا رميا اثنان فأصاب أحدهما ولم يصب الآخرء وح كسر البيض أو سحق الدابة للصيد. 

أما مصرف هذه الصدقة والفداء فمصرفهما في صيد الحرم؛ كما أن الإنسان لو كان محرما وفعل 
ذلك فعليه الجزاء مضاعفاء كما إذا فعله انحرم في الحرم» وهل محل هذا الفداء والصدقة محلهما في صيد 
الحرم» أو مطلقاء احتمالان» وإن كان الأحوط الأول» لكن حيث إن الحكم استحبابي فالأمر سهل. 

ثم إن الحرم بريد ف بريد» ففي موثق زرارة قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: «حرم الله 
وين وريدا فى "رايد أن عدان لاذه ار عقن تعره لذ لاد كد أ ركناة ديري © الدديف 

وحيف إن ظاهر ذلك الضرب» فالحرم ستة عشر فرسحاء. ولا حاحة إلى تحقيق مكان الزوايا 
الأربع بعد تحديد الحرم بالعلامات. 

نعم ثما يقطع به أن مقطع حطى البريد في الوسط ليس المسجد أو الكعبة» إذ يختلف امتداد الحرم 
من أطراف المسجد زيادة ونقيصة» ولم يعرف السبب لذلكء مع أنك قد عرفت أن السبب أن ضوء 
الياقوتة كانت يبلغ مواضع الأعلام؛ ولعل الحبال كانت مانعة عن زيادة انتشار الضوء في جانب» أو أن 


)١(‏ الوسائل: ج؟ ص7١‏ باب 27 من أبواب تروك الإحرام ح4. 
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الياقوته» كان لما مواضع مختلفة بعضها أكثر اشراقاًء أو غير ذلك. 

ومن الحدير حداً أن يفرغ بعض أهل العلم والاطلاع لتأليف كتاب حول المحرم والحج ومكة 
يحتوي على كل شئون ذلك المكان الطاهرء على ضوء الكتاب والسنة المطهرة والتواريخ الصحيحة» على 
غرار (وفاء الوفا) والله سبحانه المستعان. 
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(مسألة :)0٠‏ لو ربط صيداً في الحل» فدخل برباطه في الحرم لم يجز إخراجه» بلا حلاف فيه» كما 
في الجواهرء لكن ذلك إذا لم يكن من الصيد غير امحترم» وإلا حاز كما هو واضحء ويدل على المستثئق 
بند وله عالق ع1 ود :عله “كان نكا 073كع بون ظاهره الأسة التسريعي لكان الكيه احص من المدضئم 
فإن الإخراج قد ينافي الأمن» كما إذا أحرجه لنفع الصيد لا لأذاه. 

وكيف كانء فظاهر النص والفتوى أن الإخراج للقيد أو للقتل أو ما أشبه غير جائز أما الإخراج 
لاحل حفظه أو علاحه أو ما أشبه جائز» كما إذا كان للصيد فرخ خارج الحرم إذا لم يخرحه مات 
الفرخ» أو كان فرحا إذا لم يخرحه لأمه أو تركه وشأنه مات أو صيد. 

ويدل على الحكم بالإضافة إلى الآية» قول الصادق (عليه السلام)» في خبر محمد بن مسلم» حيث 
سأله عن ظٍِي دحل في الحرم» فقال: «لا يؤخذ ولا بجسء إن الله تعالى يقول: مومَن دَحَلَهُ كان 
آمنا”". 

وكير قزل" الأعلن عن افو تالف اباعين إن وعلبه الشكى عن الكل اماف سيدا فى انكل 
فربطه إلى جانب الحرم» فمشى الصيد بربطه حي دخل الحرم» والرباط في عنقه» فجره الرحل بحبله حي 
أخر جه» والرجل 2 الحل من ا حرم فقال (عليه السلام): ونه ولحمه حرام مثل لم27 

وقد علل الحكم في الحدائق أنه بدحوله صار من صيد الحرم» وكأنه أحذه من المدارك» والظاهر 
أن التعليل المذكور تامء لأنه المستفاد عرفا من 
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الأدلة» وعليه إذا قتله كان لحمه حراماء كما أنه إذا باعه كان ثمنه حراماء لأن صيد الحرم لا يباع. 

نعم لو حرج هو بنفسه حرج عن كونه صيد الحرم. 

وهل أن من الإخراج ما إذا وضع له طعاماً فخرج هو بنفسه؛ احتمالان» لكن الظاهر أنه ليس من 
مورد النصء» ويؤيده ما إذا حرج ابحرم من الحرم» حيث إنه يزول أمنه» وإن كان الإخراج بإغراء ونحوه. 
ومع ذلك فالاحتياط ف الترك. 

وأما مسه الوارد في رواية محمدء فالمراد به المس بسوء»؛ كما هو المنصرفء أما مطلق المس فلا دليل 
على الحرمة إذا لم يكن فيه قييج له. أما التهييج فهو حرام, لما تقدم في بعض النصوص السابقة. 

واذا أحرج الصيد وجب عليه إطلاقه» أما كونه بملكه أم لاء فقد تقدم أن فيه قولين واحتمالين؛ 
فراجع تفصيل ذلك. 

ثم إنه لو أعرض المالك عنه بعد أن دحل الحرم» فخرج الصيد من الحرم وأخحذه غيره ملكه. وكذا 
إذا مات في الحرم أو نارجه جاز لغيره الانتفاع بصوفه ونحوه على إشكال فيما إذا مات في الحرم. 

أما إذا لم يعرض عنه. فإن قلنا بزوال ملك المالك فلا إشكال, وأما إذا قلنا بعدم زوال ملكه فلا 
بملكه غيره» إلا إذا تحقق شرط زوال الملك الذي هو انسلاب الملك عرفا أو نحوه» ومحل المسألة غير هذا 
الكتاب. 
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(مسألة :)5١‏ لو كان صيد على شجرة بعضها في الحرم وبعضها خارج» سواء كان أصلها 
خارجاًء أو كان فرعها خارجاًء فإن كان الصيد على الجزء الحرمي منه فواضح أنه لا يجوز اصطياده. 

وأما إذا كان على الجزء الخارج فلا إشكال ولا حلاف في أنه لا يجوز اصطياده وقتله. 

وعن الرياض كما في الجواهر عدم الخلاف فيه» بل عن الخلاف والجواهر للقاضي الإجماع عليه؛ 
وكذلك حكي الإجماع عن التذكرة والمنتهى» فيما إذا كان أصل الشجرة خارج الحرم وكان بعضها في 
الوط 

ويدل على الحكم قوي السكون» عن جعفرء عن أبيه» عن علي (عليهم السلام) أنه سئل عن 
شجرة أصلها في الحرم وأغصافها في الحل» على غصن منها طير رماه رجحل فصرعه. قال: «عليه جزاؤه إذا 
كان أصلها في الحرم». 

ويؤيده صحيح معاوية: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شجرة أصلها في الحرم وفرعها في 
الحل» قال: «حرم فرعها لمكان أصلها», قال: قلت: فإن أصلها في الحل وفرعها في الحرم» قال (عليه 
السلام): «حرم أصلها لمكان فرعها»”". 

والظاهر تغليب جانب الحرم مطلقاء فإذا كان بعض الفروع في الحرم كفى في حرمة الصيد» وإن 
كان على فرع آخر في الحل» وكان أصل الشجر في الحل أيضاً. 

وهل يتعدى الحكم إلى ما لو كان الصيد على بناء بعضه في الحل 


)١(‏ الوسائل: ج؟ ص77١‏ باب 30 من أبواب تروك الإحرام ح؟. 
(؟) الوسائل: ج؟ ص77١‏ باب 30 من أبواب تروك الإحرام ح١.‏ 
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وبعضه في الحرم» احتمالان» وإن كان لا يبعد كونه كالصيد على الشجرة المذكورة. 

نعم الظاهر أنه لا يحكم يبهذا الحكم إذا كان على شيء بعضه في الحرم» كما إذا كان على سيارة 
كذلكء لأن المنصرف من النص الشيء الثابت» وكذلك إذا كان على جبل بعضه داخل وبعضه خحارج؛ 
لأن الحبل في حكم الأرض. 

وإذا كان الصيد على السيارة المذكورة مثلا» لا إشكال في جواز حركتها بحيث يصير كلها 
ارا فإذا خرحت بكلها جاز الصيد المذكورة» ومن المحتمل أن يكون حاله حال ما إذا أهاج صيد 
الحرم فخحرج منه» حيث تقدم في بعض المسائل السابقة الإشكال في اصطياده» ولعل الأول أقرب» والله 
العا لم. 


0 


(مسألة لو صاد الإنسان في الحرم طائراً مقصوص الحناح» وجب حفظه حى يكمل ريشه ثم 
يرسله. بلا إشكال ولا حلاف كما في الجواهر وغيره. 

ويدل عليه صحيح حفص بن البختري؛ عن أب عبد الله (عليه السلام)» فيمن أصاب طيرا في 
الحرم» قال: «إن كان مستوي الحناح فليخل عنه. وإن كان غير مستو فيقيه وأطعمه وسقاه» فإذا استوى 
جناحاه خلى عنه». ٠‏ 

وصحيح زرارة: إن الحكم سأل أبا حعفر (عليه السلام) عن رجحل أهدي له في الحرم حمامة 
مقصوصة. فقال (عليه السلام): «نيقها وأحسن علفها ح إذا استوى ريشها فخل سبيلها». 

وخبر مثيئ» قال: خرحنا إلى مكة فاصطاد النساء قمرية من قماري فخ حيث بلغنا البريد» فنتتف 
النساء جناحيها ثم دحلوا به مكة» فدحل أبو بصير على أبي عبد الله (عليه السلام) فأحبره, فقال (عليه 
السلام): «ينظرون امرأة لا بأس بها فيعطوفًا الطير تعلفه وتمسكه ح إذا استوى جناحاه خلته». 

وعو كون! الطورق قا كه اتهنامة واسسوره ليرا . كما و مانا يلت سكقء ققانه ذلاك غلا 
أهل مكةء فأرسل كرب إلى أبي عبد الله (عليه السلام) فسأله» فقال: «استودعوه رجلاً من أهل مكة 
ام 1ك ار مذ مقو وي عار وات 

ثم إن الظاهر كفاية كون المودع عنده ثقة» فإنه المنصرف من «لا بأس كا»» خلافاً لما عن المنتهى» 
حيث اعتبر فيه العدالة» ولا دليل عليه» وهل يشترط إسلامه لظاهر حبر كربء أو يكفي الوثوق وإن لم 
يكن مسلماء لا يبعد الثاني 
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وإن كان الأحوط الأول. 

ولو لم يكن هناك ثقة يقبل الوديعة» فالظاهر أنه لا يحبر الثقة على ذلك للأصلء فإن تمكن الممسك 
من يقائة فيه فهو وإليآن كان ها غلو يلق سميله ف امكات آفانا تكد دل 

ولا يبعد تعدي الحكم إلى سائر أقسام الصيد للمناط» إذ العرف لا يرى خصوصية للطائر. 

ثم ما تقدم إنما هو حكم الطائر المحترم» أما غير امحترم فلا بأس بتركه كما هو واضحء كما أن 
الدحاجة ونحوها ليس لما احترام حرمي» وكذلك السباع. 

ففي خبر ابن أبي عمير» عن الصادق (عليه السلام)» أنه سئل عن رحل أدخل فهده إلى الحرم أله 
أن يخرحه؛ فقال: «هو سبع؛ وكلما أدخلت من السبع الحرم يرا قلاف اناق جني 07 

وقريب منه حبر حمزة بن اليسع!©. 

ومن المعلوم أنه إذا لم يكن للسبع احترام» لم يكن يحب حفظه وتطبيبه» أما الصيد المحترم فهل يجب 
تطبيبه إذا رحا زوال آفته» لا يبعد ذلك, للمناط ف الروايات السابقة» ولو يئس من برئه فالظاهر وجوب 
حفظه إلى أن يموت لا أن يترك حي يصاد أو يموت موتاً غير طبيعي. 

ولو كان الآخذ للصيد امحترم هو الذي آذاه بنتف ريشه أو كسر يده مثلاء وكان ذلك في حالة 
إحرامه أو في الحرم» لزم بالإضافة إلى حفظه حى يطيب كفارة جنايته» لإطلاق أدلة الكفارة. 

ثم إنه لو حرج الطائر المقصوص الحناح أو الحيوان الكسير عن الحرم بنفسه» فالظاهر أنه يسقط 
بذلك التكليفء فلا حاجة إلى إعادته إلى الحرم وحفظه. 


.١ح من أبواب كفارات الصيد‎ 4١ الوسائل: ح9 ص55 باب‎ )١( 
من أبواب كفارات الصيد ح5.‎ 5١ (؟) الوسائل: ح9 ص7؟؟ باب‎ 
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نعم لو أخرجه لزم إرجاعه. 

وقد تبين أنه لو حرج صيد الحرم بنفسه عن الحرم سقطت عنه حرمة الحرم» وهذا هو الذي اختاره 
محكي الخلاف والمبسوط والحلي وجماعة آخرين؛ خلافاً للمحكي عن النهاية والتهذيب وحج المبسوطء 
والعلامة في جملة من كتبه وثاني الشهيدين وسبطه وغيرهم., فقالوا بأنه لا يحل صيد حمام الحرم والإنسان 
الصائد في امحل. 

ويدل على ما اخترناه ما في الصحيح, عن قزل اللها عن وحن ومن دَحَلَهُ كان آمناي 7" قال: 
ومن تاغل ارم نوكر كان انا من سحظ إن تعال» وهى ذخله مل الوحدى والظين كان امنا ين أن 
يهاج ويؤذى ح يخرج من الحرم»”". 

فإن ظاهره أنه لو خرج عن الحرم بنفسه لم يكن محترما. 

بل ومفهوم رواية مسمع. عن أبي عبد الله (عليه السلامم؛ في رجل حل في الحرم رمى صيداً 
حارحا من درغ فققله» قال4. وغليه ابخرائ 17م “أن الآفة بخاونت الضرؤل”من تاحية الخرم, 

أما القائل بالحرمة؛ فقد استدل له ما عن علي» عن أيه الكاظم (عليه السلام)» سأله عن الرحل 
هل يصلح له أن يصيد حمام الحرم في الحل فيذبحه فيدخل الحرم فيأكله. قال: «لا يصلح أكل حمام الحرم 
على كل سنال كار 

وصحيحه الآخر» عنه (عليه السلام) قال: «لايصاد حمام الحرم حيث كانء إذا علم أنه من حمام 
00 
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لكن الجمع العرثي بين الدليلين يقتضي حمل الروايتين على الكراهة» بل في الجواهر أن المنسبق من 
«لا يصلح» الكراهة. 

نعم الحدائق أفي بالحرمة» وتبعه المستند» قال: فيه قولان أحوطهما بل اجودهما التحرعه”". 

ثم على القول بالحرمة لابد وأن يصدق على الصيد أنه من صيد الحرم» وإلا فلو عبر صيد من الحرم 
لا يصدق عليه أنه من صيد الحرم, فلا ينبغي الإشكال فيه. 

ون حكم الصيد بيض الطير إذ لم يكن الطبر من الحرم؛ فإذا أخرج حيوان بيض حمام الحرم أو 
باض هو حارج الحرم لم يكن للبيض حرمة. 

نعم إذا أحرحه إنسان أشكل أكله؛ لأن الواحب إرجاعه؛, وكذا إذا أخرج الطير» فتأمل. 


)١(‏ المستند: ج؟ ص9١"‏ س75. 
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(مسألة 07): لو نتف ريشة من حمام الحرم كان عليه صدقة كما هو المشهورء بل في الجواهر بلا 
حلاف أحده فيه؛ وعن المدارك نسبته إلى القطع به في كلام الأصحاب؛ وكذلك قاله الحدائق» وظاهر 
المستند أن الحكم بذلك احتياط. 

ويدل على ذلك رواية إبراهيم بن ميمون» قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): فيمن نتف ريشة من 
حمام الحرم» قال: «يتصدق بصدقة على مسكين.؛ ويعطي باليد الى نتف با فإنه قد أوجعه”". 

والخبر مجبور جما تقدم» وظاهرهم بل صريح جماعة منهم العمل هما في الخبر» من لزوم كون الصدقة 
باليد الحانية» ولا بأس به بعد ابحبار الخبر كما عرفت»؛ لكن عن الدروس عدم وجوب ذلكء وفيه نظر. 

نعم إذا كان النتف بغير اليد كالأسنان مثلاء لا دليل على لزوم كون الصدقة بما. 

كما أنه لو لم يكن مسكين هناك واضطر إلى إعطاء الصدقة إلى المسكين بواسطة إنسان سقط هذا 
الواحب» لوضوح تعدد المطلوب. 

ولو نتف أكثر من ريشة فلا يبعد تعدد الصدقة» لتعدد المسبب بتعدد السبب. 

ولو أحدث بالتتف عيباً ضمن الأرش» كما هو المحكي عن الشهيد (رحمه الله) لما تقدم في بعض 
المسائل السابقة» من أنه مضمون. 

ومتتطى تدده الكفارزة كرزقة غرما دق تقولد فادها هنا أيضا: 

والظاهر أن الحكم ليس خاصاً بالحمام» بل كل طير كذلك لوحدة المناط» ولذا كان المحكي عن 
المقنعة والمراسم وجمل العلم والعمل التعبير بنتف ريش طائر من طيور الحرم. 

كما أن الظاهر أن الحكم كذلك في نتف الصوف 


)١(‏ الوسائل: ج9 ص”١٠‏ باب ١١‏ من أبواب كفارات الصيد حه. 
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والوبر من سائر أقسام الصيد» لظاهر قوله (عليه السلام): «لأنه أوجعه»» وعدم فهم العرف الفرق. 

أماننا لفق( الك واهكنن الأرش كلذ فق جا اقب حصيو سا و أنه كيرا ما له يكوة فيه أرف: 

ولا فرق في وجحوب الصدقة بين أن ينبت الشعر أو لا» كما لا فرق في الصدقة بين القليل والكثير 
والنقد وغيره للاطلاق. 

ولو مات الطير بسبب النتف كان كمن قتله بغيره» وهل تحب حيئئذ الصدقة بالإضافة إلى 
الكفارة» احتمالان» والأحوط الجمع؛ عشواها إذا ناطا موف جد الع 

وإيلام الحيوان بغير التتف حرام كما يظهر من التعليل؛ إلا أن لزوم الصدقة فيه محل تأمل. 

ولو لم ينتف الريش لكن قصه كان حراماًء لكن لم يكن فيه صدقة للأصلء وإن كان اللازم القول 
بالإرش إن أوجبه القص للدليل المتقدم؛ والله العال. 


١ ات‎ 


(مسألة 04): من أخرج صيداً من الحرم وجب عليه إعادته بلا إشكال ولا حلافء وف الحدائق 
من غير حلاف يعرف, وف الجواهر بلا حلاف أجده فيه» ولو تلف قبل ذلك أو مات حتف أنفه ضمنه؛ 
بلا إشكال ولا حلاف أيضاًء بل في المستند الإجماع عليه. 

ويدل على الحكمين صحيح علي بن حعفرء عن أخيه (عليه السلام)» سأله عن رجحل أخرج حمامة 
من حمام الحرم إلى الكوفة أو إلى غيرهاء قال: «عليه أن يردهاء فإن ماتت فعليه ثمنها أن يتصدق بهم7". 

ونحوه صحيحه الآخر» عنه (عليه السلام)"". 

وصحيحة زرارة» عن الصادق (عليه السلام)» سأله عن رجل أخرج طيراً من مكة إلى الكوفة» قال 
(عليه السلام): «يرده إلى مكة»”". 

وبر يونس بن يعقوب قال: أرسلت إلى أبي الحسن (عليه السلام): إن أخاً لي اشترى حماماً من 
المدينة فذهبنا بما معنا إلى مكة فاعتمرنا وأقمنا إلى الحج ثم أخحرحنا الحمام معنا من مكة إلى الكوفة» هل 
علينا في ذلك شيءء فقال للرسول: «يذبح عن كل طير شاة»©. 

وعن يعقوب» عن بعض رجاله؛ عن أب عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا أدحلت الطير المدينة 
فجائز لك أن تخرجه منها ما أدحلت»ء وإذا أدخلت مكة 


)١(‏ الوسائل: ج59 ص4 ٠١‏ باب 4 ١‏ من أبواب كفارات الصيد ح7. 
(؟) الوسائل: ج59 ص؛ ٠١‏ باب 4 ١‏ من أبواب كفارات الصيد ح١.‏ 
(*) الوسائل: ج9 ص١٠‏ باب 4 ١‏ من أبواب كفارات الصيد ح8. 
(5) الوسائل: ج9 ص١٠‏ باب 4 ١‏ من أبواب كفارات الصيد ح35. 
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فليس لك أن تخرجه)7"©. 

وهذه الروايات وإن ذكرت الطير والحمام» إلا أن المناط شامل لكل أنواع الصيد. 

قال في الحدائق”©: إن الأصحاب قاطعون بتساوي أنواع الصيد في هذا الحكم؛ وخبر يونس بحمل 
في أن الشاة لموتها أو لإخراجها أو لإبقائها حارج مكة بأن لا يجب عليه ردهاء وعليه فاللازم العمل 
بصحيح ابن جعفرء وإن كان من الحتمل التخيير بين الشاة والشمن جمعاً بين الروايتين. 

ثم إنه لو لم يمكن الإرجحاع لم يكن عليه شيء للأصل؛ وكذا لو كان الإرحاع محل خحوف التلف. 

وهل يلزم إرجاع بيضه الذي باضه أو فرحه الذي حصل خارج الحرم؛ احتمالان» من أنه تابع له 
ومن الأصلء والأحوط الأول؛ ولو احتاج إعادته إلى أجرة وجب إعطاؤهاء إلا إذا كان ضرراً بالغاً أو 
عسراً أو حرجاً أو غير مقدور له. 

والظاهر أن الميزان الإخراج من الحرم والإعادة إليه» فلا خصوصية لمكة. 

والإعادة يجب أن تكون إلى محل الأمن؛ لا أن يتركه في صحراء الحرم» حيث يخشى من صيده أو 
موته أو ما أشبه لأنه المنصرف من النص. 

ثم إنه كما يضمن تلفه قبل العود» كذلك يضمن نقصه وعيبه للمناط. 

ولو اشتبه المطارد بين عدة حيوانات» كان مقتضى العلم الاجمالي إعادة الجميع وإن كان فيه نوع 
تأمل» وتفصيل بأنه إن كان ضرراً عليه اكتفى بالامتثال الاحتمالي» وإلا وجبت الموافقة القطعية منه. 


)١(‏ الوسائل: ج9 صه ٠١‏ باب ١4‏ من أبواب كفارات الصيد حه. 
(5) الحدائق: ج١١‏ ص؟7١7.‏ 
5330١‏ 





(مسألة هه): لو رمى امحل في الحل سهماً فعبر الحرم ورج إلى الحل فقتل صيداء فالظاهر أنه لا 
تحب عليه الفداء للأصلء وقيل بأن عليه الفداء للتعليل في خبر مسمع المتقدم بأن الآفة قد جاءت إلى 
الصيد من قبل الحرم» وفيه: إن ظاهر العلة كون المنطلق الحرم لا المعبر. 

ومنه يعلم أنه لو أرسل كلبه من الحل إلى الحل» لكنه عبر الحرم لم يكن عليه شيءء كما أفى به 
الجواهر وغيره» وكذلك إذا عدا هو بنفسه من الحل إلى الحل؛ لكنه عبر الحرم فاصطاد صيداً لم يكن عليه 
شيء كما عن المنتهى. 

ومثله ما لو اشترى البندقية من الحرم؛ أو تحرك من الحرم وجاء إلى الحل للاصطياد. 

ثم إنه لو كان بقاء الصيد في الحرم ضرراً عليه؛ فالظاهر أنه يجوز إخراجه من الحرم» لكن اللازم 
مكل لاريدا عه 
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(مسألة 5): يجتمع على المحرم في الحرم إذا قتل صيداء أو فعل ما يوجب الكفارة» كقطع عضوه 
أرق تريقنة أو غير كلف أمر ان« الكذارة كؤيه رما و القيية الكرق يق ارو :فين القداف: والديمة 
إذا كان له فداء حاصء أو القيمتان إذا لم يكن له فداء خاص على المشهور كما في الجواهر» وفي المستند 
على الحق المشهورء كما صرح به جماعة» بل نسب >خحلافه إلى النادرء انتهى. 

وعن القاضي الإجماع عليه. 

وفي المقام أقوال أخر: 

الأول: ما عن ابن أبي عقيل من أنه ليس في قتل ا محرم للحمامة في الحرم إلا شاة. 

الثانى: ما عن المقنع من المضاعفة في الفداء. 

العالظخكما عرق ابن افويض كين آنه رذ كان ذلك سدق قرس ره هوم امد إل ة تشاع نا كان 
عليه في الحل. 

لكن المشهور هو الأقوى لدلالة متواتر الروايات عليه: 

مثل رواية ابن الفضيل» عن أبي الحسن (عليه السلام)» عن رجحل قتل حمامة من حمام الحرم وهو 
محرم» قال: «إن قتلها وهو محرم في الحرم فعليه شاة وقيمة الحمامة درهم)"". 

ورواية أي بصيرء عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن محرم قتل حمامة من حمام الحرم 
خارجا عن الحرم قال: وعليه +اة»: قلف : قإن' قلها''ق: يتوف. ارم قال: .عليه 'شاة: .وقيمة 
0000 


.١ح من أبواب كفارات الصيد‎ ١١ الوسائل: ج94 ص58١ باب‎ )١( 
من أبواب كفارات الصيد ح7.‎ ١١ (؟) الوسائل: ج9 ص58١ باب‎ 
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وخبر الحلبي» عن أب عبد الله (عليه السلام) قال: «إن قتل المحرم حمامة في الحرم فعليه شاة وثمن 
الحمامة درهم أو شبهه يتصدق به أو يطعمه حمامة مكة؛ فإن قتلها في الحرم وليس .حرم فعليه ثمنها»!"©. 
وخبر زرارة» عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «إذا أصاب حرم في الحرم حمامة إلى أن يبلغ 
الظبي» فعليه دم يهريقه ويتصدق ,كثل مُنه 00 فإن أصاب منه وهو حلال فعليه أن يتصدق .مثل 


وعن أبي بصير» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» في رحل قتل طيراً من طير الحرم وهو محرم في 
الحرم؛ قال: «عليه شاة وقيمة الحمامة درهم يعلف حمام الحرمء وإن كان فرخاً فعليه حمل وقيمة الفرخ 
نصف درهم يعلف به حمام الحرم)”". 

والوطدوق: ؤغليه شاكع وو عر عانق ارم إذاتفطال: ليها نرم 5للف جاع نميه اداه رتيل 19, 

وقال (عليه السلام) في موضع آخر: «فإن أصبته وأنت محرم في الحرم فعليك دم وقيمة الطير درهم, 
وإن كان فرخخاً فعليك دم ونصف درهم"). 

وخبر معاوية» عن الصادق (عليه السلام): «إن أصبت الصيد وأنت حرام في الحرم فالفداء 
مضاعف عليكء وإن أصبته وأنت حلال في الحرم فقيمة 


)١(‏ الوسائل: ج9 ص58١‏ باب ١١‏ من أبواب كفارات الصيد ح”. 
(؟) الوسائل: ج9 ص58١‏ باب ١١‏ من أبواب كفارات الصيد ح؛ . 
(؟) الوسائل: ج59 ص58١‏ باب ١١‏ من أبواب كفارات الصيد حه. 
(5) المستدرك: ج؟١‏ ص8١١‏ باب ١١‏ من أبواب كفارات الصيد ح١.‏ 
(5) فقه الرضا: ص9١‏ سطر 78. 
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والعراقدو إن اميف وا ذه جرام ني اندر إن علياك قدء ولحد00. 

وخبر المواد (عليه السلام) في جواب مسائل يبى بن أكثم: «إن امحرم إذا قتل صيداً في الحل وكان 
الصيد من ذوات الطير وكان الطير من كبارها فعليه شاة» وإن أضايدي الكرم فعليه اكرام مضباعقاء وإذا 
قتل فراً في الحل فعليه حمل فطيم من اللبن» وإذا قتله في الحرم فعليه الحمل وقيمة الفرخ» وإن كان من 
المع ركان عم و حملن لدابنة رز ب إن كاك العامة فعليه: وقاقلة :و إن كان ليا قعلية تال بون كات 
قتل من ذلك في الحرم فعليه الجزاء مضاعفاً هدياً بالغ الكعبة»("©. 

وخبر سليمان بن خالدء أنه سأله (عليه السلام) ما في القمري والدبسي والسمان والعصفور 
والبلبل» قال: «قيمته» فإن أصابه المحرم في الحرم فعليه قيمتان ليس عليه دمم"". 

والروايات المتضمنة للمضاعفة يراد با الدم والقيمة بالقرائن الداحلية والخارحية. 

أما حبر سليمان» فكأنه لأجل أنه يرى القيمة في المذكورات» وإن كان ذلك خلاف ما تقدم من 
اروس دون لاقيام ترط ايده يو لله ركو قي بير "التو الفنمدتن اليا و اماه 

وكيف كانء فهذه الرواية لا تقاوم متواتر الروايات والشهرة امحققة» أما 


)١(‏ الوسائل: ج59 ص١5‏ ؟ باب 454 من أبواب كفارات الصيد حه. 
(؟) الوسائل: ج95 ص8/8١‏ باب ” من أبواب كفارات الصيد ح7. 
(*) الوسائل: ج9 ص55 ؟ باب 544 من أبواب كفارات الصيد ح7. 

تمن 





ما عن المنتهى والتذكرة من أنه يمكن أن يكون وحه هذه أنه لا مثل للمذكورات من النعمء ففيه ما 
لا يخفى. 

كيف كان الظاهر بلؤوم أن تكن الفبيدة ترا اله انط ستاسيها: 

نعم لا ينبغى الإشكال في كفاية معادل القيمة علفاً لحمام الحرم؛ إذ لا خصوصية لأن يعطي قيمة 


"55 


وتسالة احم اذا انين التشاعى” ]ك:البيقة "كما" لدان اقل “#وضتاعت: أرظاء كما عن انق 
إدريس وجمع المتأخرين» بل في المستند ادعى عليه الشهرة» بل عن ابن إدريس نسبته إلى ما عدا الشيخ 
م الأشعاتد ١‏ بالتفاف علي كما الخ هوه 

أو لا تتضاعفء كما ذهب إليه الشيخ والمحقق وآخرونء بل نسبه محكي المسالك إلى المشهور. 

قولان أقواهما ثانيهماء لرواية ابن فضال» عن الصادق (عليه السلام): «إنما يكون الجزاء مضاعفاً 
فيما دون البدنة» حت يبلغ البدنة فإذا بلغ البدنة فلا تضاعفء لأنه أعظم ما يكون)"". 

ومثلها روايته الأخرى”"» والرواية صحيحة كما قاله الحدائق» ولو لم تكن صحيحة فهي حجة؛ 
لاستناد المشهور إليهاء ولأنها في الكاثي الذي ذكرنا غير مرة حجية أخباره. 

ولذاقال المبسنة:والقول ضع للرشلوة لا اعمان له عبد . 

قال أ لتو اهن إن انكى لقنل باقن 100ل مواقي بها اتيف م االنوارة 1 ادال اتن ا 1 
الكتب الأربع» فيصلحان للتخصيص والتقييد0). 

ثم الظاهر أن المراد ببلوغ البدنة بلوغ نفسهاء لا قيمتهاء لأنه المنصرف من النصء فقول المسالك 
المراد ببلوغ البدنة بلوغ نفس البدنة أو قيمتها ممنوع. 

ولو لم بملك البدنة وأراد الفض على البر أو الصيام يبقى على ما هو عليه فلا تزاد القيمة فيما إذا 
فعله محرماً في الحرم» لأن المنصرف أن حكم البدل حكم المبدل. 

لذت :1ق ازراة بالبذنة الكبيزة: ولذا كان التضاعقن؛ ف "رسال "الفسوالة :نميا وإسافاء كن هذا 
انون انها رن السامزي ا مين جلها الل 


.١ح الوسائل: ج59 ص" ؟ باب 55 من أبواب كفارات الصيد‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج59 ص" ؟ باب 45 من أبواب كفارات الصيد ح؟‎ 
المستند: ج7١ ص707 سه.‎ )5( 
.”5١ص‎ ٠١ج الجواهر:‎ ):( 

ا 


(مسألة 58): إذا تكرر من المحرم قتل الصيد» فإن كان عن غير علم وعمد تكررت الكفارة 
طلقا سوا كاذا عن هيل ارضيظا أوتسيان أ شوو ياف شكال والتموت: ون اله عام وق 
الحدائق بلا حلاف» وفي الجواهر بلا حلاف بل الإجماع بقسيمه عليه» بل المحكي منهما مستفيض أو 
متواتر. 

ويدل عليه الإطلاقات والخصوصات» كصحيحة ابن عمار: في المحرم يصيد الصيدء قال (عليه 
السلام): «عليه الكفارة في كل ما أصاب)”". 

وصحيحه الآخر: حرم أصاب صيدأء قال (عليه السلام): «غليه الكفارة»» قلت: فإن هو عاد 
قال: «عليه كلما عاد كفارة)29 . 

إلى غيرهما من الإطلاقات» فما دل على أنه لا كفارة في المرة الثانية» كما سيأي مخصص عا ذكر. 

ولا فرق بين الجهل بالحكم أو بالموضوعء كما إذا جهل أن هذا صيد أو أن الصيد حرام في 
الإحرام» لأن ما يأ من عدم الإعادة خاص بالعالم العامد. 

هذا كله في غير العالم العامد, أما هو ففيه قولان: 

الاول: عدم تكرر الكفارة» وإِنما ينتقم الله من الذي صاد في المرة الثانية» وهذا هو المحكي عن 
الفقيه والمقنع والنهاية والتهذيب والاستبصار والمهذب والجامع والنكت والمسالك» بل أكثر المتأحرين» 
بل عن كنز العرفان نسبته إلى أكثر الأصحابء وعن التبيان أنه ظاهر مذهب الأصحابء وعن المجمع أنه 
ظاهر رواياتناء خلافا لابئ الجنيد وإدريس والمبسوط والخلاف والسيد والحلبي والعلامة في جملة من 
كتبه» و كتر العرفان وغيرهمء 


.١ح الوسائل: ج9 ص" ؟ باب 57 من أبواب كفارات الصيد‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج9 ص؛ 5 ؟ باب 57 من أبواب كفارات الصيد ح”.‎ 


للملا 





فقالوا بتكرر الكفارة» والأقوى هو القول الأول لظاهر الآية» ولحملة من الروايات: 

مثل: صحيح الحلبي» عن الصادق (عليه السلام): «امحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه» ويتصدق 
بالصيد على مسكينء فإن عاد فقتل صيداً آر لم يكن عليه جزاءء وينتقم الله منه والنقمة في الآخخرة»0"©. 

وطحيهه الاجر غنه وعلية السلام اق رم أصاتب-صيداء :قال» «رغليه الكفارة)» اقل + فإن 
أصاب آخخرء قال: «إذا أصاب آخر ليس عليه كفارة» وهو ممن قال الله عز وجل: ومن عَادَ فَيَنتَقَمُ الله 
م2004 

وقريب منهماء ما رواه العياشى» عن الحلبي» عنه (عليه السلام). 

وحبر حفص الأعورء عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا أصاب المحرم الصيد فقولوا له هل 
أصبت صيداً قبل هذا وأنت محرم؛ فإن قال نعم فقولوا له: إن الله منتقم منك؛ فاحذر النقمة» وإن قال 
لا فاحكمر ااغليه جواء ذلك الصين ”7 

وى خبر أبي عميرء الذي هو صحيح أو كالصحيح؛ عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه 
السلام) قال: «إذا أصاب المحرم الصيد خطاء فعليه كفارة» فإن أصابه ثانياً خطاء فعليه الكفارة أبدا إذا 
كان عل انان متايه مفحي ةا اكاة طلية الكنا رف هإن أفينان ان تعمد فهو ممن ينتفم الله منه» والنقمة 


.١ح الوسائل: ج59 ص؛ 5 ؟ باب 5/8 من أبواب كفارات الصيد‎ )١( 

.56 سورة المائدة:‎ )١١( 

(*) الوسائل: ج9 صه : ؟ باب 5/8 من أبواب كفارات الصيد ح؛ . 

(5) الوسائل: ج94 صه : ؟ باب 5/8 من أبواب كفارات الصيد ح”. 
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في الآخرة» ولم يكن عليه كفارة)7"©. 

ومثله رواية ثانية عنه. غير مسندة إلى الإمام (عليه السلام)» وإنما رواه عن بعض الأصحاب”". 

وخخبر دعائم الإسلام» عن الصادق (عليه السلام): «إنه قال في قوله الله عز وجل: لوَمَنْ عاد 
ّم اللَُ منْه؟» قال (عليه السلام): «من قتل صيداً وهو محرم حكم عليه أن يجزي ,مثله» فإن عاد فقتل 
آخر لم يحكم عليه وينتقم الله منم”". 

وف رواية الحواد (عليه السلام): «وإن كان ممن عاد فهو ممن ينتقم الله منه» وليس عليه كفارة» 
والنقمة في الآحرة)2'. 

وفي المقنع» مثل رواية الدعائم. 

وهذه الروايات كما تراها معتمدة السند» صريحة الدلالة» مشهورة العمل بماء فلا بد من الذهاب 
إلى الحكم المتضمنة له. 

أما القول الثاني فقد استدل عليه بإطلاق صدر الآية؛ وبأنه قاعدة كل سبب يحتاج إلى مسبب» 
وبإطلاق الروايات المثبته للكفارة. 

وبصحيح البزنطى» سكل الرضا (عليه السلام) عن المحرم يصيب الصيد بجهالة أو خطاء أو عمداً هم 
فيه سواءء قال (عليه السلام): «لا»» قلت: جعلت فداك ما تقول في رجحل أصاب الصيد بجهالة وهو 
محرم؛ قال: «عليه كفارة»؛ قال: فإن أخطأء قال: «عليه كفارة»؛ قال: فإن أذ ظبياً متعمداً فذبحه» قال: 
«عليه الكفارة»» قال: «جعلت فداك ألست قلت إن الخطأ والجهالة والعمد ليس 


)١(‏ الوسائل: ج9 ص؛ 5 ؟ باب 5/8 من أبواب كفارات الصيد ح7. 
(؟) الوسائل: ج59 ص؛ 5 ؟ باب 5/8 من أبواب كفارات الصيد ح؟ عن بعض أصحابه. 
() الدعائم: ج١‏ ص707 ذكر جزاء الصيد يصيبه انحرم. 
(5) المستدرك: ج؟ ص7 ١١‏ الباب ” من أبواب كفارات الصيد ح١.‏ 
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سواءء فبأي شيء يفضل المتعمد الخاطئ» قال: «بأنه آثم ولعب بدينه»2. بتقريب أن العامد لو 
كان بينه وبين غيره فرق من جهة آخرء مثل عدم الكفارة عليه في المرة الثانية» لزم بيانه» فعدم بيانه دليل 
العدم. 

وربما أيد هذا القول بوحوه اعتبارية: 

مثل أنه لو قتل جرادة ثم نعامة» كان عليه كفارة جرادة دون النعامة» مع أنه حلاف الذوق 
الشرعيء لأن الشارع يجعل لمرتكب الأشد عقاباً أشدء كالقبلة والزناء والجرح والقتل. 

ومثل أنه يلزم أن يكون ذنب من يقتل جرادة عقيب قتل نعامة أعظم من قتله للنعامة» لأن في قتل 
النعامة يكفر وينتهي» وف قتل الجرادة له عقاب أخروي. 

ومثل أنه في المرة الثانية إن تاب فلا عقاب عليه» فيكون أقل شأناً من المرة الأولى» لأنما تحتاج إلى 
توبة وكفارة» وإن لم يتب كان في كلتيها العقاب فتكون المرة الأولى أشد أيضاً. 

لكن لا يخفى أن شيئاً من الوجوه المذكورة لا تصلح لمقاومة الأدلة السابقة» فضلاً عن التقدم 
عليهاء إذ الآية بقرينة عدم ذكر الكفارة في المرة الثانية ظاهرة ظهوراً عرفياً في عدم الكفارة» والقاعدة 
مرفوعة بالدليل» والروايات مخصصة أو مقيدة» والصحيح ليس في مقام المرة الثانية» بالإضافة إلى أنه على 
تقدير كونه في مقام الإطلاق لا بد من تقييده. 

وأما الوجوه الاعتبارية» فبالإضافة إلى أنها لا تزيد على كوها استحسانات» أنه يرد: 

على أوها: إن عقاب الشارع لمرتكب الأشد بعقاب أشدء إنما هو إذا لم يصادم مصلحة أهمء مثل 
قه الشقوة ليوف ليكونتيببا للنقرة, 

وعلى ثانيها: بأن قتل الحرادة عصيان ثان» وهو أشد, ولا عبرة بكبر جسم النعامة وصغر جسم 
الجرادة. 


.ا١ااح التهذيب: جه ص١٠1” الباب 5 باب الكفارة عن خطأ انحرم وتعديه الشروط‎ )١١ 
اا"‎ 





وعلى ثالثها: بأنه إن لم يتب فعقاب الثاني أكثر من عقاب وكفارة الأول» وإن تاب فالعفو عن 
الثاني أعظم من العفو عن الأول؛ فالثاني عفواً وعقاباً أهم من الأول. 

وفي المقام فروع: 

الأول: هل عدم العقاب في المرة الثانية بالإحرام أو جار في امحل في الحرم» احتمالان» من أن الدليل 
في الإحرام» ففي الحرم يبقى الحكم على قاعدة تعدد المسبب بتعدد السبب» وهذا هو مختار المستند 
والجواهر تبعاً لاني الشهيدين وغيره» ومن أنه لا خحصوصية للإحرام؛ لكن الأقرب الأول لنص الإحرام في 
الروايات السابقة» وفي الآية الكرية والمناط غير مقطوع به. 

وعلى هذا فإذا قتله محرماً في الحرم مرتين كان في المرة الأولى كفارتان وفي المرة الثانية كفارة الحرم 

لقاو لو قطي رادو لجنا تام كان فيفيق كو بهرة كنارها برلل سكن اه الهطا ولا روعي 
ثانيًء فلا يبعد عدم الكفارة عليه في الثانية لإطلاق الأدلة» وإن كان الاحتياط في دفع الكفارة. 

الثالث: مقتضى عدم تشريع الكفارة في الثانية أن إعطاءها لغوء لكن حيث أف بذلك جماعة كان 
لا بأس بماء ولو من باب التسامح في أدلة السنن. 

الرابع: الظاهر أنه في الإحرام الواعاة نظا ل مق ريا كفارة واحدة؛» أما في إحرامين وإن قربا 
فكفارتان» لأن المنصرف من الأدلة الدالة على عدم الكفارة في المرة الثانية إنما هو بالنسبة إلى إحرام 
واحدء كما اعترف به اللجواهر وغيره» ولا فرق بين الإحرامين المرتبطين كما في المتمتع» وغير المرتبطين 

الخامس: لا فرق في عدم تعدد الكفارة مع العمد بين إعطاء الكفارة بعد 


هس 


الأول وعدمه. لإطلاق أدلة عدم الكفارة في المرة الثانية. 

السادس: لو رمى غزالين قُ رمية واحدة مثلا» كانت عليه كفارتان» لعدم صدق «عاد»» ويؤيده 
ما إذا أغلق الباب على حمام الحرم حيث في كل حمام شاة. 

أما لو أغلق بابا فبابا مثلا فهل هذه مرة أو مرتان» احتمالان» وإن كان الأول أقرب. 

ولؤرض غزالا فلو نعيت؛ ورمى ثانيا فمات؛» ثم مات الأول» فالظاهر أن الكفارة على الأول فقطع 
وإن تأخر موته» لصدق «عاد» على الثاني» وكذا لو رش غزالات بالرشاش كانت الكفارة على الأول 
فقطء فإن الثاني «عاد» وإن لم يكن الفاصل بين الأول والثاني إلا لحظة فقطء فتأمل. 

السابع: هل يشمل الحكم كسر بيضة وبيضة» ونتف ريش ونتف ريشء والكسر ثم الكسرء وهل 
يشمل القتل ثم الكسرء أو الكسر ثم القتل» احتمالان» من ظاهر الآية وما في بعض الروايات من القتل؛ 
ومن أن ف بعض الروايات «أصاب» الشامل للكسرء والثاني أقرب» والبيض يحتمل أن يلحق بذلك 
بالمناط» وستأي رواية أبي عبيدة» وأن في كل بيضة شاة» لكن المسألة بحاحة إلى التفصيل في مثل قتل 
الجراد حيث ورد النص على الفرق بين الواحدة والكثيرة» مع أن الكثيرة تقتل مرات» وكذا في مثل ما 
إذا احترق جناح الطائر أولا ثم وقع في القان :ماف إذا: كاذ الأشدال عمذ اه حبك إن لواف يود احعراق 
الجناح» فتأمل. 

الثامن: لو رمى صيدا فمزقه السهم فقتل صيدا آخر كان عليه فداءان» لأنه إلا يصدق عليه «عاد»» 
ولذا أفى بالتعدد الشرائع والجواهر وغيرهماء وكذا إذا رمى صيداً حاملاً فقتله وفرحه أو رمى طيرا مثلا 


تفن 


التاسع: لا فرق في قدر الكفارة بين العامد وغيره كما هو المشهور» بل في الجواهر أنه ظاهر 
النصوص والفتاوى» خلافاً للسيد المرتضى حيث قال بتضاعف الفداء في العمدء» واستدل لذلك بالإجماع 
والاحتياط» وبأن عليه مع النسيان جزاءً والعمد أغلظ فتجب فيه المضاعفة. 

وفيه: بالإضافة إلى أنه خلاف ظاهر النص والفتاوى؛ أنه لا إجماع في المسألة قطعاًء والاحتياط لا 
وجه له بعد النص» والغلظة تكون في العقاب لا في الكفارة» ولذا قال في الحدائق إن ضعفه أظهر من أن 
يحتاج إلى مزيد بيان. 

العاشر: من العمد الموجب لعدم الكفارة في المرة الثانية ما إذا أراد رمي طير مثلاً عمداً فأصاب 
طيل لكن ظاهر النضن والقتوى كوف الغننة .بن أصيل العييد لاق سفيوصياته :و إن كان فى يعطن الراطيع 
له يسدق اعون إل يتصق المفبوضيات: 

نعم إذا كان ما قصده هدرأء كما إذا أراد قتل مؤذ فقتل حيواناً محترماء أو مر السهم من المؤذي 
المقصود إلى حيوان محترم فإنه لا يكون من العمد. 


ا" 


(مسألة 59): في اشتراء بيض النعام وأكله صورء فإذا كان المشتري محلاً والآكل محرماً وكانا في 
الحل فعلى امحرم عن كل بيضة شاة» وعلى امحل عن كل بيضة درهم, بلا إشكال ولا حلاف؛ وادعى 
الجواهر عدم الخلاف فيه» وعن المسالك الاتفاق عليه. 

ويدل عليه صحيح أب عبيدة» سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجحل محل اشترى نحرم بيض 
نعام» فأكله ا محرم» فما على الذي أكله فقال: «على الذي اشتراه فداء لكل بيضة درهم» وعلى امحرم 
لكل بيضة شاة)"؟. قالوا: وهذه الرواية تخالف القاعدة الأولية من جحهات: 

الأولى: إنه لم يفرق في لزوم الدرهم على امحل بين أن يكون في الحل أو في الحرم» مع أن القاعدة 
تقتضي عدم الكفارة على امحل في الحلء منتهى الأمر إنه أعان على الإثم» لكن مثله موجود في باب 
الكفارات» فإن امحل إذا أعان المحرم على الصيد أو شاركه فيه لم يكن عليه شيء. 

الثانية: إن القاعدة تقتضي لزوم القيمة على امحل في الحرم لا الدرهم؛ لكن عن المسالك إنه يمكن 
وجحوب أكثر الأمرين عليه من القيمة والدرهم لو كان في الحرم. 

أقول: كأنه حمل الدرهم في الصحيحة على المثال» لكن رده في الجواهر بأن قوله مجحرد اعتبار. 

الثالثة: إن إطلاق الصحيحة يقتضي عدم الفرق بين كون امحرم في الحل أو في الحرم» مع أن 
القاعدة تقتضي أن يجب عليه التضاعف في الحرم بالشاة 


.١ باب الكفارة عن خطأ انحرم وتعديه الشروط حم‎ 7١ التهذيب: جه صده” الباب‎ )١( 
يض‎ 





والقيمة» لكن عن الشهيد الثاني وسبطه في المدارك عدم العمل بإطلاق الصحيحة» والقول 
بالتضاعف ف الحرم» وقال في الحدائق لا ريب أنه أحوط. 

أقول: لا ريب أنه أحوطء لكن الاحتياط غير لازم» لأن ظاهر الروايات المتقدمة في مضاعفة القيمة 
كلها في الصيدء فكون المناط المستفاد منها يكون له من القوة ما يوجحب تقييد هذه الصحيحة غير 
معلوم, ولذا قال في الجواهر: قد يقال بظهور الفتاوى في عدم وجوب غير الشاة. 

الرابعة: لا فرق في وجوب الشاة على امحرم بين أن يكسر هو البيضة ويأكلهاء أم يكسرها غيره 
ويأكلها هوء لإطلاق الصحيحة؛ وهذا أيضاً مخالف للقاعدة المتقدمة في أن في كسر بيض النعام إرسال 
الفحولة» فاللازم تخصيص تلك القاعدة يهذه الصحيحة,؛ لا تخصيص الصحيحة بالقاعدة المذكورة» كما 
ارتكبه غير واحدء حيث قالوا بأن الشاة إنما هي فيما إذا كسر البيضة غيره وأكلها المحرم» وإلاً فإن 
كسرها المحرم وأكلها وجب عليه أمران: الشاة وإرسال الفحولة» وردهم الجواهر بأنه يمكن إخراج هذه 
المسألة بالنص والفتوى عن ذلك الإطلاق. 

وت المقام فروع: 

الأول افر فى لفك التاكورميين واوا كلها اعورم ايا أذ مطتوشاء را ذتياكل عضا )”كلها 
للإطلاق. 

الثاني: لو أكلها محرمان كان على كل منهما شاة للإطلاق؛ بالإضافة إلى المناط في ما تقدم من 
اشتراك جماعة في الصيد» حيث إنه على كل واحد منهم كفارة. 

الثالث: لو طبخه امحرم ولم يأكله. ففيه احتمالات» الشاة لأنه كالأكل» وإرسال الفحولة لأنه 
يمتزلة الكسر في إفساد البيضة وإحراحها عن قابلية 


كا" 


الاستفراخ, والتفصيل بين كوها فاسدة فلا شيء للأصل» وبين كوفا قابلة فأحد الأمرين من الشاة 
والإرسال» ويحتمل البراءة مطلقا للأصل» لكن أقربما أن الطبخ كالكسر لوحدة المناط. 

الرابع: لو كسر المطبوخ أو غير المطبوخ محل فأكله المحرم لم يكن عليه شيء» وإنما الكفارة على 
امحرم فقط. 

قال في الجواهر: للأصل السالم عن معارضة النص» لكن لا يبعد وحوب الدرهم عليه للمناط» إذا 
لم يكن هو الشاري» وإذا كان هو الشاري لم يزد على الدرهم للأصلء فإذا أخذ امحل بيض النعام من 
وكره وكسره بدون اشتراء كان عليه درهم. 

الخامس: لو اشترى امحل البيض وأعطاه لحلء ثم لحل أكله» لم يكن على الشاري شيء للأصل» 
بعد ظهور الصحيحة في أنه أعطاه للمحرم» كما أنه إذا أعطاه للمحرم ثم أحل فأكله» فإنه ليس على أي 
منهما شيء. 

السادس: الظاهر لزوم قصد امحل لأكل الحرم له؛ فإذا أعطاه بقصد أن يضعه في وكره مثلا فأكله. 
لم يكن على امحل شيء»؛ للأصل بعد انصراف النص إلى القاصد. 

السابع: لو اشترى امحل» وطبخحه وكسره المحرم, فأكله محرم ثان» فهل على المحرم الكاسر شيء؛ 
الظاهر لا للأصل» واحتمال وجوب الإرسال من جهة تلك النصوص لا وجه له» بعد ظهور تلك 
النصوص ف كسر البيض الصالح للإفراخ؛ وهذا هو الذي اختاره الجواهرء خخلافاً محكي المسالك» حيث 
قال: في وحوب الشاة أو القيمة أو الدرهم نظر. 


اا" 


الثامن: لو اشترى امحرم حرم آخر ففيه احتمالاات: 

الأول: إنه لا شيء عليه إلا الاثم للأصلء» كما يظهر من الجواهر وإن تأمل فيه أيراً. 

الغا > وحولب: الشاة حغله الدائق أنسث بالقواعلء لأن المشتري شارك الكل فيو كنا لو 
باشر أحدهما قتل الصيد ودل الآخرء حيث إن على كل منهما كفارة. 

الثالث: وحوب الدرهم, لأولويته من امحل المشترى بإعطائه الدرهم, مع أصالة البراءة عن الزائد» 
وهذا احتمله المسالك قويا. 

أقول: وهذا أقرب الوجوهء وإن كان الشاة محتملاء أما الأول فهو أبعد الوجوه. 

التاسع: لو اشتراه المحرم فكسره وأكلهء فقد احتمل وجوب الدرهم لشرائه» والإرسال لكسرهء 
والشاة لأكلهء وهذا غير بعيد» وإن كان في الدرهم نظر لعدم القطع بالمناط. 

نعم الإرسال والشاة أدلتهما شاملة للمقام إلا أنك قد عرفت أن الصحيحة لا تدع بحالا 
للارسال. 

العاشر: هل الدرهم على امحل لشرائه أو لإعطائه للمحرم, الظاهر الثانى» وعليه فلا فرق بين أن 
يشتريه أو يصل إليه بحيازة أو انتقال قهري كالإرث» أو معاملة أحرى كاهبة والصلح. 

نعم لو انتقل إلى نفس المحرم بأحد الأسباب المذكورة لم يكن عليه شيء إلا لكسره وأكله أو 
أكله فقط, أي الشاة فقطء إذ لا دليل على الدرهم والإرسال كما تقدم وجه عدمهما عليه. 


لكل 


الحادي عشر: لو اشترى امحل بيض غير النعامة كبيض الحمام» وأعطاه للمحرم فأكله؛ فالظاهر أن 
على امحل القيمة لقوة احتمال أن يكون الدرهم على بيض النعامة من باب القيمة» ولأصالة عدم الزيادة؛ 
وإن كان الحكم بذلك أقرب إلى الاحتياط» لاحتمال جريان أصالة البراءة. 

الثاني عشر: لو اشترى امحل الصيد وأعطاه للمحرم فأكله فهل عليه شيء, الظاهر لا للأصلء» ولذا 
جعله الجواهر المتجه تبعاً لكشف اللثام. 

وثما تقدم ظهرت أحكام الصور المختلفة للمسألة الى هي أن المشتري والآكل إما محرمان أو محلان 
أو مختلفان» وعلى كل حال إما هما في الحرم أو في الحل أو بالاحتلاف» مع وضوح أنمما إذا كانا محلين 
في الحل لم يكن على أي منهما شيء. 
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(مسألة :)1٠8‏ لو اضطر المحرم أو أكره إلى أكل الصيد لمخمصة أو دواء أو ما أشبه, جاز أكله بلا 
إشكال ولا حلافء وفي الجواهر إجماعاً بقسميه ونصوصاًء قاله في الاضطرار تبعاً للشرائع» وإنما نقول 
بالإكراه من جهة الأدلة العامة. 

ثم إن على المضطر الضمانء وفي الحدائق بلا حلاف» وفي الجواهر إجماعاً بقسميه ونصوصاء وريا 
يناقش في الضمان بأن إلزام الشارع إلى أكله أو إحازته لأكله ‏ فيما إذا لم يكن بحد الوجوب ‏ ظاهر 
في عدم الضمانء مثل إجازته لقتل السبع ونحوه ألا ترى أنه لو حرم المولى مال زيد ثم قال لعبده: أتلف 
مال زيدء كان المستفاد عرفاً منه أنه لا ضمان عليه» ولذا قالوا في ما إذا قتل المسلم لأن الكافر تترس به 
أو لأنه أراد قتله لم يكن عليه دية. 

ووكانقال بالظنمان ودين 

الأول: إن الصيد كان حراماً وموحباً للضمان» فإذا ارتفعت الحرمة للاضطرار أو الأكراه لم يكن 
وجه لارتفاع الضمان. 

اقلق ]إن تنام يفل 1ك التسيمية ال الناده سيق بكرو المضله لاوحا نون حون 

ويرد على الأول: إنه فرع وجود دليل على الضمان في الاضطرار والإكراه. 

وعلى الثاني: إنه إن ثبت الضمان في أكل المحصمة لا يقاس به المقام لأنه حق الناس» وفرق بين 
حق الله وحق الناس» هذا بالإضافة إلى إمكان المناقشة هناك» حيث إن إيجاب الشارع لأكله يستظهر منه 
عرفاً أنه لا ضمان عليهء بالإضافة إلى قوله تعالى: لحَقٌ مَعْلُوم للسسّائل وَالْمَحْرُوم2"4, فإن المضطر إلى 
أكله من أظهر أفراد امحروم» ومتطق عزن عد أالذ يال على اروم ومحل الكلام في ذلك غير ما 
نحن فيه. 


)١(‏ سورة المعارج: الآية 5 ؟ و5؟. 
ل 





هذا كله حسب القواعد العامة» وإلاً ففي المقام روايات صريحة في الضمان كما سيأي فاللازم 
القول به» كما ذهب إليه المشهور» بل قد عرفت دعوى الإجماع عليه. 

ثم إنه لو اضطر أو أكره إلى أكل الصيدء سواء مع اصطياده أو أكل لحمه بدون الاصطياد» أو 
الميتة» قدم أكل الصيدء فإنه إذا تعارض حرامان قدم ما فيه ملاك أقل على ما فيه ملاك أكثر. 

قاذ او أمزه ون قرت انر اوشويينآناة الجن قزم لمحيو آنه قلا ماقتو الاك جرم 
بخلاف الخمر فإها حرام ونحسة. 

أوائيا اق ينا به صا غلن :فيه تق اللنائن» لق حدق القاين فرحنا لك الذاني فيو عق 
التسرواك اننال راقو ,وضنا اإنايري كتالاقم مق الله قن له حسفا ,تعد ىقبو تسرف انار فق 
المال يكفي لحجه الواحب أو لدينه أعطى دينه. 

أو ما كان صغيرة على ما كان كبيرة» كما كما إذا دار أمره بين الزنا والقبلة» لأنها صغيرة ‏ 
بالنسبة ‏ بخلاف الزنا. 

أو ما لم يكن من الدماء والفروج والأموال» كما إذا اضطر إلى الزنا أو شرب الخمر فإنه يقدم 
شرب الخمر. 

وف غير هذه الصور الأربع يقدم المهم حسب المركوز في أذهان المتشرعة؛ إذا لم يكن دليل خاص 
على أهمية أحدهماء كما إذا دار أمره بين النظر إلى حسد المرأة الأحنبية وبين القبلة» فإن المركوز في 
أذهان المتشرعة أن القبلة أعظم. 

والموازين الأربع الي ذكرناها إنما هي أصول أولية» وإلا فيرد عليها نقوض ليس هنا موضع ذكرهاء 
كما أن المركوزية في أذهان المتشرعة ليس من باب أن الارتكاز دليل مقابل الأدلة الأربعة» بل هو نوع 
من السنة» كما أن السيرة كذلك» لكشفهما عن قول المعصوم؛ ولتفصيل الكلام في هذه الأمور 


ل 
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غل عرق :ورا الكلام الآن “قي آنه لو دان 'الأمر اضطرارا أو إكراها بين كل اللينة :و كل الضيذة 
والأقوال في ذلك متعددة؛ إلا أن القول الأهم هي تقديم الصيد مطلقاًء أو إن أمكنه الفداء» وتقدم الميتة 
والتخيير» والأقوى الأول مطلقاء ويدل عليه صحيحتا ابن بكير وزرارة» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» 
في رجحل اضطر إلى ميتة أو صيد وهو محرم» قال: «يأكل الصيد ويفدي)"”"©. 

وصحيحة الحلبي» عنه (عليه السلام) 0 قال: سألته عن ا محرم يضطر فيجد الميتة والصيد أيهما 
يأكلء قال (عليه السلام): «يأكل من الصيد» أما يحب أن يكل من ماله»» قلت: بلى» قال: «إنما عيه 
الفداء» فليأكل وليفده)”". 

وخبر منصور بن حازم؛ عن الصادق (عليه السلام)» سألته عن محرم اضطر إلى أكل الصيد أو 
الميتة» قال: «أيهما أحب إليك أن تأكل من الصيد أو الميتة»» قلت: الميتة» لأن الصيد محرم على اخحرمء 
فقال: “رأوهما أحب» أن تأكل من مالك أو الميتةق»ي» قلت: الأكل من مالي قال (عليه السلام): «فكل 
الصيد وأفده)7". 

وخبر يونس بن يعقوب» سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المضطر إلى الميتة وهو يجد الصيدء 
قال: «يأكل الصيد»» قلت: إن الله عز وجل قد أحل له الميتة إذا اضطر إليها ولم يحل له الصيدء قال: 
«أتأكل من مالك أحب إليك أو الميتة»» قلت: من مالي» قال: «هو مالك وعليك فداؤه»» قلت: فإن لم 


يكن عندي مال» قال: «تقضيه إذا رجعت إلى مالك)20. 


)١١(‏ الكافي: ج؛ ص87” باب المحرم يضطر إلى الصيد والميتة ح”. 
(؟) الكافي: ج؛: ص”58 باب المحرم يضطر إلى الصيد والميتة ح١.‏ 
(*) الوسائل: ج9 ص9؟؟ باب ”57 من أبواب كفارات الصيد ح35. 
(5) الوسائل: ج9 ص8؟؟ باب 57 من أبواب كفارات الصيد ح7. 
خيلا 


وعن دعائم الإسلام؛ عن الصادق (عليه السلام)» إنه سأل عن المحرم يضطر فيجد الصيد والميتة 
أيهم يأكل “قال ربكل الضيد وري غنه إذا فد 7 . 

والرضوي: «وإذا اضطر المحرم فوجد صيداً وميتة أكل من الصيدء لأن فداءه في ماله قائمء فإنما 
يأكل من ماله»7 . 

وفي المقنع: «وإذا اضطر المحرم إلى صيد وميتة فإنه يأكل الصيد ويفدي)”". 

والظاهر من هذه الروايات أن المقدم أكل الصيدء وإنما الفداء تكليف القادر عليه فلا ربط لأكل 
الصيد باشتراطه بهء حتى إذا لم يقدر لم يأكل الصيد وإنما يأكل الميتة» عوفتوضا وأن بعض أقسام الميتة 
ضارة» ودلا ضرر ولاضرار في الإسلام»» بل يحرم أكل الضارء ففى الميتة حرمتان» وف الصيد حرمة 
واحدة. 

أما القائل بتقديم الميتة» فقد استدل بخبر عبد الغفار» سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم إذا 
اضنظن إلى هينه افوتخدها وو كن :صيداء قال ؤغليه السلا :ياك الميئة ويتزك الصيل © 

وخبر إسحاق» عن جعفر (عليه السلام)» عن أبيه (عليه السلام)» إن علياً (عليه السلام) كان 
يقول: «إذا اضطر امحرم إلى الصيد والميتة فليأكل الميتة الي أحل الله له». 

لكن هذين الخبرين لا يقاومان الأحبار السابقة لوجوه: 


)١(‏ الدعائم: ج١‏ ص5"05. 

)١(‏ المستدرك: ج؟ ص ١8١‏ الباب 7 من أبواب كفارات الصيد ح؟. 

(") المقنع: من الجوامع الفقهية ص١"‏ سطر 5 .١‏ 

(5) الوسائل: ج94 ص١5‏ ؟ باب 47 من أبواب كفارات الصيد ح؟١.‏ 
لديل 


منها: إن الروايات الأولى هي الموافقة للمشهور» حي إن السيد المرتضى في الانتصار ادعى الإجماع 
على اختيار الصيد مع فدائه. 

ومنها: إن هاتين الروايتين موافقتان لما عليه أكثر العامة ورؤساؤهم. 

واقيكاة ا قا عنددا طرفت عد !لطي لاق 

ومنه يعرف ضعف القول الثالث الذي ذهب إليه الصدوق في الفقيه من التخيير» قال: لأن أبا 
الحسن الثالث (عليه السلام) قال: «يذبح الصيد ويأكله أحب إلى من الميتة»» فإن التخيير فرع التكافؤ 
المفقود في المقام» بل في دلالة ما رواه نظر إذ «وأحب» يستعمل في التعيين» كما يستعمل في الأفضلية. 

ثم إنه ظهر مما تقدم عدم الفرق في أكل الصيد بين أن يتولمى هو صيده وذبحه. أو يتولى هو الأكل 
فقطء لإطلاق أدلة الجواز. نعم إن تولى هو الصيد والأكل لزم عليه كفارتان» وإن كانا في الحرم زادت 
أن الأكل والصيد وغيرهما في المقام جائز فتأمل. 

ولو دار الأمر بين الميتة وأكل البيضء أكل البيض» وكفر للمناط. 

لوقا وو قل نس غوام فرق قاقل :قرس اا كنار فيد نا عن جه نل لبن من العنيك: 
وأكل بيض حلال ذاتاً وإن حرم بالصيدء قدم الثاني لفحوى تقديم أكل الصيد على الميتة. 

ولو دار أمره بين أكل الصيد وأكل البيضء قدم الثاني» إن كان لا بد له من ذبح الصيد وأكله. 
عيورك: رن البيضى قز صزرطف :قن تورك شونا معان لأتقول ك4 وهنا أ كل فقط: 


الكفارة؛ فإن ما دل على الكفارة آت هنا إلآ 


520 


نعم لو كان البيض كسر وأكل تساويا من جهة عدد الحرمة» وإن كان ريا يقال بأن أكل البيض 
أقل أعمية حسب المركوز في أذهان المتشرعة. 

ولو دار أمره بين ذبح الصيد وأكله؛ وبين أخذ لحمه فقط حيث ذبح قبله» قدم الثاني» لأنه أقل 

وهل شرق ين اطبوان اكير والسفره الفزاهر الهلا فرق 111 كان موا أما إذا لم يكن 
مذبوحاً فلا يبعد تقدم مثل الحراد على مثل النعامة» بل يتعين ذلك وشبهه إذا أمكنه كفارة الصغير» ول 
بمكنه كفارة الكبير» بل إذا أمكنه كفارة أحدهما دون الآخر قدم ما يقدر على كفارته دون ما لا يقدر. 

نعم لا يبعد تقديم أكل البيض على ذبح العصفور مثلاء وإن احتاج الأول إلى كفارة أصعب من 
إرسال الفحولة؛ لأن المركوز في أذهان المشترعة أن البيض أقل أهمية من الذبح. 

ثم إنه لا فرق في البيض بين بيض النعامة وبيض العصفور مثلاء إذ لا دليل على الفرق بين الكبير 
والصغير» واختلاف الكفارة لا يدل دلالة قاطعة على الأهمية» كما أنه لا فرق بين قتل النعامة أو قتل 
الفضفو وو بوكرلا ل فرق مرق موه ل كان كالضها مديز ها وسكذا ]ذا كان 15 من السافة 
والجرادة مقتولاء وإن قلنا بتقديم أكل الحرادة على النعامة إذا كان كلاهما حياً. 

ولو دار الأمر بين ذبح حيوانين صغيرين كعصفورينء أو ذبح حيوان كبير كالحمام, لأنه لا يكفيه 
إلا أكل قدر عصفورين» قدم الثاي» لأن الاضطرار يرتفع بمخالفة» فلا اضطرار إلى مخالفة ثانية. 

وكذا لو دار بين الأكل من حيوانين أو من حيوان واحد. 

ولو أمكن أن يشترك حاحان في ذبحه, ويمكن أن يذبحه حاج واحد قدم الثاني» لعدم 


هم" 


الاضطرار إلى مخالفة حاج ثان. 

ولا يحوز كسر رجل الصيد مثلا إذا اضطر إلى ذبحه» ولم يضطر إلى كسر رجله, لأنه مخالفة زائدة. 

والمسائل المتقدمة لا فرق فيها بين الإحرام وبين الحرم» كما لا فرق فيها بين أكل لحم الصيد أو 
ذبحه أو أكل بيضه أو شرب لبنه» أو الاستفادة بشيء آخر منه» كالاستفادة من جلده لأحل برد أو 


غيره. 


الملا 


ماله 5نم ]ذا كان ددغ كا فول القاتل له تمفارزة وقيية لالكه: 

قال في المستند: على ما يقتضيه قاعدة الإتلاف» وفاقاً للمحكي عن الخلاف والمبسوط والتذكرة 
والتحرير والمنتهى والدروس والمسالك وامحقق الشيخ علي» وجماعة من المتأحرين بل أكثرهم؛ بل قيل إنه 
مذهب المتأحرين كافة» بل ظاهر المنتهى الاتفاق عليه. 

وقال في الجواهر: لعموم ما دل على ضمان الأموال بالمثل أو القيمة» وظهور الكتاب والسنة في 
كون الفداء المزبور إنْما هو من جهة الإحرام والحرم؛ خمصوصاً مملاحظة قوله تعالى: #إهديا بالغ الكعبة 
ونحوه ثما أمر فيه بالصدقة به على المساكين ونحو ذلكء فتبقى حينئذ جهة المالية على حالما في الاقتضاء 
كما وكيفاًء انتهى» وهو جيد. 

أما ما ذكره الشرائع وغيره من أنه إن كان الصيد مملوكاً ففداؤه لصاحبه فلم يظهر وحهه إلا 
احتمال أن يكون المراد أن الفداء الذي هو القيمة للمالك» من جهة أن الشيء لا يقوم مرتين» وحق 
الناس مقدم على حق الله» وفي الكل ما لا يخفى» ولذا أشكل عليهم في المسالك بعدة إشكالات أغلبها 
وجهية» فراجع كلامه. 

ثم إنه إذا جاز الصيد فإن أمكن إرضاء المالك وأمكن صيد مباح تخير بينهماء وإلا بمكن المباح لزم 
الإرضاءء وإن لم يرض كان كأكل المخمصة. 

وإذا حاز الصيد للمضطر فهل يجوز لغيره الدلالة عليه أو مساعدته؛ احتمالان» من أنه إذا حل له لم 
تكن الدلالة مقدمة للحرام؛ مثل نظر الطبيب إلى جسم الأجنبية» ومن أن حلية الحرام لإنسان لا توجحب 
حليته لغيره» والظاهر التفصيل بين ما إذا كان 


"1 


يقدر المضطر على الصيد بنفسه لم يجز لغيره» لإطلاق أدلة المنع» وبين ما إذا لم يقدر فإنه يجوز 
لغيره لأنه من التعاون على البر وقضاء حاحة المؤمن. 

ومنه يظهر الحال فيما إذا احتاج المضطر إلى ذبح الغير لصيده. 

نعم إذا كان هناك محل خارج الحرم يمكنه ذبح صيد المضطر أشكل فعله لمن في الإحرام أو في 
الحرم» مثل ما إذا كان هناك طبيبة للمرأة حيث لا يجوز للرجل النظر إليهاء وذلك لأنه لا اضطرار 

ولو تمكن المضطر من الصيد في الإحرام دون الحرم» أو ف الحرم دون الإحرام؛ لم يجز الجمع 
بينهماء لأنه مضطر إلى هتك حرمة واحدة» لا هتك حرمتين» وإذا دار بين هتك إحداهما فالظاهر 
لساري وإ كإن خوط الابقا كل جيرية ارم 

ثم إن النذاء والقينة ل تحاف راق إشكا نول تدلوت كد هن عرفف) ذا كان الضيد ملو كاه 
وأما إذا لم يكن مملوكاً فبالضرورة والإجماع بلا أي مخالف» وذلك لظاهر الآية الكريمة» ومتواتر الروايات 
الي تقدمت في خلال المباحث السابقة. 

والواجب إطعام المساكين» أو حمام الحرم» ويشترط في المساكين الإسلام والإيمان» كما يشترط في 
نطوم أن له يكوق ملوكا اللنائن »ولا يكل هن ميق القذافه ولذل: خلن: اشتراط الأسالض والإعان ف 
المساكين ما ذكر في باب الكفارات» أما ما عن العلامة من لزوم أن يكونوا من فقراء الحرم ومساكينه؛ 
فلا دليل عليه» إذ إطلاق الأدلة يقتضي أكل كل مسكين ولو جاء من حارج الحرم. 

وأما اشتراط أن لا يكون الحمام مملوكاء فلأن المنصرف من النص ذلك. 

ونا اكط راقلا انه رذ يكذ على الظيود "اديه كويد ودف وقد 3ق .لقم ب الاضيافةة إن يعض 
النصوص: 


الملا 


كرواية ابن مسكان» عن رجل أهدى ا فانكسرء قال (عليه السلام): «إن كان 006 
والمضمون ما كان في بمين أو نذر أو جزاء فعليه فداؤه»» قلت: أيأكل منهء قال: «لا إنما هو 
ل ا 

ورواية علي بن حمزة» عن رجل قبل امرأته وهو محرم» قال: «عليه بدنة وإن لم يتزل» وليس له أن 
يأكل منها»” . 

وهل يجوز أكل واجب النفقة منه» احتمالان» من المناط في باب الخمس والزكاة» ومن إطلاق 
دليل إطعام المسكين؛ والثاي أظهرء إذ المناط غير مقطوع به بل عدم جواز أكل نفسه أيضاً محل الكلام» 
فإنه وإن قال في المستند: إن عدم أكله منه لا حلاف فيه بل عليه الإجماع عن جماعة» إلا أن في جملة من 
الروايات دلالة على جواز أكله. 

مثل صحيحي ابن عمار وابن سنان» وحسنة الكاهلي» ورواية جعفر بن بشير» والجمع بين هاتين 
الطائفتين يقتضي جواز الأكل مع الكراهة. 

نعم في ما إذا كان الواجب إطعام عدف من الاين يا لم يأكل هو منه لانصراف الأدلة عن 
كونه أحدهم. 

أما جمع المستند بين الطائفتين بأنه يجوز الأكل مع ضمان القيمة» ولا يجوز الأكل مجاناء لما صرح 
بلزوم القيمة لو أكل» كما ف صحيحة حريز ورواية السكون» كجمع غيره بينهما بحواز الأكل مع 
الضرورة دون غيرهاء فلا يخفى 


.١5ح من أبواب الذبح‎ 5٠ الباب‎ ١ الوسائل: ج١٠ صه؛‎ )١( 
من أبواب كفارات الاستمتاع ح5.‎ ١ (؟) الوسائل: ج94 ص777 الباب‎ 


احلا 





ما فيهماء إذ ظاهر الروايتين أنه لو أكل مع عدم جوازه لزمت القيمة» لا أن ضمان القيمة يجوز 
الأكل» كما أن حمل المجوزة على الضرورة خلاف الظاهر ولا دليل عليه» فهو جمع تبرعي. 

وكيف كانء فالقول بجواز الأكل أقرب» وإن كان خلاف الاحتياط. 

ثم الظاهر أنه يجوز أن يطبخ الفداء ويطعم اللناكين لما غبالها ]ان تيد ردقي ذنق«اطاذق 

كباكر اشيكق كل سك متها | عرنة الج ب كله 

ولا يصح أن يبيعه المسكين ويشري به لباساً أو غيره؛ لأن ظاهر الأدلة الإطعامء كما لا يصح أن 
يعطي ثمنه لهم ليشتروا ما يشاؤون. 

ولو لم يجد البدل أودع ثمنه عند من يشتريه إذا وحدء ولا يشترط أن يكون ف أشهر الحج 
للإاطلاق» وهل يجوز أن يشتري في بلده أو سائر البلاد مع القدرة لاشترائه هناكء الظاهر الجواز لما سيأني 
من الروايات وللاآية الكرعة. 

نعم إذا لم يجد هو بنفسه الحدي فلا يبعد عدم وحجوب الإيداع» بل يشتري في بلده» لأصالة عدم 
وجوب الإيداع؛ فيتمسك بإطلاق دليل الكفارة» ويؤيده أو يدل عليه ما يأتي من حبر زرارة عن الباقر 
(عليه السلام). 

نعم لا إشكال في الكفاية إذا لم يقدر على الإيداع. 

ثم إنه قد تقدم أن الصيد إذا كان مملوكاً لإنسان كان على القاتل مثله أو قيمته لمالكه: وهذا الحكم 
حار فيما إذا لم يقتل الصيد»ء بل كسر رجله أو ما أشبه؛ فإن عليه الأرش لمالكه؛ كما أن ذلك إنما هو 
فيما إذا كان ملكا لغيره. أما إذا كان ملكاً لنفسه فليس عليه إلا الكفارة المقررة شرعاًء كما هو واضح. 

ويلزم تعدد المساكين الآكلين 


5356 


للطعام» لأنه الظاهر من الأدلة» فلا يصح إعطاء الكفارة في غير مثل التمرة ونحوها لفقير واحد. 

والمراد بالمسكين في النصوص الفقير لا الأسوأ منه» فإهما إذا احتمعا افترقاء وإذا افترقا اجتمعاء 
كما قرر ف باب الركاة. 

ثم الظاهر أن أجرة القصاب في ذبح الإبل والبقر والغنم على من عليه الكفارة» لأنه المككلف 
بإعطائه الكفارة» فهي مثل أحرته في منى» كما أن الظاهر أن جلد الحيوان المذبوح للفقير» فلا يحق له أن 
يتصرف فيه؛ لأنه المنصرف من الأدلة. 

ثم مقتضى الجمع بين الأدلة أن فداء حمام الحرم للمحرم؛ وقيمته للمحل في الحرم» وما للمحرم في 
الحرمء يتخير فيه بين التصدق به أو أشتراء العلف لحمام الحرم» كما أفي به المستند» وذلك لصحيحة 
الحلبي المصرحة بالتخيير» فيحمل بسبب هذه الصحيحة مطلقات الأمر باشتراء العلف عن ظاهرها الذي 
هو التعيين. نعم يمكن القول إن اشتراء العلف أفضل من التصدق. 

ثم إن العلف المشترى يجوز أن يكون من كل شيء يأكله الحمام؛ من حنطة أو بز أو غيرهما. 

والظاهر أنه لا يكفي اشتراء الماء مع احتياج الحمام إلى الماء» وإن كان لا يبعد للمناط» أما صرفه 
في علاج الحمام أو بناء عش له أو ما أشبه. فالظاهر أنه لا يكفي» لعدم ظهور المناط. 

والمراد بحمام الحرم ما يتبادر منه» لا مطلق طير الحرم» وذلك لاتبادر» وإن #مدىبي بعض الأقسام 
الكحن ارضا شع اماء و قله تدع خقيق ل زلق بو نك كنا زه تساف ولس ال اوتعام: لعن ل ععاء كل 
الحرم: لأنه لا وجه لتقييد الحرم بالمسجدء أما حمام مكة خارج الحرم فيشكل صرف الطعام له» لأنه ليس 
بحمام الحرم. 
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نعم في رواية الحلبي: «يتصدق به أو يطعمه حمامة مكة)2©"0: وعليه فلا بأس به أيضاًء وإن كان 
الأحوط ملاحظة حمام الحرم؛ وإِنما نحتاط بذلك لاحتمال انصراف مكة في هذا النص إلى الحرم. 

والظاهر أنه يلزم أن يعلم أكل حمام الحرم للطعامء فلا يكفي صب الطعام أمامه؛ للانصرافء» فلو 
صب الطعام فأكله غير الحمام لا يكفي» ولا يجوز صب الطعام في مكان هو معرض لاصطياد الحمام 
سبع الطعام نر قراة أو خيره» قار قعل ذلك قاميطرد كان مينيا وقيليه الكقار 5 

وهل يجوز أن يتصدق ببعض الكفارة عن واحد»ء ويشترى الطعام ببعضها لآخرء احتمالان» من 
المناط» ومن احتمال انصراف إلى أحدهماء كما قالوا إنه لا يصح أن تكون نصفها زوحة ونصفها مملوكة 
في باب النكاح؛ والله العال. 


)١(‏ الوسائل: ج9 ص58١‏ باب ١١من‏ أبواب كفارات الصيد ح” 
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(مسألة ؟5): اختلفت أقوال الفقهاء في محل ذبح ونحر الفداء» وقد جمع الأقوال في ذلك المستندء 
قال: الفداء إما للجناية في الحج أو العمرة المتمتع بما أو المفردة» وعلى التقديرين إما فداء للصيد أو غيره. 

:١‏ فإن كان فداءً للجناية بالصيد في الحج» فذهب الأكثر إلى وحوب النحر ,عنى أو الذبح» حكي 
عن والد الصدوق (رحمه الله والخلاف والمبسوط والنهاية وفقه القرآن والفقيه والمقنع والمراسم 
والإصباح والإرشاد والغنية وجمل العلم والعمل والمقنعة والكافي والمهذب والوسيلة والجامع وروض 
الجنان» وفي السرائر والشرائع والنافع والقواعد والإرشاد» بل لا حلاف فيه أحده» وأوحبه بعضهم حيث 
أصابه. 

واف كان قدا سيق كام :الغمرة ا تعب" اكت نون توق ألا إل وري افك 
وقال في السرائر: وحكي عن الوسيلة والراوندي بوجوب ذبحه في العمرة المتمتع يما .منى» وعن الصدوق 
تويز ذبح فداء الصيد في عمرة التمتع.كنى. 

: وإن كان فداء لغير الصيد في الحجء فإطلاق كلام جمع ممن ذكر يدل على وجوب ذبحه منى» 
ولكن كلام كثير منهم خال عن ذكره لاقتصارهم على جزاء الصيد. 

:: وإن كان قذاء القن الضيد ف حرام العمرة» فكلام من ذكر فيه ككلامهم في الحج بالنسبة إلى 
مكة» فبين مطلق بوجوب ذبح المعتمر مكة» وبين مقتصر بذكر جزاء الصيدء إلا أن عن النهاية والمبسوط 
والوسيلة والجامع وروض الحنان التصريح بجواز ذبح المعتمر كفارة غير الصيد .كنى. 

وعلى هذا ففيه قولان: وحوب الذبح ممكة, والتخيير بينه وبين منى. 
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أقول: الروايات الواردة في المقام فيها شيء من الاحتلاف» فنذكرها أولاً لتعرف كيفية الجمع 

ففي صحيح ابن سنانء المروي عن الكائي» قال أبو عبد الله (عليه السلام): «من وجب عليه فداء 
صيد أصابه وهو محرم» فإن كان حاجاً نحر هديه الذي يجب عليه يمنى» وإن كان معتمراً نحرها مكة قبالة 
000 

وموثقة زرارة» غن أي «حعفر (غلية السلام)» قال: وق ارم إذا أصاب:صيداً فوجب عليه الفذاء 
فعليه أن ينحره إن كان في الحج .ميى حيث ينحر الناس» وإن كان في عمرة نحر ممكة, وإن شاء تركه إلى 
أن يقدم فيشتريه فإنه يجزئ عنه)”". 

وفي رواية الإرشاد» عن الحواد (عليه السلام): «إذا أصاب امحرم ما يحب عليه الحدي فيه» وكان 
إحرامه بالحج نحره .ممنى» وإن كان إحرامه بالعمرة نحره بمكة)”". 

ورواية علي بن إبراهيم: «امحرم بالحج ينحر الفداء .ميئ» والمحرم بالعمرة ينحر الفداء بمكة)”'. 

ورواية الكرحي: فاق كان هديا رابا فال كدو | لا فزق كانه لد حرو نسي ادر كه 


إن اا 


)١(‏ الكافي: ج؛: ص784 ح”". 
(؟) الكافي: ج؛: ص784 ح:. 
(؟) الإرشاد» للمفيد: ص١7‏ س53. 
(5) تفسير القمي: ج١‏ ص87١.‏ 
(5) الكاقي: ج؛ ص88: باب من يجب عليه المدي ح". 
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وصحيحة حريز: «فإن قتل فرخحاً وهو محرم في غير الحرم فعليه حمل قد فطمء وليس عليه قميته 
لأنه ليس في الحرم» ويذبح الفداء إن شاء بمتزله يمكة» وإن شاء بالحزورة بين الصفا والمروة)0"©. 

وصحيحة منصورء عن أب عبد الله (عليه السلام)» سأله عن كفارة العمرة المفردة أين يكون, 
فقال: «بمكة إلا أن يشاء صاحبها أن يؤخرها إلى مين» ويجعلها بمكة أحب إلي وأفضل)"". 

وصحيحة ابن عمار» سأله عن كفارة العمرة أين يكونء قال: «مكة إلا أن يؤخرها إلى الحج 
فيكون .عنى» وتعجيلها أفضل وأحب إلي)”". 

وصحيحته الأخرى: «يفدي المحرم فداء الصيد حيث أصابه)”'. 

ومرسلة أحمدء عن بعض رجاله؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام): «من وجب عليه هدي في إحرامه 
فله أن ينحره حيث شاء إلا فداء الصيد» فإن الله عز وجل يقول: “هديا بالغ الكعبة©)0. 

وموثقة إسحاق؛ عن الصادق (عليه السلام)» الرجل يجرح عن حجته شيئاً يلزم فيه دم» يجزيه أن 
يذبحه إذا رجع إلى أهله. فقال: «نعم»”". 

وقريبة منها الثانية والثالثة, إلآ أن في الأحيرة: «يحرح عن حجه وعليه شيء» مقام «من يجرح عن 
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حجه شيئا)». 


)١(‏ الفقيه: ج٠١‏ ص7" الباب ١١5‏ ح8 ذكره عن محمد بن الفضيل. 
(؟) الوسائل: ج9 ص5 ؟ باب 44 من أبواب كفارات الصيد ح؟ . 
(9؟) الكافي: ج؛: ص79ه حه. 
(:) الكافي ج؛ ص784 ح١.‏ 
(5) الكافي: ج؛: ص784 ح5. 





(5) الكافي ج؛ ص488؟ ح4. 
1 


أقول: يجرح بالحيم والراء والحاء» .ممعنى: يكسبء ومنه تسمى الجارحة لليد ونحوها لأنها تكسب 
اقم 

وبر دعائم الإسلام» عن الصادق (عليه السلام) إنه قال: «من حزى عن الصيد إن كان حاجا 
قفري الكزاء عه :ون كان معتمرا زه ك0 

والمقنع: «وكل من وجب عليه فداء شيء أصابه وهو محرم؛ فإن كان حاجاً نحر هديه الذي وجب 
عليه غنى» :وإ كان معتمرا ره حكة قبالة الكعية20. 

والرضوي: «وكلما أتيته من الصيد في عمرة أو متعة» فعليك أن تذبح أو تنحر ما لزمك من الجحزاء 
ممكة عند الحزورة قبالة الكعبة موضع النحر وإن شكت أخرته إلى أيام التشريق فتنحره .عنى)”". 

وقد روى ذلك أيضاً: «وإذا وجب عليك في متعة وما أتيته مما يحب عليك فيه الجزاء من حج فلا 
فجرة إلا اعىء انان كان عليلكة كم وانعيت اقلدية: أو جلف أ اشعرم دل ره إله يو لخر 
يت 

أقول: قوله (عليه السلام): «في عمرة» أي المفردة» وقوله (عليه السلام): «أو متعة» أي عمرة 
التمتع» وقوله (عليه السلام) في «متعة» أي حج تمتع» وقوله (عليه السلام): «من حج» يعن المفردة» قال 
في الحدائق: فإن إطلاق العمرة 


.5"١١ص‎ ١ج الدعائم:‎ )١( 
.٠١ المقنع» من الجوامع الفقهية: ص١7 سطر‎ )١( 
فقه الرضا: ص7 س/.‎ )9( 
. فقه الرضا: ص١ س8‎ )5( 
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على المفردة» والحج على حج الإفراد كثير في الأخبار» فلا منافاة بين فقرات الرضوي كما لا 

وصحيح الحلبي؛ قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الأرنب يصيبه المحرم» فقال: «شاة 
هديا بالغ الكعية0. 

وف جملة من روايات الإرسال: فهو هدي بالغ الكعبة» أو هدي بيت الله الحرام. 

اذا عرفت مضمون الروايات» فالكلام الآن في الموارد الأربعة الي ذكرناها في الأول: 

أما المورد الأول» وهو فداء الصيد في الحج, فالظاهر أنه مخير بين أن يذبحه ميئ أو يمكة أو عند 
أهلهء خلافاً للمشهورء وذلك للجمع بين الآية الظاهرة ف كونه في مكةء حيث قال تعالى: هديا بالغ 
الكغبة]0", وصحيحة حريز الدالتين على الذبح مكة» وبين موثقات إسحاق الدالات على الذبح عند 
أهله» وبين صحيحة ابن سنان وموثقة زرارة وغيرهما الدالة على الذبح منى» ولا يعارض ما ذكرناه من 
التخيير إلا الشهرة كما عرفت» ومثلها لا تكون حجة على الرواية» بعد وضوح أنهم فهموا الحكم 
ترجيحاً لا من جهة خخلل في الروايات» بل يمكن أن يقال إن للتخخيير شقاً رابعاً وهو الذبح في محل الصيدء 
وقد أوجب الحلبيان ذلك وجعله الأردبيلي أفضل. 


)١(‏ الفقيه: ج؟١‏ ص؟65؟ الباب ١١9‏ من أبواب ما يجب على المحرم» ح5. 
)١(‏ سورة المائدة: الآية 56. 
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وذلك لصحيحة معاوية بن عمار» قال: «يفدي امحرم فداء الصيد من حيث صاد)”". 

وصحيحة أب عبيدة» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» في كفارة قتل النعامة» قال (عليه السلام): 
«إذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد ما يكفر ف موضعه الذي أصاب فيه الصيد قوم جزاءه»”©. 

بل قال الأردبيلي: بمكن فهم ذلك مما في رواية محمد عن أبي عبد الله (عليه السلام): «فليتصدق 
مكاثة بنحو من غنه)7© , 

أقول: وقد أورد الحدائق عليه (رحمه الله) بجملة إشكالات» أوجهها أنها تعارض ما رواه الكافي عن 
أحمد بن محمد: «من وجب عليه هدي في إحرامه» إلى آخر الحديث المتقدم. 

وفيه: إن مقتضى الجمع حمله على الأفضلية لا إسقاط تلك الروايات يهذه الرواية. 

وأما رد الجواهر للأردبيلي بأنه مخالف لظاهر الكتاب والسنة مع أنه يمكن دعوى الإجماع على 
خلافه. ففيه ما قد عرفت من عدم المخالفة بعد ظهور الجمع فرفاء و إل لكان قالة المشيون مهرد 
أيضاً بمخالفتها لظاهر الكتاب, والإجماع المحتمل الاستناد ليس بحجة؛ فكيف بإمكان دعواهء والذي 


يظهر أن عمدة ما أوقف أصحاب الحدائق والمستند والجواهر عن قول الأردبيلي هو كون 


)١(‏ الوسائل: ج95 ص8١‏ باب ه من أبواب كفارات الصيد ح". 
(؟) الوسائل: ج95 ص87 ١‏ باب ” من أبواب كفارات الصيد ح١.‏ 
(") مجمع الفائدة والبرهان: ج١‏ ص95" س75. 

51/ 





المشهور على خلافه. 

وأما المورد الثاني: وهو ما كان فداء للصيد في إحرام العمرة» والظاهر التخيير بين ذبحه في مكة أو 
ل كتين : 

أما مكة فلظاهر الآية» وحملة من الروايات السابقة» كرواية الجواد (عليه السلام)» والمروي في 
تفسير علي بن إبراهيم»؛ وصحيحة ابن سنان» وموثقة زرارة» وغيرها. 

وأما مئ فلصحيحة ابن عمار» وجملة من المطلقات وغيرهاء ولا يبعد جواز تأخير الذبح إلى بلده 
أبضاء نيل ترف ونا ركنن كذاهرة أنه لد أما فس شور ور الله 

أما قول الشيخ من أن المراد بالإحزاء أنه لا يحب عليه الشراء من حيث صاده؛ فهو خلاف الظاهرء 
إذ الكلام في نحره كما لا يخفى. 

وأما المورد الثالث: وهو فداء غير الصيد في الحجء فالظاهر أن له أن يذبحه حيث شاءء وهذا هو 
الذي اخحتاره جمع منهم الأردبيلي والمدارك والحدائق وغيرهم. 

ويدل عليه بالاضافة إلى الأصل» وجملة من المطلقات» خصوص مرسلة أحمد بن محمد» وقد عرفت 
أنها حجة لاعتماد المشهور عليهاء بالإضافة إلى كوا في الكافي الذي ضمن حجية ما في كتابه, 
وموثقات إسحاق المتقدمات» ومن هذه الأخبار يظهر أن ما عين فيه مئ أو مكة لزم أن يحمل على 
الفضل» كصحيحي منصور وابن عمار المتقدمين» حيث ذكرا كلاً من مين ومكة. 

وصحيح إماعيل بن بزيع» عن الرضا (عليه السلام)؛ قال: سأله رجحل عن 
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الظلال للمحرم من أذى أو همس وأنا أسمع فأمره أن يفدي شاة يذبحها ممنى0"؟. 

ورواه في الفقيه بزيادة: «ونحن إذا أردنا ذلك ظللنا وفدينا»”". 

وصحيح علي بن جحعفر» قال: سألت أخحي أظلل وانا محرم» فقال (عليه السلام): (نعم وعليك 
الكفارة». قال: ورأيت عليا إذا قدم مكة ينحر بدنة لكفارة الظل0". 

فإن هذين الخبرين وإن دلا على مكة أو منى, إلا أن صحيح علي لا دلالة فيه على التعيين أصلاء 
وصحيح إسماعيل وإن كان له ظهور إلا أنه لا بد من حمله على المثال أو الفضل بقرينة سائر الروايات. 

وأما المورد الرابع: وهو فداء غير الصيد في العمرة» فالظاهر أن له أن يذبحه حيث شاءء وذلك 
للأصلء ومرسلة أحمد وموثقة زرارة حسب ما عرفت من دلالة ذيلهاء بل لا يبعد دلالة موثقات إسحاق 
أيضا حيث إن الحج يطلق على كل من الحج والعمرة» وعليه فروايات الذبح في مكة أو في مئ محمولة 
على الفضل. 

ثم إن إطلاقات الأدلة السابقة تقتضي عدم الفرق في كفارة الحج بين حج التمتع أو القران أو 
الإفراد» الأصلي أو النيابي» الواجب والمستحبء» كما تقتضي الإطلاقات المذكورة عدم الفرق في العمرة 

وقد تلخص مما ذكرناه أن الكفارة مطلقاء كانت للصيد أو غيره» للحج أو العمرة» يجوز أن تذبح 
قُ مكة أو مئئ أو مكان الصيد أو عند أهله. ومثل عند الأهل مكان آخر» لوحدة الملاك, وإن كان 
الأحوط اتباع المشهورء ولا يخفى أنا 


)١(‏ الجواهر: ج8١‏ ص595. 
2١‏ الفقيه: 1 ص75" باب ١١/8‏ ح70. 
(؟) الوسائل: ج5 ص787 باب 5 من أبواب بقية كفارات الإحرام ح؟. 


005 





تركنا جملة من الاستدلالات وردوذهاء والاستدلال في كل بحث بحث ببعض الروايات المؤيدة أو 
المعارضة استغناء عنها ما ذكرناه» ومن أراد تفصيلاً أكثر فليرجع إلى الكتب الثلاثة» والله سبحانه العالم. 

وف المقام فروع: 

الأول: الظاهر من كلامهم أن مكة ومئ كل حزء منهما منحر ومذبح؛ ونسبه الحدائق إلى ظاهر 
الأخبار» لكن الأفضل بحاه الكعبة في الحزورة» والأفضل في مئئ عند المسجد. 

ففي موثق إسحاق بن عمار: إن عباد البصري جاء إلى أبي عبد الله (عليه السلام) وقد دخل مكة 
بعمرة مبتولة وأهدى هدياء فأمر به فنحر .متزله ممكة» فقال له عباد: نحرت الهدي في مترلك وتركت أن 
تنحر بفناء الكعبة وأنت رجحل يؤخذ منك, فقال (عليه السلام) له: «ألم تعلم أن رسول الله (صلى الله 
عليه وآله وسلم) نحر هديه .كنى» وأمر الناس فنحروا في منازلهم؛ وكان ذلك متسعاً لمهم فكذلك هو 
موسع على من ينحر الحدي بمكة في متزله» إذا كان معتمرا»”". 

الثاني: الظاهر أن سائر الكفارات غير ما ورد إطعام حمام الحرم به يجوز إعطاؤها في أي مكان 
شاءء لإطلاق الأدلة» كما أنه في غير ما دل الدليل على مكان خاص للصومء كقوله تعالى: لإثَلانّة 
في الْحَجَّ وَسَبْعَة إذا رَحَعْكُةٌ4”" يجوز الصوم في أي مكان شاىى ولا حلاف في مكان الصوم؛ كما ذكره 
المستند» تمي إن قول أيضاًء وكذلك يجوز تأخير الكفارة والصوم والإطعام إلى أي وقت شاء إذا لم 


يعد تهاونا وتفويتاء لإطلاق الأدلة. 


ا 
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بوسح 


.١ح الوسائل: ج5 ص48 ؟ باب 7ه من أبواب كفارات الصيد‎ )١( 
.١95 سورة البقرة:‎ )١١( 
ان‎ 





نعم الأدلة منصرفة عن صورة التهاون والتفويت» لكن عن الشهيد في الدروس إنه ألحق بالذبح 
صدقات الكفارة في أن محلها مكة إن كانت الحناية في عمرة» ومئئ إن كان في الحج. 

قال السفيده نوا رفن غليه لياق 

أما صحيحتا منصور وابن عمار الدالتان على كون محل الكفارة مكة أو مئء» فقد عرفت أنهما من 
باب الأفضلء» ومنه يعلم وجحه حمل صحيح حريز على الأفضل» قال: «فإك وطأ ا حرم بيضة وكسرها 
فعليه درهم كل هذا يتصدق به مكة ومنى») فتأمل. 

الثالث: في الكفارة يصح أن يعطيها حيا للفقراء فيذبحوفاء ويصح أن يذبحها ويعطيها لهم لما أو 
مطبوخا كما تقدم» ويصح أن يكون الآحذ أي فقير كان» فما عن المنتهى بأن المصرف مساكين الحرم» 
إن أراد أهله فلا دليل عليه» وإن أراد كل من حضر فيه» فإن الإضافة يكفي فيها أدن مناسبة» لم يكن 
بذلك بأسع لكتق قد عرف خواز ذه فق أي مكان شاء. 

نا اللواراك كرون شنم نيا لفقو ل جظلفاه قال :13 لتشتددج رالا حرط رفيا أبقا ساك 
الحرم وإن لم يكن دليل على تعيينه. 

ثم إن الطعام؛ فيما لم يكن دليل خاص على لزوم كونه شيئا خاصاء يكفي فيه كل طعام» لإطلاق 
الأدلة. 

أما ما ذكره العلامة في بعض كتبه من لزوم كونه من الغلات الأربع» لم يدل عليه دليل» ولذا قال 
في الحدائق: إن كلامه لا يخلو من إشكال. 


(مسألة 1"): فيها أمور: 

الأزالج لأف ذفن اليك الذي يدهو ]ذا عا يك ا مقع كداء اخره ‏ را ل كز غيل اسل و توي 
ذلكء لما رواه خلاد السريء عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجحل ذبح حمامة من حمام الحرم؛ قال: 
«عليه الفداء»» قلت: فيأكله» قال (عليه السلام): «لا»» قلت: فيطرحه؛ قال (عليه السلام): «إذا طرحه 
فعليه فداء آخر»» قلت: فما يصنع به» قال (عليه السلام): «يدفنه»”© 

وَإنما حملنا هذا الحديث على الفضيلة لما تقدم من رواية جواز الصدقة بالصيد على مسكين. 

الثاي: إذا كسر رجحل الصيد أو جرحه. فالظاهر أنه لا يلزم علاجه للأصل. 

نعم لايبعد استحبابه» لما روي عن عيسي (عليه السلام) من إطلاق قوله (عليه السلام): «الجارح 
وتارك المداواة سواء"", فإن مناطه شامل للمقام, بالإضافة إلى أنه قد يستأنس له من ما دل على أنه لا 
يهاج ولا يؤذىء إلى غير ذلك. 

الثالث: تقدم في شرح العروة مسألة ما إذا لو حالف المملوك والطفل فصاد بعد إحجاج المولى 
والولي لحماء فلا داعي إلى إعادة الكلام في المسألة هنا. 

الرابع: الظاهر أنه يستحب الكفارة لمن أخذ الصيد ثم أرسله؛ لما رواه العفريات بسند الأئمة 
(عليهم السلام): «أن علياً (عليه السلام) سكل عن المحرم يصيد الصيد ثم يرسله؛ قال (عليه السلام): عليه 


حزاؤه)”". وضعف الخبر يواجب حمله على الاستحباب. 


)١(‏ الوسائل: ج59 ص86 الباب ٠١‏ من أبواب تروك الإحرام ح7. 
)١(‏ كما في الكافي: جم ص ه54 حه؛ ه. 
(9) الجعفريات: ص7١١؟‏ سطر .١/8‏ 





هذا آخر ما أردنا إيراده في هذا الكتاب» والله المستعان. 


غمنه بن اميدق للضي الشتزاري0: 


)١(‏ إلى هنا انتهى اللجزء الخامس حسب تحزأة المؤلف (دام ظله). 
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فصل 
في باقي المحظورات الى تحب عليها الكفارة 


وهي أمورء نذكرها في ضمن مسائل: 

وفيثالة :5 الابعيها مالسا موهيع كن( إن تسمه قن جنات زوع اال لارام اذ 
أو دبرا عالماً عامدا فسد حجه. وترتب عليه بالإضافة إلى وجوب إتمامه» بدنة والحج من قابل» والتفريق 
بينهما في الجملة» بلا إشكال ولا خلاف في كل ذلكء بل في الجواهر الإجماع بقسميه عليه» بل امحكي 
منهما مستفيض كالنصوصء ذكره الجواهر بالنسبة إلى الثلاثة الأول. 

قال في المستند: أما وحوب إتمام الحج فلم أظفر على تصريح به في حبر» ولكن الظاهر انعقاد 
الإجماع عليه. 

أقول: في كلامه نظر واضح, إذ جملة من الروايات الآتية تدل على الإتمام. 

ففى صحيح معاوية» سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رحل محرم وقع على أهله, فقال (عليه 
السلام): «إن كان جاهلاً فليس عليه شيء. وإن لم يكن اهلا إن 


عليه أن يسوق بدنة» ويفرق بينهما حىّ يقضيا المناسك ويرجعا إلى المكان الذي أصاب فيه ما 
أصاباء وعليه الحج من قابل)”"©. 

وصحيح زرارة: سأله عن محرم غشى امرأته وهى محرمة» فقال: «جاهلين أو عالمين»» فقلت: أحبى 
عن الوجهين جميعاء قال: «إن كان جاهلين استغفرا رهما ومضيا على حجيهما ليس عليهما شيء»؛ وإن 
كانا عالمين فرق بينهما من المكان الذي أحدثا فيه» وعليهما بدنة وعليهما الحج من قابل» فإذا بلغا 
المكان الذي أحدثا فيه فرق بينهما حي يقضيا مناسكهماء ويرجعا إلى المكان الذي الذى أصابا فيه ما 
أصابا»؛ قلت: فأي الحجتين لمماء قال: «الأولى الذي أحدثا فيه ما أحدثاء والأخرى عليهما عقوبة)”"). 

وصحيحته الأخرى: قلت لأبي حعفر (عليه السلام): رجل وقع على أهله وهو محرم؛ قال (عليه 
السلام): «أجاهل أو عالم»» قلت: جاهل» قال: «يستغفر الله ولا يعرم . 

وصحيح معاوية» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: في المحرم يقع على أهله. قال: «إن كان 
أفضى إليها فعليه بدنة والحج من قابل» وإن لم يكن أفضى إليها فعليه بدنة» وليس عليه الحج من 
ا 

وحبر علي بن أبي حمزة: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجحل محرم واقع أهله» فقال (عليه 
السلام): «قد أتى عظيما»» قلت: قد ابتلى» قال: «استكرهها 


)١(‏ الوسائل: ج59 ص5؟؟ الباب ” من أبواب كفارات الاستمتاع ح”. 
(؟) الوسائل: ج59 ص57 ؟ الباب ” من أبواب كفارات الاستمتاع ح5. 
(*) الوسائل: ج9 ص؛ ١١‏ الباب ” من أبواب كفارات الاستمتاع ح”. 
(5) الوسائل: ج35 ص”57؟ الباب 7 من أبواب كفارات الاستمتاع ح؟. 


ان 


أو لم يستكرهها»» قلت: أفتئ فيهما جميعاء فقال: «إن كان استكرهها فعليه بدنتان» وإن لم يكن 
استكرهها فعليه بدنة» وعليها بدنة» ويفرقان من المكان الذي كان فيه ما كان حت ينتهيا إلى مكة, 
وعليهما الحج من قابل لا بد منه»» قال: قلت: فإذا انتهيا إلى مكة فهي امرأته كما كانت» فقال: «نعم 
هي امرأته كما هيء فإذا انتهيا إلى المككان الذي كان منهما ما كان افترقا حي يحلاء فإذا أحلا فقد 
انقضى عنهماء إن أبي كان يقول ذلك)0". 

وعن التهذيب» قال: وفي رواية أحرى: «فإن لم يقدر على بدنة فإطعام تون تسكينا لكل مسكين 
مد» فإن لم يقدر فصيام ثمانية عشر 07 وعليها 2 مثله إن م يكن استكرهها)". 

وصحيح جميل بن دراج» سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن محرم وقع على أهله» قال (عليه 
السلام): «عليه بدنة» ‏ إلى أن قال: ‏ قلت: عليه شيء غير هذاء قال: «نعم عليه الحج من قابل)”". 

وصحيح معاوية» عن أبي عبد الله (عليه السلام): «إذا وقع الرجحل بامرأته دون المزدلفة أو قبل أن 
يأ مزدلفة فعليه الحج من قابل)29؟. 

7 ا 

ومرسل الصدوقء عن الصادق (عليه السلام): «إن وقعت على أهلك بعد ما تعقد الإحرام وقبل 
أن تلبي فلا شيء عليك» وإن جامعت وأنت محرم قبل أن تقف بالمشعر فعليك بدنة والحج من قابل» وإن 
جامعت بعد وقوفك بالمشعر فعليك 


)١(‏ الوسائل: ج59 ص54 ؟ الباب 5 من أبواب كفارات الاستمتاع ح؟. 
)١(‏ التهذيب: جه ص8١"‏ الباب ١5‏ في الكفارة عن خطأ امحرم ح7. 
(5) التهذيب: جه ص8١”‏ الباب ١5‏ في الكفارة عن خطأ ارم ح5. 
(5) الوسائل: ج9 صهه ؟ الباب ” من أبواب كفارات الاستمتاع ح١.‏ 





(5) الوسائل: ج9 ص57 ” الباب ” من أبواب كفارات الاستمتاع ح١1.‏ 


ا ؟ 


بدنة» وليس عليك الحج من قابل؛ وف كساضا أنشاهيا أو عاق فلا شيء عليك)»”". 

وصحيحة علي, وفيها بعد تفسير الرفث بجماع النساء: «فمن رفث فعليه بدنة ينحرها)27. 

وخبر دعائم الإسلام» عن الصادق (عليه السلام) إنه قال: «من واقع امرأته في الحج؛ ولم يعلما أن 
ذلك لا كحور اد كانا ناسيين فلا شيء عليهنما)”” . 

وفيه أيضاً: عن علي والباقر والصادق (عليهم السلام): إن امحرم ممنوع من صيد أو جماع» إلى أن 
قال: «وإنه إن جامع متعمدا بعد أن أحرم وقبل أن يقف بعرفة فقد أفسد حجه؛ وعليه اهدي والحج من 
قابل» وإن كانت المرأة محرمة وطاوعته فعليها مثل ذلك»©). 

وفيه أيضاء وقالوا (عليهم السلام): «وإن: استكرهها أو أتاها نائمة أو لم تكن محرمة فلا شيء 
عليها0. 

والرضويء» قال (عليه السلام): «الذي يفسد الحج ويوجب الحج من قابل الجماع للمحرم في 
الحرم» إلى أن قال: «فإن جامعت وأنت محرم في الفرج فعليك بدنة والحج من قابل» ويجب أن يفرق 
بينك وبين أهلك حي تؤديا 


)١١‏ الفقيه: اج ص 7١7”‏ الباب 75 ف ما جاء على انحرم احتنابه ح؟. 
(؟) الوسائل: ج94 ص54 ؟ الباب ” من أبواب كفارات الاستمتاع ح5١.‏ 
(؟) الدعائم: ج١‏ ص”7١”‏ في ذكر ما يحرم على امحرم. 

(4:) الدعائم: ج١‏ ص”7١”‏ في ذكر ما يحرم على امحرم. 

(5) الدعائم: ج١‏ ص7١7‏ في ذكر ما يحرم على انحرم. 





المناسك ثم تجتمعان» فإن أحذتما على غير الطريق الذي كنتما أحدثتما فيه العام الأول لم يفرق 
بينكماء ويلزم المرأة بدنة إذا جامعها الرحل»”". 

إلى غيرها من الروايات» واليٍ تأتي بعضها. 

وقد استفيد من هذه الروايات أمور خمسة: 

الأول: إتمام الحج فلا يوجب الجماع بطلانه مثل إبطال الحدث للصلاة. 

الثاني: وحوب الحج من قابل. 

الغالف 4 وخورب اليدقة كقارة هذا العمل 

الرابع: وجحوب افتراقهما عن محل الجماع في هذا الحج. 

الخامس: وحجوب افتراقهما عن محل الجماع في الحج القادم. 

والأمور الثلاثة الأول إجماعية» بل عليها دعاوي الإجماع متواترة. 

نعم قد اختلفوا في التفريق» فالمشهور قالوا بوجوبه استناداً إلى الأوامر الصريحة في ذلك» بل إن 
دعوى الشهرة عليه مستفيضة. وعن الخلاف والغنية والمدارك الإجماع عليه. 

لكن المحكي عن ظاهر المبسوط والنهاية والسرائر والمهذب الاستحباب, فإهم عبروا بلفظ (ينبغي) 
الظاهر فيه. 

وعن المختلف التوقف في وجوبه واستحبابه» وفي المستند أنه لا دلالة في شيء من الأخبار بكثرقا 
على الوحوب» بل غايتها الرححان الموحب للحكم بالاستحباب بضميمة الأصلء» وفيه إن الأخبار 


صريحة في الوجحوب. 


. فقه الرضا: ص١7 سخ 27 ص١7 س5‎ )١١ 





نعم ليس بلفظ الأمر أو لفظ «يجب» إل الرضوي» وليس ذلك بشرط في استفادة الوجوب» كما 


قرر في محله. 


وكيف كانء ففي المقام فروع: 

الأول: الظاهر أنه لا فرق في الأهل بين الزوحة والأمة الدائمة والمنقطعة لإطلاق الأدلة» وهذا هو 
المشهور عند من تعرض لذه المسألة» ولكن ريا استشكل في المنقطعة لانصراف الدليل إلى الدائمة» وفيه 
إنه لو سلم الأنفيز افنه كاك واه كما أنه استشكل بعض ف الأمة لتبادر غيرها من الأهل والامرأة. 

قال في المستند: والاستشكال في ذلك في موقعه؛ فالأقوى عدم الإلحاق. 

وفيه: إنه لا وه للاشكال بعد الإطلاق» والانضراف لو سلم كان يدوياً. 

الثاني: الظاهر أنه لا فرق بين القبل والدبر لصدق الجماع ونحوه عليهماء ومنه يعلم أن الإشكال 
بالنسبة إلى وطي الدبر كما نقله الشيخ في الخلاف عن بعضء ليس له وجه. وإن احتج له أولاً 
بالانصرافء وثانياً بصحيح ابن عمارء سأل الصادق (عليه السلام) عن رحل وقع على أهله فيما دون 
الفرجء قال: «عليه بدنة» وليس عليه الحج من قابل)"'2. بدعوى أن الدبر دون الفرجء إذ يرد على الأول 
منع الانصراف» وعلى الثاني إن الفرج صادق على الدبر عرفاً وشرعاً ولغة» كما حكي عن النهاية 
والقاموس والمصباح. 

الثالث: الظاهر أنه لا فرق بين الحج الواحب والمندوب» كما عن الشيخ والقاضي والحلي والمحقق 
والعلامة وتبعهم الجواهر وغيره» وذلك لإطلاق الأدلة» وكذا لا فرق بين حج الإسلام والنذر والنيابي 


وغيرها» كل 


.١ح الوسائل: ج9 ص؟57؟ الباب 7 من أبواب كفارات الاستمتاع‎ )١( 
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ذلك للإطلاق» ولا مانع من أن يكون أصل الحج مستحباء ومع ذلك إذا ارتكب فيه هذا المجرم 
ولحب غلية احج ثانا عقوبة: 

الرابع: لا فرق في الحكم المذكور بين الإنزال وعدمه للإطلاق» وبين أن يدحل هو فيهاء أو تدحل 
هي فيه؛ للإطلاق أيضاًء ولكن الظاهر اشتراط الإدخال بمقدار الحشفة» وإلا كان من الإتيان دون الفرج 
الذي هو كالملاعبة كما قاله الجواهر» فما عن المنتهى من التردد فيه فاحتمل عمومه محل نظر» وقد تقدم 
في باب الحنابة ما ينفع المقام. ولو شك في أنه هل دخل المقدار المذكور أم لا» كان الأصل العدم. 

الخامس: الظاهر عدم قال الأدلة المنتكورة لوقا واللواظ قاذ ومقما ووطي البهيمة» كما 
اختار عدم الأحكام المذكورة على الثلاثة المستند وغيره للأصل» وكون الحكم في المذكورات أفحش 
فالمناط آت فيها غير مفيدء إذ لعله ممن ينتقم الله منه. 

وف وطي البهيمة أشهر القولين العدم» كما عن المسالك» ومنه يظهر أن ما ذكره الجواهر تبعا 
للفاضل وغيره من انسحاب الحكم إلى الزنا واللواط غير ظاهر الوجه. 

السادس: الظاهر أنه لا فرق في الأحكام المذكورة بين أن يكون محرماً بحج أو بعمرة تمتع» وذلك 
لإطلاق الأدلة» وقد صرح في الحدائق بأنه لا فرق بين أن يكون محرماً بحج أو بعمرة. 

وعلى هذا لو ترك عمرته تلك وأتى بعمرة جديدة لم ينفع في رفع الأحكام المذكورة عنه؛ إذا كان 
حامّعٌ في إحرام العمرة» لإطلاق الأدلة» كما أنه إذا رفع يده عن الحج وأتم العمرة فقطء لم ينفعه في رفع 
الأحكام المذكورة» 


51١ 


بل يكون حاله حال من رفع يده عن بقية مناسك الحجء إذا واقع بعد إحرام الحج. 

ثم إنه لا فرق في الحج أن يكون قراناً أو إفراداً أو تمتعاًء لإطلاق النص الفتوى. 

أما لو كانت عمرة مفردة فهل يترتب على جماعه فيها الأحكام الخمسة» احتمالان» من أن ظاهر 
النص والفتوى أن تلك الأحكام إنما هي في ما إذا كان يحج بقرينة ذكر المزدلفة وذكر الحج من قابل» إذ 
في العمرة المفردة لا حاحة إلى التأخير إلى القابل» وبقرينة انصراف الحج إلى ما كان فيه الحج؛ كالقران 
والإفراد وكالتمتع بقسميه العمرة والحج» ومن وحلدة المناط في عمرة التمتع والعمرة المفردة فتترتب كل 
الأحكام الخمسة على من جامع في العمرة المفردة» إلا أن الظاهر كفاية العمرة من جديد بدون تأخيرهاء 
إذ لا وجه له كما عرفت» وسيأي تفصيل الكلام في ذلك في مسألة مستقلة. 

السابع: الظاهر أنه إذا تكرر منه الجماع وجب عليه تكرر البدنة وتكرر الحج في الآنْ» ويفرق 
بينهما في كل حجء وذلك لأصالة أن كل سبب يحتاج إلى مسببء فتأمل. 

الثامن: إذا كان الواطئع خنثى مشكلاً ترتبت الأحكام المذكورة عليه» على ما ذكروا من لزوم 
احتياطه بالإتيان بالتكليفين» واعتبار كل فرج له أصلياً للعلم الإجمالي» لكنا أشكلنا في ذلك لاستلزام 
ترتب كلا التكليفين عليه في كل الأبواب عسراً وحرجاًء فاللازم إما التخيير أو القرعة» والأحوط الثان» 
لأنما لكل أمر مشكل. 

ومنه يعلم حال ما إذا كان الخنثى موطوءً في قبله» وأن المناط القرعة؛ فلا يقال إن الواطئ يعلم 
بتوحه أحد التكليفين إليه بأن الشارع يقول له رتب 
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أحكام الجماع على الوطي الكائن بينك وبينه بسبب أحد قبليه. 

أما لو وطأ دبر الخنثى فلا إشكال في ترتب الأحكام الخمسة» فما في الجواهر من ترتب الأحكام 
على الوطي في دبره لا في قبله للأصل» لا يخلو فرعه الثاني أي الوطي في قبله ‏ من نظر. 

لامها ناو اقبت شك اندي تدع ف :لانو سيفة. عمد عدي القانك عبر ب ز5 ةفهل عليه الأمور 
المذكورة بناء على عدمها في العمرة» احتمالان؛ من أنها في الحج وهذا ليس بحج: ومن أنه لما أفسده كان 
حجاً فتعلقت به الأمور المذكورة؛ قد يقال بالأولء لأنه لم يكن حجاً واقعاء وإن ظنه حجاً. 

العاشر: إنه لو لم يرحع من ذلك الطريق لم يكن عليه الافتراق» وقد أف بذلك الصدوق والفاضل 
والشهيد وغيرهم, بأنه إن أخذا في غير طريق العام الأول لم يفرق بينهماء ومستندهم ظهور الروايات 
المتقدمة الدالة على أنه إذا وصلا إلى ذلك المكان فرق بينهماء في عدم هذا الحكم لو ذهبا من طريق 
آخر» بالإضافة إلى تصريح الرضوي المعمول به على ذلك. 

ومنه يعلم أن ما احتمله الشهيد الثاني من وجوب التفريق في الطريقين ضعيف» كما ضعفه 
الذحيرة» كما أنه ظهر أن حصر الحدائق دليل المسألة في الرضوي ممنوع؛ لما عرفت من دلالة بعض 
الروايات الأخر عليه. 

ثم الظاهر أن التفريق واجب عليهما وعلى غيرهماء لما في النص من قوله (عليه السلام): «فرق». 


الذاذانا 


(مسألة ؟): للجماع أربع صور: 

الأولى: أن يكون قبل التلبية ولو بعد التهيؤ» بأن لبس لباس الإحرام واغتسل وغير ذلك» وهذا لا 
وحن هما ون لحكء دنه للذكورة يو شكال :و لوقي ول ب اسه إتعانعا عننا وفيا 
مستفيضاًء وذلك لأنه لم يدل في الحج بعدء لما تقدم في مسائل الإحرام أن بدون التلبية لا ينعقد 
الإحرام» وقد تقدم في المرسلة: «إن وقعت على أهلك بعد ما تعقد للإحرام وقبل أن تلبي فلا شيء 
000 

أما لو جامع قبل إتمام التلبية فالظاهر أنه كذلك لا شيء عليه. إذ الإحرام لا ينعقد إلا بتمام التلبية؛ 
فحالها حال تكبيرة الإحرام» حيث لا تنعقد الصلاة إلا بتمامها» كما حقق في محله» فإنه مقنضى كون 
التلبية سبباً الظاهر في كونما مجموعها كذلك. 

الثانية: ما إذا كان بعد الإحرام وقبل الوقوف بالمشعر» سواء كان قبل الوقوف بعرفة أو بعده قبل 
الوقوف بالمشعر» وهذا يوجب الأحكام الخمسة السابقة. 

أما إذا كان قبل الوقوف بعرفة فبلا إشكال ولا خلاف» بل الإجماعات عليه مستفيضة» ويدل عليه 
الروايات المتقدمة. 

وأما إذا كان بعد الوقوف بعرفة وقبل المشعر فترتب الأحكام الخمسة هو المشهورء بل المحكي عن 
الاكثرء بل عن المسائل الرسية وجمل العلم والعمل والجواهر للقاضي والغنية الإجماع عليهء خلافاً 


للمحكي عن 


)١(‏ الوسائل: ج9 ص05 الباب 4 من أبواب كفا رات الاستمتاع ح؟. 
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القن وسلان والذلق »افني برهو ]الأ سكام لدبا لا إذا "كان الماع قا غرف 

والأصح الأول» لإطلاقات الأدلة السابقة» ولا يرد عليه ما استدل به للقول الثاني .مما روي من أن 
«الحج عرفة»» وفيه مع ضعف السند محتمل لكون المراد به أنه أعظم الأركان» كما قاله الجواهرء بل هذا 
هو الظاهر» فهو من قبيل قوله (عليه السلام): «من وقف بعرفة فقد تم حجه» الظاهر في أنه أتى بالجزء 
الأعظمء وإلا فمن الضروري أنه لم يتم حجه. 

الثالثة: ما إذا جامع بعد الوقوف بالمشعر فلا قضاء في العام القابل ولا فساد ولا تفريق» بلا إشكال 
ولا خلاف؛ بل في المستند دعوى الإجماع المحقق والمحكي فيه» وفي الجواهر بلا حلاف أجده» بل 
بالإجماع بقسميه عليه» وكذا ادعيا عدم الخلاف والإجماع على وجوب البدنة عليه. 

ويدل على الحكمين جملة من الروايات: 

مثل المرسلة المتقدمة: «وإن جامعت بعد وقوفك بالمشعر فعليك بدنة» وليس عليك الحج من 
قابل)0", 

ومفهوم صحيح ابن عمار: «إذا واقع امحرم أهله قبل أن يأنٍ المزدلفة فعليه الحج من قبل)”". 

وقريب منه صحيحه الآخر””". 

وصحيح ابن عمار» عن رحل وقع على امرأته قبل أن يطوف طواف النساءء قال (عليه السلام): 
«عليه جزور سمينة» وإن كان جاهلاً فليس عليه شي»©. 


)١(‏ الفقيه: ج؟١‏ ص١7‏ الباب ١١5‏ في ما حاء على امحرم احتنابه ح7. 
(؟) الوسائل: ج؟ ص07 ؟ الباب ” من أبواب كفارات الاستمتاع ح١٠.‏ 
(*) الوسائل: ج9 صهه ؟ الباب ” من أبواب كفارات الاستمتاع ح١.‏ 
(5) الوسائل: ج9 ص54" الباب 4 من أبواب كفارات الاستمتاع ح١.‏ 


تدان 


واي ور ف بال" أنه ليس فيها قوله (عليه السلام): وراك كان جاماة إل 

ورواية أحمدء عن رحل أتى امرأته متعمداً ولم يطف طواف النساءء قال (عليه السلام): «عليه بدنة 
وهي تحزي عنهما»”". 

ورواية سلمة: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل واقع أهله قبل أن يطوف طواف النساءء 
قال (عليه السلام): «ليس عليه شيء»» فخحرحت إلى أصحابنا فأحبرقهم, فقالوا: اتقاك هذا ميسر قد سأله 
عنما ,شألت فقال له: «عليك بدنة»» قال: فدخلت عليه» فقلت له: جعلت فداك إن أخرات أضتخاننااعنا 
أحبت) فقالوا: اتقاك» هذا ميسر قد سأله عن ذلك فقال عليه بدنة» فقال: «إن ذلك كان بلغه فهل 
بلغك»» قلت: لاء قال: «ليس عليك د 

ومثلها روايته الأعرى””"» إلى غيرها من الأخبار. 

ولا يعارض هذه الأخبار خبر ح>مران» عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «إن كان طاف طواف 
النساء فطاف منه ثلاثة أشواط» ثم خرج فغشي فقد أفسد حجه)0 . 

وخبر القلانسي» عن الصادق (عليه السلام): «إن على الموسر بدنة» وعلى المتوسط بقرة» وعلى 
الفقين شنا 20 

لأنه لا بد من حمل الأول على إرادة مطلق 


)١(‏ الوسائل: ج59 ص55؟١‏ الباب ٠١‏ من 
() الوسائل: ج59 ص55" الباب ٠١‏ من 
(") الوسائل: ج59 ص55؟ الباب ٠١‏ من 
(5) الوسائل: ج91 ص75 الباب ٠١‏ من 
(5) الوسائل: ج؟ ص557 الباب ٠١‏ من 
(5) الوسائل: ج94 ص55؟ الباب ٠١‏ من 


ب كفارات لاستمتاع ح”. 
ب كفارات لاستمتاع ح؛. 
ب كفارات لاستمتاع ح؟. 
ب كفارات الاستمتاع حه. 
ب كفارات لاستمتاع ح١.‏ 
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النقص لا غير ذلك» فهو من قبيل قولحم فسدت الفاكهة. 

وحمل الثاني على الاستحباب» وذلك لأن الإجماع بقسميه على حلاف الأول» ولم نحد من أفى 
بالثاني» كما في الجواهر» وسيأتيٍ الكلام في هذا الخبر في بعض المسائل الآتية. 

ثم الظاهر من النص والفتوى أن المراد ب (بعدية الوقوف) بعد أن وقف فيها ولو لحظة ممقدار أقل 
الواجحب» لصدق أنه بعد الوقوفء لا أن يكون المراد بعد الإتمام للوقوف به فإن قوله (عليه السلام) في 
صحيح ابن عمار: «قبل أن يأني مزدلفة» كالنص في ذلك. 

وهنا فروع: 

الأول: في العمرة المفردة إذا جامع قبل طواف النساء كان عليه جزورء كما دل عليه إطلاق بعض 
الروايات المتقدمة. 

الثاني: المراد بالفرج في المقام ما يشمل الفرجين» كما في المسألة السابقة» وقد تقدم المسائل المرتبطة 
بالزنا واللواط ونكاح البهيمة والخنثى. 

الثالث: إذا وقع على امرأته فيما دون الفرج كانت عليه بدنة» وليس تفريق ولا فساد ولا حج من 
قابل» لصحيح معاوية بن عمار؛ عن الصادق (عليه السلام)» عن رجحل وقع على أهله في ما دون الفرج, 
قال: «عليه بدنة» وليس عليه الحج من قابل» وإن كانت المرأة طاوعته على الجماع فعليها مثل ما عليه 
وإن كان استكرهها فعليه فديتان» وعليهما الحج من قابل)”"©. 

وقد تقدم صحيحه الآخر: «إن كان أفضى إليها فعليه بدنة» والحج من قابل 


.٠١ح التهذيب: جه ص11 البابه ” في الكفارة عن خطأ المحرم‎ )1١ 
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وإن لم يكن أفضى إليها فعليه بدنة» وليس عليه الحج من قابل)0"©. 

وما في ذيل الصحيح الأول ظاهره حكم الإفضاء. 

الرابع: الظاهر وجوب البدنة عليها مع المطاوعة, لما تقدم في الصحيح. 

الخامس: المراد مما دون الفرج مثل التفخيذ, لا إذا وقع عليها مع الملابس أو قبّلها أو لامسها بيده 
أى خنو #ذللك, 

وإطلاق النص يقتضي عدم الفرق في مثل التفخيذ بين أن ينزل» أو لا يتزل» فاللازم عليه في كلتا 
الحالتين بدنة» وقد نسب ذلك محكي المدارك إلى إطلاق النص وكلام الأصحابء لكن العلامة في محكي 
المنتهى تردد في البدنة مع عدم الإنزال» وكأنه لاحتمال انصراف النصء وفيه: إنه لو كان انصراف فهو 
بدوي كما لا يخفى. 

وسيأتٍ الكلام في الصورة الرابعة في مسألة ما إذا حامع في أثناء طواف النساء. 


)١(‏ الوسائل: ج9 ص؟57؟ الباب 7 من أبواب كفارات الاستمتاع ح”. 
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(مسألة *): الظاهر أن الحجة الأولى فرضه والثانية عقوبة» وهذا هو المحكي عن الشيخ وجماعة 
آخرين» وعن المدارك نقله من أحكام الصد من الشرائع» وميل كلام النافع» وقد احتاره المستند والجواهر 
وغيرهما. 

راذا لو فعا «الناية: نمه و الأول فاددة ونا ضح إكاميا إوانتضتوية ار افيا نات 
الوضعء لأنه لا محلل عن الإحرام إلا قضاء المناسكء» أصالة أو نيابة» وهذا هو المحكي عن الشيخ في 
الخلاف والحلي وكثير من كتب العلامة وظاهر الشرائع وغيره ممن عبروا بفساد الحج» بل عن المختلف 
نسبته إلى إطلاق الفقهاء. 

ويدل على ما احترناه: الاستصحاب. 

وصحيحة زرارة السابقة» قلت: فأي الحجتين لمماء قال: «الأولى الي أحدثا فيها ما أحدثاء والآخر 
علرو ا وار 

بل ويشعر بذلك الأمر بإتمامه» والصحيحة أقوى في الدلالة من دليل القول الثاي» وهو صحيح 
سليمان بن خالد: «في الجدال شاة» وفي السباب والفسوق بقرة» والرفث فساد الحج». 

ورواية عبيد: فإن كان طاف بالبيت طواف الفريضة فطاف أربعة أشواط ثم غمزه بطنه فخرج 
2( 


فقضى حاحته فغشي أهله؛ قال (عليه السلام): «أفسد حجه وعليه بدنة)”"©. 
والرضوي: «والذي يفسد الحج ويوجب الحج من قابل الجماع للمحرم في ا حرم وما سوى ذلك 


2 5 7 
ففيه الكفارات)0©. 


)١(‏ الوسائل: ج؟ ص07 ؟ الباب ” من أبواب كفارات الاإستمتاع ح3. 
(؟) الوسائل: ج؟ ص557؟ الباب ١١‏ من أبواب كفارات الاستمتاع ح”. 
(9؟) فقه الرضا: ص75 س؛ ؟. 
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فإن كل هذه الروايات لا تمنع من أن يراد بالفساد فيها الخلل والنقصء لا الفساد الحقيقي. 

ويؤيد الصحة رواية أبي بصير» عن رحل واقع امرأته وهو محرم؛ قال: «عليه جزور»» قال: لا 
يقدر» قال: «ينبغي لأصحابه أن يجمعوا له ولا وله الهو 

مع وضوح أن إعطاء الكفارة لا يؤثر لو كان الحج فاسداء ولذا من يقول بفساد الحج لا يقول 
بارتفاع الفساد بعد إعطاء الكفارة. 

وكذا يؤيده رواية حمران: فيمن جامع بعد أن طاف ثلاثة أشواط» قال: «قد أفسد حجه وعليه 

نا 

قال في الجواهر: قام الإجماع على صحة الحج في هذه الصورة. 

وحيث قد عرفت اختلاف الأقوال في الفساد وعدمه كان لا بد من حمل دعوى التنقيح الإجماع 
على الفساد على إرادة الأعم؛ يا وأنه هو نقل القول بعدم الفساد. 

ثم إنه تظهر الفائدة في الفرق بين القولين في أمور: 

الأول: نية البقية فينوي حجة الإسلام على المختار» والعقوبة على غيره. 

الثاني: نية الحجة الثانية فينوي حجة الإسلام على المختار» والعقوبة على غيره. 

الثالث: ما إذا استأحره للحج هذه السنة على نحو وحدة المطلوب» فإنه إن كانت عقوبة بطلت 
الإحارة» لأنه لم يأت .متعلقهاء وإن كان الثانية عقوبة 


.١ح من أبواب كفارات الاستمتاع‎ 5١ الوسائل: ج94 ص574؟ الباب‎ )١( 
.١ح من أبواب كفارات الاستمتاع‎ ١١ (؟) الوسائل: ج؟ ص557؟ الباب‎ 
0 





صحت الإجارة» هذا إذا كانت الإحارة مطلقة كما هو الغالب» أما إذا كانت متعلقة بحجة لا 
خلل فيها فهى باطلة على كلا التقديرين» كما أن تقيد الإحارة يمذه لو كان بنحو تعدد المطلوب كان 
للمستأجحر أن يرفع يده عن القيد فتصح الإجارة ويأيٍ يما في السنة الثانية على كون الأول عقوبة» كما 
أنه تصح الإحارة على وحدة المطلوب أيضاء إذا كانت مطلقة تشمل مثل حج العقوبة أيضا. 

الرابع: ما إذا نذر أن يحج هذه السنة» فإنه لو أفسده كان مؤديا للنذر على المختار» غير مؤد له 
على غيره» وعليه فالواحب عليه الكفارة» إلا إذا كان نذره بحيث يشمل مثل هذا الحج الفاسد فلا 
كفارة» فحال النذر حال ما ذكرناه في الإحارة في جملة من الفروع. 

إلى غير ذلك من النتائج الى لا تخفى بالقياس إلى ما ذكرناه. 


5١ 


(مسألة 4): لا إشكال ولا حلاف في أن الأحكام المذكورة للجماع مرتبة على فعل العالم العامد؛ 
وقد ادعى الجواهر عدم الخلاف في ذلكء كما أن المحكي عن الخلاف والغنية الإجماع على عدم الحكم 
على الناشيء :وف المستنذ أن غير العالم العامد لا شيء عليه إجاعاء كما صرح به بعضهم: 

ويدل على عدم الأحكام المذكورة بالنسبة إلى الجاهل والساهي والناسي بالإضافة إلى الأصل وأدلة 
رفع الجهل والنسيان» الأخبار المتقدمة المصرحة بأنه لا شيء على الجاهل والساهي والناسي. 

ولا يخفى أن كل الثلاثة المذكورة تشمل الجهل بالحكم ونسيانه والسهو فيه» كما تشمل نسيان 
نسيان الإحرام والسهو عنه» وكذا إذا زعم أنه حرج عن الإحرام» وعليه فالذين يذهبون إلى الحج ولا 
يطوفون طواف النساء جهلاً ثم يظنون إتمامهم للحج ويجامعون أهلهم ليس عليهم شيء. 

ثم الظاهر أنه لو أكره الرحل مكره لم يكن عليه شيء» كما أفى به غير واحد, بل في الجواهر بلا 
حلاف ولا إشكال» وذلك لإطلاق أدلة رفع الإكراه» بل والمناط في الزوجة المكرهة» ولا فرق بين أن 
يكون المكره ‏ بالكسر ‏ الزوجة أو الأحبي. 

ومثل الإكراه ما إذا فعل ذلك تقية. 

وكذا لا تترتب الأحكام المذكورة على المضطرء كما إذا أغميت على زوحته فلم يكن علاج لها 
إلا الوقاع» كما ذكروا ذلك في الطب في بعض أقسام أمراضهاء وذلك للإطلاق والمناط وأدلة رفع 
الاضطرار» ومما ذكر يعلم أنه لو فعل بحا في حالة النوم أو الإغماء أو السكر أو الجنون ‏ إذا لم يكن 
جنونه مبطلا للحج ‏ لم يكن عليه شيء. 

أما لو فعل الطفل المميز عالماً عامداً فالكفارة على ما تقدم في شرح العروة؛ أما غير المميز إذا فعل 


درون 


(مسألة ه): ما تقدم إنما هو حال الرحلء أما المرأة فإن كانت مطاوعة كانت كالرحل ف كل 
الأحكام المذكورة. 

قال في الجواهر: بلا حلاف أجده فيه؛ بل الإجماع بقسميه عليه» وذلك للأخبار المتقدمة» وفي خبر 
خالد الأصم قال: حججت ومعنا جماعة من أصحابنا وكان معنا امرأة» فلما قدمنا مكة جاءنا رحل من 
أصحابنا فقال: يا هؤلاء إن قد ابتليت» قلنا: عماذاء قلت: سكرت بهذه الامرأة» فاسألوا أبا عبد الله (عليه 
السلام)» فسألناه» قال (عليه السلام): «عليها بدنة)”"©. 

والظاهر أن العلم والعمد وعدم الاتهار اال كز اع نبي ابا وإلا لم تكن عليها العقوبات 
!ا 

نعم لا إشكال في وجوب الإتمام عليهاء وقد ادعى المستند عليه الإجماع» كما ادعى الإجماع على 
عدم الكفارة عليها وعلى عدم الحج من القابل. 

أما ما في صحيح ابن عمار: «وإن لم يكن جاهلا فإن عليه أن يسوق بدنة» ويفرق بينهما حي 
يقضيا المناسك ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصاباء وعليه الحج من قابل)”". 

فالمراد ب «عليهما»"" إنما هو في صورة علمهماء كما هو المتبادر من النصء لا علمه وحدهء فلا 
بحخال لقول المستند إنه مخالف للإجماع غير 


)١(‏ الوسائل: ج59 ص5١‏ الباب ” من أبواب كفارات الاستمتاع ح7. والتهذيب: جه ص١6”‏ الباب 5٠5‏ في الكفارة عن خطأ 
اخرم ج91 
(؟) الوسائل: ج9 صهه ؟ الباب ” من أبواب كفارات الاستمتاع ح”. 
(؟) لفظة (عليهما) وردت في رواية زرارة» حيث قال (عليه السلام): «والأحرى عليهما عقوبة»» وليست في رواية ابن عمار. 
اتدردنا 


معمول به عند الأصحابء ولذا قال الجواهر: إن المستفاد من النصوص المزبورة كون المدار في هذه 
الأحكام على الجماع مع العلم والعمد» من غير فرق بين الرحل والمرأة. 

وت المقام فروع: 

الأول: لو كانت المرأة عالمة دون الرحل» ترتب عليها الأحكام المذكورة دونه» لأن لكل واحد 
حكينة: 

الثاني: لو كانت في الأول مكرهة ثم رضيت في الأثناء» ترتب عليه حكمان وعليها حكم واحدء 
كما ذكروا في باب الصوم إذا جامعها مكرهة ثم رضيت في الأثناء» وذلك لأنه مقتضى الجمع بين 
الدليلين» وكذا إذا كان الرحل في أول الأمر مكرهاً ثم رضيء وهكذا كالاكراه الاضطرار المرفوع ف 
الأثناء» والجهل إذا تبدل في الأثناء علماء والنسيان إذا تبدل تذكراء أما إذا كانت في الأول راضية ثم 
أكرهت لم ينفع إكراهها في رفع حكم الكفارة عنهاء وكذا إذا كان في الأول راضياً ثم أكرهء لأن 
التكليف بالكفارة ثبت فلا يرتفع بالإكراه المتأخرء وكذا لو تبدل الذكر نسياناً في الأثناء. 

الثالث: قد تقدم أن تكرر الجماع تكرر الكفارة» فإذا كان في المجلس الواحد إدخالاً وإخراجاً " 
كو كرا بل اناه قينا إذا "انون اكير درم على #دواؤلاق؟ لأطاكق. الدلزل النر ف مود وحودة 
الكفارة مع اتحاد انجلس مع تعارف الإدحال والإخراج مكرراء ومنه يعلم أنه لا فرق في الجلس الواحد 
بين الإدحال في الفرحين أو في فرج واحد. 

الرابع: لو كان أحدهما مكرها دون الآخر فأشكل حكمه كما أنه إذا كان أحدهما عالماً والآخر 
نافيا أى يعافا .ذلك الاظلاق أذلة الطرفين: 

الخامس: تقدم أن الزنا لا يوحب الكفارة المذكورة» فلو كان في الأول 


رون 


زنا ثم عقدها في أثناء الجماع وحبت الكفارة» ولو انعكس كما لو انقضت ملة المتعة في أثناء 
الجماع بأن صار زنا كما في اليائسة» لم ينفع في رفع حكم الكفارة الثابت بالجماع المشروع في الأول. 
السادس: لو أدحل وفي أثنائه لبى وحبت الكفارة» لتحقيق الجماع حال الإحرام استدامة» وكذا لو 
جامع حال الإحرام وفي أثنائه حرج عن الإحرام بالتقصيرء لتحقق الجماع حال الإحرام ابتداء كما لا 


يل 


(مسألة +): قد تقدم وحوب التفريق إذا جامعا عالماً عامداء خلافاً لبعض حيث قال باستحبايه؛ 
لكن عرفت ما فيه» والكلام الآن في أمور: 

الأول: اللازم هو التفريق في كلا الحجين الأداء والقضاء؛ كما هو المحكي عن غير واحد» منهم 
الصدوقان والإسكافي وغيرهم؛ بل عن ابن زهرة الإجماع عليه» وذلك لدلالة جملة من الروايات المتقدمة, 
فإن في بعض الأحبار التفريق ف الحجين» وق بعض الأخبار التفريق في الأولى» وف بعضها التفريق في 
الثانية» ولا تنا بينها لأن ثبوت التفريق في إحداهما لا يناقي ثبوته في الأخرى. 

خلافاً لآحرين» حيث ذهبوا إلى أن التفريق في الثانية حاصة» وهذا هو الذي ذهب إليه الشرائع 
والنافع والقواعد وغيرهم على ما حكي عن بعضهم.؛ ولا وجه له ظاهر بعد ورود الدليل بالتفريق في 
الأو أيعنا 

الثاني: مبدأ التفريق بعد الجماع مباشرة» لا بعد الخروج عن ذلك المنزل» لإطلاق دليل التفريق 
الشامل لما بعده مباشرة. 

الثالث: لو لم يمكن التفريق .معين وحود ثالث كما سيأق» لكوفما وحدهما في الطريق مثلا»ء سقط 
الوحوب, ولا كفارة للأصل. 

نعم الظاهر عدم جواز سفرهما إذا علما بعدم الثالث» إذا لم يوجب عدم السفر عدم إدراك الحج. 

الرابع: التفريق يحصل بوحود ثالث معهماء كما عن النهاية والمبسوط والسرائر والقواعد والمهذب» 
وف الشرائع» وكذا قاله غيرهم» وذلك لحملة من الروايات: 

ففي صحيحة وحسنة معاوية» عن أي عبد الله (عليه السلام) في امحرم يقع على أهله؛ فقال (عليه 
السلام): ويفرق يينهما ولا يجتمعان في خباء» إلا أن يكون 


مدن 


معهما غيرهماء حت يبلغ الحدي محله)”". 

وف رواية أبان بن عثمان» رفعه إلى الباقر والصادق (عليهما السلام) قالا: «امحرم إذا وقع على أهله 
يفرق بينهماء يعئ بذلك لا يخلوان وأن يكون معهما ثالث)”". 

وفي مرفوعته» عن أحدحما (عليهما السلام) قال (عليه السلام): «معين يفرق بينهما أي لا يخلوان 
وأن يكون معهما ثالث)20. 

وف الرضويء قال (عليه السلام): «فإذا أتى الموضع الذي واقع فرق بينهما فلم يجتمعا في خباء إلآ 
أن يكون معهما غيرهما حت يبلغ المدي محله). 

وحيث إن الظاهر أن الثالث إنما هو إشعارهما بالخيانة وأكمما لا يؤمنان» فاللازم أن يكون الثالث 
بحيث يؤدى منه هذه الفائدة» فلا ينفع ما إذا كان طفلاً صغيراً أو حنوناً أو أعمى أو كان شبه ذلك. 

نعم يشكل عدم الكفاية في الأمة والزوحة؛ وإن ذكر الجواهر عدم كفايتهماء وذلك لعدم امتناع 
حصول لمواقعة مع حضورهماء إذ فيه: إن الإطلاق شامل» ولو كانت العلة ذلك للزم إخراج كل من لا 
يأبيان المواقعة أمامه» ولو لعدم مبالاتهما ذلك أمامه. 

والظاهر من إطلاق النص كفاية الثالث وإن كان في الظلام» لتعارف ظلام الخيمة ليلاً. 


)١(‏ الوسائل: ج9 ص55 ؟ الباب ” من أبواب كفارات الاستمتاع حه. 
(؟) الوسائل: ج9 ص ١5‏ الباب ” من أبواب كفارات الاستمتاع ح5. 
(؟) الوسائل: ج94 ص57 ؟ الباب ” من أبواب كفارات الاستمتاع ح١١.‏ 
(:) فققه الرضا: ص4/ا س". 

ددن 


نعم إذا كان في الخيمة ستر يوجب عدم صدق أن معهما الث لم يكف. 

ولا يلزم أن يكون الثالث ملازما لحماء فإذا خرجا إلى حارج الخيمة لحاحة مثلا لم يلزم له 
اتناعييها: 

ولو لم يفعلا استصحاب الثالث لما فعلا حراماء لكن لم يضر ذلك بحجهما ولا كفارة. 

والظاهر أنه إن احتاج الثالث إلى الأحرة وجب على الفاعل حراماً منهما بذلهاء أما غير الفاعل 
غوانا ودرا على وكعودب ها ناه راض عدم 

ولو طلقها طلاقاً بايئاً فهل يجب التفريق» احتمالان من إطلاق الأدلة» ومن عدم العلة خحصوصا إذا 
تزوجها غيره» ومثله إذا حصل الفسخ أو سبب آخر للانفصال. 

ولو سقطت رجولة الرجل لمرض ونحوه جاء الاحتمالان» إلا أن لزوم التفريق هنا أقرب. 

ولو طلقها طلاقا بائنا ثم تزوجها لم يسقط حكم الافتراق. 

الخامس: قد احتلفت الأخبار والأقوال في أن منتهى التفريق إلى أين. 

ففي صحيح عبيد الله وحسنهء عن الصادق (عليه السلام): «يفرق بينهما حى يتفرق الناس 
ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا»» قال: قلت: أرأيت إن أحذا في غير ذلك الطريق إلى أرض 
أخرى يجتمعان» قال (عليه السلام): «نعم)”". 

وف موثق ابن مسلم؛ عن أبي جعفر (عليه السلام): أرأيت من ابتلي الرفث ما عليه» قال: «يسوق 
المدي ويفرق بينه وبين أهله حي يقضيا المناسك وح يعودا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا»» قال: 
أرأيت إن أرادا أن يرجعا في غير ذلك الطريق» قال: «فليجتمعا إذا قضيا المناسك)0©. 


ارات ]| 


عع 


.١ الوسائل: ج94 ص8 ؟ الباب ” من أبواب كفارات الاستمتاع ح4‎ )١( 
.١5ح (؟) الوسائل: ج94 ص8 ؟ الباب ” من أبواب كفارات الاستمتاع‎ 


مدنا 





وفي صحيحة معاوية وحسنه: وح يبلغ الحدي محله)0؟2, 


وف جملة من الروايات: «حى يقضيا المناسك ويعودا إلى موضع الخطيئة)”". 

وف خبر علي بن أبي حمزة» عن الكاظم (عليه السلام): »ويفترقان في المكان الذي كان فيه ما كان 
حى ينتهيا إلى مكة» وعليهما الحج من من قابل لابد منه»» قلت: فإذا انتهيا إلى مكة فهي امرأته كما 
كانت» فقال: «نعم هي امرأته كما هي» فإذا انتهيا إلى المككان الذي كان منهما ما كانء افترقا حي 
يحلاء فإذا حلا فقد انقضى عنهماء فإن أبي كان يقول ذلك)”". 

وف رواية زرارة: «وعليهما الحج من قابل» فإذا بلغا المككان الذي أحدثا فيه فرق بينهما حى يقضيا 
مناسكهما ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا»2؟. 

فقد اشتملت هذه الأحبار إلى أن فاية الافتراق بلوغ الحدي محله. أي مئء, وحن يحلاء وإلى مكة, 
وحن يفرغا من المناسك» وحن يرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه الخطيئة» وحيث إن كل واحد من هذه 
العناوين أبعد من سابقه» حيث إن بلوغ مئئ قبل الإحلال» والإحلال قبل مكة؛ ومكة قبل الفراغ من 
المناسك» والفراغ قبل المكان الذي أصاباء فيما إذا كانت الإصابة قبل ورود مكة» وحمل الحدائق 
والرياض الاختلاف على تفاوت مراتب الفضل وكفاية الأقل» أي بلوغ الحدي محله» وهذا هو الأقرب. 

أما ما ذكراه من أنه كفاية عن الذبح فلم يظهر له وجه. 

والظاهر أن ذلك تكليفهما في حج الأداء وحج 


)١(‏ الوسائل: ج35 ص57 ؟ الباب ” من أبواب كفارات الاستمتاع ح7١)‏ وص755 حه. 
(؟) كما في الحدائق: ج١١‏ ص0٠77.‏ 
(*) الوسائل: ج59 ص55 ؟ الباب 5 من أبواب كفارات الاستمتاع ح”. 
(5) الوسائل: ج9 ص57 ؟ الباب ” من أبواب كفارات الاستمتاع ح5. 
ميدن 


العقوبة على حد سواءء لظهور الأدلة في وحدة التكليف فيهما. 

نعم فصل بعضهم بين الحجتين» ففي الأولى جعل الانتهاء موضع الخطيئة» وفي الثانية جعله وقت 
الإحلال» وليس له وجه معتد به. 

وفي الجواهر قال: يمكن تحصيل الإجماع على وجوب الافتراق في حجة القضاء إلى قضاء المناسك 
لا أزيد» ثما يدل على وجود الاحتلاف بين الحجتين» من جهة وجود الإجماع في أحدهما دون الآخر. 

كما لا وجه معتد به لما ذكره المستند من الاحتياط المطلق في الافتراق فيهما إلى موضع امخطيئة. 

ولا بخفى أن المراد ممكة في رواية ابن أبي حمزة (مكة) بعد (ميئ)» لا مكة قبله» فإذا أحرم في 
مسجد الشجرة مثلاً وجاء إلى مكة ليذهب إلى عرفات في القران مثلاء لم يكف وصوله إلى مكة في 
انتهاء الافتراق» بل ظاهرهم التسالم عليه. 

وتما تقدم يعرف أنه لا فرق في هاية الافتراق بين الحج والعمرة بأقسامهماء فلو جامع في عمرة 
التمتع كانت النهاية إذا قصر. 

ثم الظاهر أن وحوب الافتراق عام بالنسبة إلى ما إذا كان أحدهما عالماً عامداًء أو كان كلاهما 
كذلكء ولذا قال في الجواهر: إن تقييده بالمطاوعة لا وجه له. 

أما رواية زرارة حيث ذكر (عالمين) ما مفهومه أنه لو كان أحدهما جاهلا لم يكن تفريق» فاللازم 
تقيبده بسائر الأخبار. 

ثم إن وجوب الافتراق عليهما وإن كان أحدهما جاهلاء فليس المقام من قبيل ما يحرم على أحدهما 
دون الآخر. 

ثم لو كان ف التفريق حرج أو ضرر أو حوف معتد به رافع للتكليف لم يجب, لحكومة أدلتها على 
ما ذكرناه من الروايات. 


ولو علما بأنهما في العام القابل م 


ان 


يتمكنا من الافتراق وجب أن يحجا بدون الافتراق» لتقدم الوجوب على الحرام» لقوة ملاكه. 

فروع: 

الأول: اللازم إتيان حج العقوبة في العام القابل» فلا يجوز تأخيره؛ إلا إذا كرر الجماع؛ فإن اللازم 
الأنناك: بالعقوييق ف القاتية والقالدة .ولو أيطل العمرة للفردة وقلنا يو دونب قضائها جنا الأتنان كنا قوراء 
فإن العام القابل إنما هو بالنسبة إلى الحج الذي لا يمكن الإتيان به قبل ذلك. 

الثاني: إذا مات قبل الإتمام لا يقوم نائبه مقامه في التفريق» وإن تزوج زوجة بأن كان طلقها باينا 
قبل موته» للأصلء كما لا يجب على النائب عنه في العام الثاني سواء ناب لموته أو لعدم قدرته عن الحج 
أصلاء أن يفترق عن زوجة نفسه» وإن كانت هي أيضاً نائبة عن المفعول بما للأصل. 

والظاهر وحوب الاستنابة في صورت الموت والمرض المأيوس عن برئه» أما لو لم يقدر في العام الآيٍ 
مع رجائه زوال العذر فالظاهر وحوب التأخير إلى عام القدرة» لدليل الميسورء فلا تسقط العقوبة لعدم 
القدرة فعلاء كما لا تنتقل عنه إلى النائب حي تحب الاستنابة. 

الثالث: إذا أفسد حجه بالجماع في حج العقوبة لزم عليه ما لزم أولأء كما صرح به الشرائع؛ 
وأيده الجواهرء وذلك لإطلاق الأدلة. 


رون 


(مسألة 7): لو جامع امحل أمته المحرمة بإذنه عالما عامداء فإن كان موسرا كفر عن عمله بدنة أو 
بقرة أو شاة مخيرا بينهاء وإذا كان معسرا فشاة أو صيام؛ في الجواهر بلا حلاف أحده فيه» بل نسبه غير 
واحد إلى قطع الأصحاب مشعرا بالإجماع عليه وفي المستند بلا حلاف معت به في جميع هذه الأحكام. 

لكن المحكى عن النهاية والمبسوط والسرائر كان عليه كفارة يتحملها عنهاء فإن بدنة» فإن لم يقدر 
فشاة أو صيام ثلاثة أيام. 

وكذا لا حلاف بينهم في أنه لو كان غير عالم أو غير عامد أو كان إحرامها بدون إذنه لم يكن 
عليه شيء؛ والأصل في الأحكام المذكورة صحيحة إسحاق أو موثقته» قلت لأبي الحسن (عليه السلام): 
أخبرني عن رجل محل وقع على أمة محرمة» قال: «موسرا أو معسرا»» قلت: أجبئٍ عنهماء قال: «هو 
أمرها أو لم يأمرهاء وأحرمت من قبل نفسها»» قلت: أحبئ عنهماء قال: «إن كان يترا وكان غانا أنه 
لا ينبغي لهء وكان هو الذي أمرها بالإحرام كان عليه بدنة» وإن شاء بقرة» وإن شاء شاة» وإن لم يكن 
أمرها بالإحرام فل" شىء عليه» ونيد كان أو مير وإن كان أمرها وهو معسر فعليه 62 شاة أو 
ام 

ومثله رواية البرقى» إلا أن 32 آخره: دأو صيام أو 0 00 

وقد اعترف المستند والجواهر بأنه لم يحد دليلا لقول الشيخ وابن إدريس» ثم نقل عن كشف اللثام 
أنه كأنهما حملا الخبر على الإكراه للأصل. 

وكيف كانء فهذا الخبر ليس معارضاً بصحيح ضريس: سكل الصادق (عليه 


(1) التهذيب: جه ص١75‏ الباب ١5‏ في الكفارة عن خطأ احرم ح15. 
)١(‏ المحاسن: ج؟ ص١١5‏ ح55. 
تحرون 





السلام) عن رجحل أمر جاريته أن تحرم من الوقت فأحرمت ولم يكن هو أحرم فغشيها بعد ما 
أحرمتء قال: «يأمرها فتغتسل ثم تحرم ولا شيء عليه)”". 

فالظاهر أنها فيما إذا لبست الإحرام ولم تلب» كما حملها الشيخ في كتابي الأخبار على ذلك. 

وكذا تحمل رواية وهب بن عبد ربه» عن أي عبد الله (عليه السلام)» في رحل كانت معه أم ولد 
له فأحرمت قبل سيدها له أن ينقض إحرامها ويطأها قبل أن يحرم؛ قال (عليه السلام): «نعم)”". 

أو أنها محمولة على صورة عدم إذنه لها. 

وكيف كانء فلا ينبغي الإشكال في أصل المسألة» وإنما الكلام في فروع ا: 

الأول: لو كانت زوجة حرة وأحرمت بدون إذن الزوج في الإحرام المستحبء فالظاهر أنه لا 
شيء عليه» لعدم حقها في إحرامها بدون إذنه» وللأصلء» وكذا لو كان تعجيلها في الإحرام الواجحب 
بدون إذنه» حيث إن حق الزوج مقدم في الواحب الذي يسع وقته» للتعارض بين الواحب المضيق 
والواجحب الموسع» فيقدم الأول عليه. 

الثاني: الظاهر في الصيام ثلاثة أيام» لأنه بدل الشاة» لكن في المستند أنه يوم واحد للإطلاق» وفيه 
نظر للانصراف» واحتمل في الجواهر كفاية اليوم الواحد. 

والظاهر أنه لا يشترط التتابع في الثلاثة للاطلاق. 

ولو قدر على بعض البدنة أو البقرة أو الشاة أو الأيام» فالظاهر لزومه لأدلة الميسور» كما أن 
الظاهر أن المراد بالقدرة القدرة في الأيام القريبة من الحج, فإن لم يقدر وصام 


)١(‏ الوسائل: ج9 ص”57؟ الباب / من أبواب كفارات الاستمتاع ح؟. 
(؟) الوسائل: ج9 ص؟57؟ الباب 8 من أبواب كفارات الاستمتاع ح١.‏ 


تدرونا 





ثم قدر بعد مدة لم يكن عليه شيء. 

وإذا لم يقدر على الصيام» فهل يسقط عنه أو يجب عليه إذا قدرء أو يحب عليه إحدى الثلاثة إذا 
قدر؟ 

وإن لم يقدر مطلقاً فالصيام: فإن م يقدر عليه أيضا وجب إعطاء قضائه عنه بعد الموت؟ 

اختمالات» والأحوط الاحتمال الأخير: 

الثالث: الظاهر أنه لا فرق بين المطاوعة والمكرهة, والعالمة والجاهلة» والعامدة وغيرهاء لإطلاق 
النص والفتوى» وقد صرح بذلك غير واحد بالنسبة إلى المطاوعة والمكرهة» وفي المستند نسبته إلى 
لذ كم 

لكن عن العلامة ومن تبعه الفرق» وأن عليها مع المطاوعة الإثم والحج من قابل» وفيه نظرء وإن 
كان ريما يستدل له ما تقدم في وطي المحرمين» لكن الموثقة أخص. نعم الظاهر أن عليها الثم لوجوب 
عند كلا يح :اكد انه عور افيها محطيد سكت إن كاد 

الرابع: الظاهر أن المراد بالإعسار واليسر معناهما المتعارفء لأنه المنصرف من اللفظين» والمتوسط 
في المقام داخل في العسر لأنه لا يسمى موسراء وهكذا كلما قسم الناس إلى أغنياء وفقراء دخل 
المتوسط في الثانىي» فما في الجواهر من أن المراد بإعسار المولى إعساره عن البدنة والبقرة غير ظاهر الوجه. 

الخامس: مصرف هذه الكفارة مصرف سائر الكفارات كما تقدم؛ لأنه المنصرف من النص 
لفون يوه اذكه ينا و كزياءةناقا الرهدة الناط: 

السادس: لو.وطأ عبده حرم بإذنه كان حراماء لكن لم يترتب عليه الكفارة وإن كان أفحشء 
للأصلء ولعله ممن ينتقم الله منه» لكن حكي عن 


577 


بعض متأحري المتأحرين إلحاقه» وجعله الجواهر احتياطا مستحبا. 

السابع: لو كانت الأمة زوجة كان المعيار إجازة الزوجء فإن أجاز الزوج لم يحق له وطيهاء وإلا 
حاز له فان وطأها وقد أجاز كان من قبيل وطي الزوج للحرة؛ فإن كان محرما كان حكمه كما سبق 
في وطي المحرمين: وإن لم يكن محرماً فالظاهر أنه أثم لكن لا شيء عليه للأصلء ولو كانت مكرهة لا 
شيء عليهاء وإن كانت مطاوعة كانت عليها الكفارة» كما تقدم. 

أما المولى إن وطأ أمته المزوجة فهو زناء لا حكم بالكفارة عليه وإن كان أشد وأكثر جرماً. 

ولو جامع امحل زوجته المحرمة وحوباً أو بإذنه» فالظاهر أنه لا كفارة عليه للأصل؛ وإن كان أحوط 
حصان النافل رهد و كفازة: عليه 51 اكرعنف الرجا عفيما ل كا ارجا رما والأمة أو الروحدة 
محلة» فتأمل. 

الثامن: هل يبطل وطي الأمة والزوجة في صورة عدم الإجازة إحرامهماء أو يتوقف على الإجازة» 
الظاهر الثاني للأصل بعد عدم وجه للبطلان» فما يظهر من بعضهم من أنه بدون الإحازة لغو لم يظهر 
وجههء بل حال الإحرام حال ما إذا قامت للصلاة المندوبة» حيث لا بطلان لها إلا عند منع الزوج 
والمولى. أما الوطي فليس ملازماً للإبطال» فحاله حال التظليل وسائر محرمات الإحرام. 

التاسع: الظاهر أن اعتبار اليسر والعسر في حال الإعطاء؛ لا حال الجماع» فلو جامع وهو معسر 
فاتفق يسره بعد يوم قبل الذبح كان عليه الذبح» ولو انعكس كان عليه الصيام» فإن ما ذكرناه هو 
الشيوف هعرنا من النفى و لدو 

العاشر: لا حكم عليه إذا كان الجماع دون الإدخال» للأصلء» وتنظير ما نحن فيه با محرمين لا دليل 
عليه بعد عدم القطع بالمناط. 


م 


(مسألة .8): لو جامع المحرم قبل طواف الزيارة لزمه بدنة» بلا إشكال ولا حلاف كما تقدم, إنما 
الكلام في أنه إن عجز ففيه قولان: 

الأول: إن عليه بقرة أو شاة» كما في الشرائع» وعن النافع والتهذيب. 

والثاني: فإن عجز فبقرة» فإن عجز فشاة» كما عن النهاية والمبسوط السرائر والتحرير والتذكرة 
والمنتهى والمهذب والإرشاد والتلخيص. 

والأقرب الأول» وذلك للجمع بين ما دل على أن الكفارة أولاً البدنة» ثم في بعضها البقرة فالشاة: 
وف بعضها الشاة بعد البدنة. 

ففي صحيح علي بن جعفر: عن أخيه (عليهما السلام) في تفسير قوله تعالى: «إفلا رَفثك2”4 قال: 
«الرفث الجماع» إلى أن قال: «فمن رفث فعليه بدنة ينحرها وإن لم يجد فشاة)”". 

وحبر أبي خالد القماط» سأله عمن وقع على أهله يوم النحر قبل أن يزور» فقال: «إن كان وقع 
عليها بشهوة فعليه بدنة» وإن كان غير ذلك فبقرة»» قال: قلت: أو شاةء قال (عليه السلام): «أو 
شأ" . 

وهذه الرواية تدل على التخيير بينهماء ولا يضره التفصيل فيها جما لا يقولون به لإمكان التقطيع 
في الحجية» هذا بالإضافة إلى أن الصحيحة دلت على الشاة بعد البدنة» والبقرة يفهم منها بالمناط 


وبالاتفاق على حجوازها إما بعد البدنة مرتبا أو مخيراء نعم الأحوط الترتيب. 


.١941/ سورة البقرة: الآية‎ )١١ 
.١5ح (؟) الوسائل: ج94 ص54 ؟ الباب ” من أبواب كفارات الاستمتاع‎ 
الوسائل: ج9 ص54؟ الباب 4 من أبواب كفارات الاستمتاع ح”؟.‎ )*( 


رونا 





أما صحيح العيص: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل واقع امرأته حين ضحى قبل أن 
يزور البيت» قال (عليه السلام): «يهريق دما»”"» فهو محمول على التفصيل الذي ذكرناه. 

ثم إنه إذا كان الفاعل جاهادً فلا شيء عليه» كما أنه إذا لم يقدر على البدنة وأمكن مساعدة 
أجكتايم ل كاك مقندها على البقرزة :و التعناة: 

ويدل على الأول: حسن عمارء سئل الصادق (عليه السلام) عن متمتع وقع على أهله ولم يزرء 
قال: «ينحر 0 وقل" شيف أن :يكون قد ثلم حجه إن كان قينا وإن كاف جامد فلا شيء 
000007 

وعلى الثاني: خبر أبي بصير» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجحل واقع امرأته وهو 
خحرم» قال (عليه السلام): «عليه جزور كوماء»» فقال: لا يقدر» قال: «ينبغي لأصحابه أن يجمعوا له ولا 
000 

أما حبر داود بن فرقد» عن أبي عبد الله (عليه السلام» في رحل يكون عليه بدنة واحدة في فداءء 
قال: «إذا لم يحد بدنة فسبع شياهء فإن لم يقدر صام ثانية عشر يوماً2»» فليس في مقامناء فإنه في مقام 
غنم وحدان: اليديف اعم إمكاق «العاعر ٠:‏ الإضافة "إن كنا كاله اللواهر تيع اللخسداتو رمن أن اشر ف 
فداء الصيد لا مطلق الكفارة. 

يبقى الكلام في خبر خالد بياع القلانس» سألت أبا عبد الله (عليه السلام) 


)١(‏ الوسائل: ج9 ص54" الباب 4 من أبواب كفارات الاستمتاع ح”. 
)١(‏ الوسائل: ج9 ص54؟ الباب 4 من أبواب كفارات الاستمتاع ح١.‏ 
(؟) الوسائل: ج94 ص8 ؟ الباب ” من أبواب كفارات الاستمتاع ح”١.‏ 
(5) الوسائل: ج35 ص ١86‏ الباب ” من أبواب كفارات الصيد ح؛ . 
درون 


عن رجحل أتى أهله وعليه طواف النساءء قال: «عليه بدنة»» ثم جاء آخر فسأله عنهاء فقال: «عليه 
بقرة»» ثم جاءه آحر وسأله عنهاء فقال: «عليه شاة»» فقلت بعد أن قاموا: أصلحك الله كيف قلت عليه 
بذنة» فقال:.وأنت موسر.غليك بدنة» وعلى الوسط بقرة؛ وعلى الفقيز شاة)0". 

والظاهر أنه غير مناف لما احترناه» إِذ قلنا إن القادر عليه بدنة» وغير القادر بقرة أو شاة» والخبر 
يدل على ذلك بعد حمل الترتيب بين البقرة والشاة على الفضيلة» بقرينة صحيحة علي بن جعفرء ولولا 
المعحيجة لكان ليذ على القول الثاني. 


)١(‏ الفقيه: ج؟ ص 78١‏ الباب ١١8‏ في ما يجوز للمحرم إتيانه ح75,. 
0 





(مسألة 9): إذا وحب عليه بدنة لإفساد الحج بجماعه قبل المشعر» ولم يقدر عليهاء فهل إنه لا بدل 
لحاء كما عن ابن حمزة وسلار» بل في الجواهر إنه ظاهر من اقتصر عليهاء كما إنه ظاهر النصوصء» ثم 
استدل له بخبر أي بصير المتقدم» لكن فيه: إنه لا دلالة فيه على العدم» بل هو ساكت عن حالة عدم 
إمكان البدنة. 

أو إن لها بدل» كما عن الشيخ والعلامة. 

قال في محكي الخلاف: من وجب عليه دم في إفساد الحج فلم يجد فعليه بقرة» فإن لم يحد فسبع 
شياه على الترتبب» فإن لم يجد فقيمة البدنة دراهمء أو ثنها طعاماً يتصدق به فإن لم يجد صام عن كل 
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دليلنا إجماع الفرقة وأحبارهم» وطريقة الاحتياط. 

وغن العلامة فق المنتهى والتذكرة موافقتة) وغن السرائر أنه ذكر الشياة السبعة يذل البداثة ايغذاء: 
وعن الفقيه والمقنع أنهما ذكرا السبع شياه بدل البدنة فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما يمكة» وعن 
القاضي أنه إن لم يقدر على البدنة قومها وفض القيمة على البر. 

فالأقوال في المسألة أربعة: عدم البدل» والبقرة» والشياة» والبر. 

أقول: الذي بيمكن الاستدلال به في المسألة: إجماع الشيخ ومرسلته» وما رواه الدروس عن 
التهذيب» قال: وووف العاف سن متك لك السك مله فإن عجز صام قانية عشر يوماء دكرة ف 
الرجل والمرأة)”2. 


ورواية داود المتقدمة: «إذا لم يحد بدنة فسبع شياه» فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما”". 


.5١1 5 الخلاف: ج١ ص١77 مسألة‎ )١( 

)١١‏ الدروس: ص" ١٠١‏ س"5. 

(5) الوسائل: ج35 ص86١‏ الباب ” من أبواب كفارات الصيد ح؛ . 
حاردنا 





وزاد 2 ال ال ومكة أو عتزله). 

وصحيحة ابن جعفر: «فمن رفث فعليه بدنة ينحرهاء فمن ل يجد فشاة)”". 

أما البقرة فكان الدليل عليها ما تقدم من رواية القلانسى» وما استدل له العلامة من أنما بدل عن 

أقول: لا بأس بالعمل بصحيحة على بن جعفرء وإن كان الأفضل بدل البدنة سبع شياه؛ فإن لم 
يحد الشاة صام ثمانية عشرء لرواية داود المعتبرة لوجودها في الفقيه» أما مرسلة الشيخ فلا يبعد أنه جمعها 
من عدة أحبار بالمناط. 

قال في الجواهر: لا ريب أن الأحوط العمل بما ذكره الشيخ: وإن كان في تعبينه نظر. 

أقول: والصوم يخير فيه بين مكة ومتزله» للنص والفتوى» وإذا لم يقدر عليه فبما قدر منه لدليل 
الميسورء فإذا لم يقدر على شيء منه استغفر احتياطا للمناط في بعض روايات الاستغفار» وإن لم يجب لما 
ذكرناه في بعض المسائل السابقة. 


)١(‏ التهذيب: جه ص١8:‏ الباب 55 في الزيادات في فقه الحج ح/1ه7؟. 
)١(‏ الفقيه: ج٠١‏ ص767 الباب ١١59‏ في ما يجب على امحرم ح؟. 
(؟) الوسائل: ج94 ص55 ؟ الباب ” من أبواب كفارات الاستمتاع ح5١.‏ 


5 





(مسألة :)٠١‏ تقدم الكلام في بعض المسائل السابقة في ثلاث صور من صور جماع امحرم» أما 
الصورة الرابعة» فهي ما إذا جامع أثناء الطواف» فنقول: 

إذا أدى المحرم من طواف النساء ثلاثة أشواط ونصفء ثم جامع ولو عالماً عامداء لم تلزمه كفارة 
ولا شيء آخرء وبئ على طوافه؛ كما احتاره الشيخ والمختلف وأتباعهما. 

وفي المسألة أقوال أحر: فالذحيرة ذهب إلى كفاية ثلاثة أشواط في سقوط الكفارة بعده» والمستند 
ذهب إلى كفاية أربعة أشواط» والشرائع والنافع والعلامة ذهبوا إلى كفاية خمسة أشواط» وابن إدريس 
وكشف اللثام ذهبا إلى لزوم إتمام السبعة» وإلا لزمته الكفارة. 

أقول: يدل على ما اخترناه صحيحة حمران بن أعين» عن أبي جعفر (عليه السلام)» سألته عن 
رحل كان يطوف طواف النساء وحده؛ فطاف منه خمسة أشواطء ثم غمزه بطنه فخاف أن يبدأء فحرج 
إلى متزله فنفض ثم غشى جاريته» قال (عليه السلام): «يغتسل ثم يرجع فيطوف بالبيت طوافين تمام ما 
كان قد بقي عليه من طوافه؛ ويستغفر الله ربه ولا يعد» وإن كان طاف النساء وطاف منه ثلاثة أشواط 
ثم حرج فغشي فقد أفسد حجه وعليه بدنة» ويغتسل ثم يعود فيطوف أسبوعاً»0"©. 

بضميمة مارواه الفقيه» عن أبي بصير» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» في الرحل نسي طواف 
النساء؟ قال: «إذا زاد على النصف وحرج ناسياً أمر من يطوف عنه؛ وله أن يقرب النساء إذا زاد على 
النصف)”"©. 


)١(‏ الكافي: ج؛: ص 575 باب في المحرم يأن أهله ح5. 
)١(‏ الفقيه: ج؟١‏ ص5: ؟ الباب ١707‏ في حكم من نسي طواف... ح5. 
5١‏ 





فإن الجمع بين هاتين الروايتين يدل على كفاية التجاوز عن النصف في عدم الفساد والكفارة 
وصحة البناء على ما أتى به. 

استدل الذخيرة بأن مفهوم الصحيحة أنه إذا زاد على ثلاثة أشواط كفىء وفيه: إن رواية الفقيه 
تدل على عدم كفاية الثلاثة إذا لم يتجاوز النصف. 

واستدل المستند برواية أبي بصير» بعد حملها على أن المراد ب «زاد» أنه أتى أربعة» وفيه: إن 
ظاهرها الزيادة على النصف, أي صلة بإتيانه ثلاثة ونصف. 

والشرائع وغيره استدلوا بالصحيحة حيث ذكر فيها حخمسة أشواط. وفيه: إنه وقع في السؤال؛ ولا 
عبرة به بعد اعتبار الجواب كفاية الزائد على النصف في إسقاط الكفارة. 

وابن إدريس استدل بعموم الأخبار بأنه إذا لم يطف طواف النساء فعليه بدنة» وادعى الإجماع على 
أنه من جامع قبل طواف النساء وحبت عليه الكفارة» وهو متحقق في الفرضء وفيه: إن المطلقات مقيدة 
بالصحيحة؛ والإجماع غير حاصل قطعاً. 

ومما ذكرناه يعلم وجه اختيار الجواهر ما اخترناه» كما يظهر وجه الإشكال في إشكال الحدائق في 
المسألة. 

ثم لا يخفى أنه لو قدم طواف النساء على عرفات لضرورة كما سيأق» لم يشمله هذا الحكم؛ لأن 
المنصرف من الصحيحة طواف النساء الذي هو في محلهء فجميع أحوال قبل النصف من طواف النساء 
الذي يقع في محله مشمول للأدلة السابقة الدالة على وجوب البدنة. 

أما صحيحة منصور ورواية عبيد الدالتان على عدم الكفارة إذا كان بعد طواف الزيارة ولو قبل 
تمام السعي» فهي موهونة بمخالفة الأصحاب طراً كما في المستند» بل في دلالتهما وهن فراحع. 

بقي شيء. وهو أن ظاهر الصحيحة حرمة هذا العمل» وظاهر الرواية جوازه؛ 


مان 


والجمع الدلالي وإن كان يقتضي الكراهة؛ إلا أن الاحتياط في الترك» خصوصاً والصحيحة أقوى 
معد بورد لاله إذ الرواية وإن كانت حجة لكوفا في الفقيه وللاستناد عليهاء إلا أن الصحيحة أقوى منها 
بلا إشكالء بالإضافة إلى إطلاقات المنع ما دام لم يطف الظاهر في إتمام الطواف. 

أما الدلالة فالرواية إنما هي في مورد الناسي» فمن الممكن أن يكون هناك فرق بين الأمرين. 

ثم الظاهر أنه لا فرق في هذا الحكم بين أن يكون كلاهما محرما أو الرحل أو المرأة للمناط» وأدلة 
المشاركة في التكليف» كما لا فرق بين حجة الإسلام وغيره» الواحب أو المندوب الأصليء أو العقوبة, 
أصالة أو نيابة» كل ذلك للإطلاق والمناط. 

ولو شك في أنه طاف ثلاثة ونصفاً أم أقل بئ على الأقل. 

وتما تقدم ظهر أنه لو حامع بعد الطواف قبل صلاته لم يكن عليه شيء. 

ثم إنه لا فرق في عدم الكفارة بين الجماع بالزوحة» أو الجماع المْحرّم» بأنثى أو ذكر أو بيمة, 
للأصل» وكذا في جماعها بزوجها أو بامحرّم عليها. 


لان 


(مسألة :)١١‏ إذا جامع في العمرة المفردة قبل المشعر فسدت عمرته» وعليه بدنة بلا حلاف ولا 
إشكال؛ بل عن المدارك إنه مذهب الأصحاب ولا أعلم فيه مخالفاًء وعن المنتهى إنه موضع وفاق» بل عن 
غير واحد دعوى الإجماع عليه» ويدل عليه جملة من الروايات. 

ففي صحيح بريد العجلي» سألت أبا جعفر (عليه السلام)» عن رجحل اعتمر عمرة مفردة فغشي 
أهله قبل أن يفرغ من طوافه وسعيه؛ قال (عليه السلام): «عليه بدنة لفساد عمرته؛ وعليه أن يقيم إلى 
الشهر الآخرء فيخرج إلى بعض المواقيت فيحرم بعمرة»”©. 

وصحيح مسمع أو حسنه؛ عن الصادق (عليه السلام)» في الرحل يعتمر عمرة مفردة» ثم يطوف 
بالبيت طواف الفريضة» ثم يغشي أهله قبل أن يسعى بين الصفا والمروة» قال (عليه السلام): «قد أفسد 
غمرقه .وغليه بلانةة وعليه. أن يقيم نمكة علاً دن حرج الشهر الذي اعثمر فيه ثم يخرج إلى القت 
الذي وقته رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لأهله» فيحرم منه ويعتمر"". 

وصحيح أحمد بن علي؛ عن أبي جعفر (عليه السلام)» في رحل اعتمر عمرة مفردة ووطأ أهله وهو 
محرم قبل أن يفرغ من طوافه وسعيه؛ قال (عليه السلام): «عليه بدنة لفساد عمرته» وعليه أن يقيم حمكة 
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حن يدحل شهرا آخر فيخرج إلى بعض المواقيت فيحرم منه» '. 


.١ح من أبواب كفارات الاستمتاع‎ ١١ الوسائل: ج9 ص58؟ الباب‎ )١( 

(؟) الوسائل: ج5 ص58 الباب ١١‏ من أبواب كفارات الاستمتاع ح؟. والتهذيب: جه ص5075” الباب 5؟ في الكفارة عن حطأ 
المحرم... ح5؟. 

(؟) الوسائل: ج94 ص4ء ؟ الباب ١١‏ من أبواب كفارات الاستمتاع ح5. 
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ثم الظاهر أنه يجب عليه الإتمام والافتراق عن زوحته كما تقدم في الحج» كما عن الفاضلين 
والشهيدين وغيرهم» وذلك لاستصحاب بقاء الإحرام ما لم يتمه» ولظهور البقاء إلى شهر لتجديد العمرة 
في أن العمرة الأولى ليست كالعدم, وإلا لم يحتج إلى بقاء شهر وللمناط في الحج» فإن المع بين 
لمنوفنى )نان سرحي سكديا رلا كام سيا ذاقنا مرو يخونمه ملعل شري اا لياع لق 
احتاره الجواهر. 

ومنه يعلم أن الإشكال في الإتمام والتفريق لأصالة عدم وجوُماء بعد عدم وجود الدليل في المقام 
عليهماء بل لأن ظاهر قوله (عليه السلام): «أفسد» ونحوه أنه صار كالعدم؛ لا وجه له. ولفظ الفساد 
ولو بقرينة روايات الحج ظاهر في عدم الاكتفاء به» لا السقوط عن العمرية مطلقاً. 

والظاهر أن الأولى فرضه.ء والثانية عقوبته» لوحدة المناط بين المقام والحج, كما أن الظاهر عدم 
لزوم تأخير الثانية إلى شهرء بل هو أفضلء لما حقق في باب الفصل بين العمرتين من أفضلية ذلكء 
والبابان مناطهما واحدء وقد نسبه الحدائق إلى ظاهر الأصحابء وإن أشكل هو فيه بأن الأولى فاسدة؛ 
فلم يظهر وجه تأخير الثانية إلى شهرء وثي كلامه نظر واضح. 

والكلام هنا في عدم الفرق بين الزوحة والأمة» والدائمة والتمتع يما وغير ذلك» كالكلام في الحج 
لوحدة الملاك. 

وإذا لم يقدر على البدنة» كان الكلام كما إذا لم يقدر على البدنة في الحج لوحدة المناط. 

ولو تكرر منه الجماع كان كما لو تكرر الجماع في الحج. 

أما لو وطأ دون الفرج فلا يبعد حريان البراءة عن البدنة واستيناف العمرة وما أشبه» وإن كان 
الاحتياط الإتيان بكل ما في الحج هنا أيضاً لاحتمال المناط. 

هذا إذا لم يمن» أما إذا أمئ فسيأقٍ الكلام فيه» كما أنه سيأتٍ الكلام في اللمس 


ان 


شور ا ل وم 15ل السو 1 ترد المتمكوات الس امل اوقد ١‏ رك ار 
لغيره؛ تبرعاً أو بأجرة أو غيرهماء كل ذلك للإطلاق» والمناط في باب الحج وقد تقدم هناك من الفروع 
ما ينفع هنا. 

ثم إنه لا فرق في ترتب الأحكام المذكورة من الإتمام والقضاء والبدنة» بين كون جماعه قبل 
الطواف أو ف أثنائه أو بعده» قبل الصلاة أو بعدهاء قبل السعي أو في أثنائه» لشمول الروايات لكل هذه 
7 

أما إذا كان بعد السعي وقبل التقصير فالواحب بدنة فقطء كما سيأتي في باب التقصير إن شاء الله 
تعالى» وذلك لعدم مول هذه الأدلة له» وشمول تلك الأدلة له. 

ففي صحيحة الحلبي؛ قال .شألت: أبا"غبد الله (غلية السلام)» غن.رحل :طافه بالبيت وبالصفا 
والمروة وقد تمتع» ثم عجل فقبل امرأته قبل أن يقصر من رأسه. فقال: «عليه دم يهريقه» وإن جامع فعليه 
حزور أو بقرة»”""» إلى غيرها من الروايات الآتية في بحث التقصير. 

قال في الحدائق: ظاهر جملة من الأصحاب مول حكم عدم الفساد ووجوب البدنة لعمرة التمة 
والمفردة. 

وي الجواهر: إذا كان الماع بعد السعي فلا فساد من عمرة التمتع قطعاًء إلى أن قال: وقد حزم 
لان المنويلاين وغيزة#عسناواة السمرة اللقزؤه خاو خلا القدياة يذلاك ايض “يل 'لعلة :افر الصف وخيره 
من قيد الفساد ما 


)١(‏ الوسائل: ج؟ ص١57؟‏ الباب ١١‏ من أبواب كفارات الاستمتاع حه. 
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إذا كان قبل السعي» ثم نقل عن المدارك عدم الدليل على ذلك» ورده بأصالة الصحة» ويما عن ابن 
أبي عقيل يظهر منه أن عدم الفساد محفوظ عن الأثمة» انتهى. 

أما إذا كان الجماع بعد طواف النساء وقبل صلاته في المفردة فلا شيء عليه قطعاً للأصل؛ وما 
تقدم من الدليل على عدم شيء عليه في باب طواف نساء الحج للمناط. 

ومنه يعلم حال ما إذا كان الجماع في أثناء الطواف لوحدة المناط» فحاله ما إذا كان في أثناء 
طواف نساء الحج. 

ثم الظاهر أنه إذا كان المجامع جاهلاً لم يكن عليه شيء هناء كما لم يكن عليه شيء في الحج 
لوحدة المناط» وينوي في العمرة الثانية العقوبة وهي واحبة» وإن كان أصل العمرة مندوبة» لظهور النص 
والفتوى في وجوبماء وكذلك يأ هنا سائر المسائل هناك من النسيان والغفلة والإكراه لحاء أو هي له» أو 
من الأحني لهماء والاضطرار» إلى غيرها من الفروع المفصلة هناك واللّه سبحانه العالم. 

هذا تمام الكلام في العمرة المفردة. 

أما عمرة التمتع فهي كالمفردة» كما هو ظاهر جملة من الأصحاب كما في الحدائق» وعن المدارك 
أنه ظاهر الأكثر وصريح البعضء وفي المستند صرح بعضهم بعدم الخلاف فيه» لكن عن ظاهر التهذيب 
وآخرين حيث ذكروا اسم المفردة» اختصاص الحكم يماء وفي الجواهر لم أعثر على نص في المتمتع يماء 
كما اعترف به غير واحدء ثم نقل عن القواعد الإشكال فيها. 

والأقوى المشهورء وذلك لإطلاق الأخبار الي 


ان 


تقدمت في مسألة الجماع في الحج, فإِهها تضمنت قضاء الحج والبدنة والتفريق إذا واقع في حال 
الإحرام» والإحرام يشمل الحج ويشمل العمرة. 

فإذا كان الوقت ضيقاً عن إنشاء عمرة حديدة وجب الحج في القابل» أما إذا كان الوقت واسعاً 
فلا داعي لتأخير الأمر إلى العام القابل فينشؤ عمرة أخرى. بل في المستند الإجماع على خروج صورة 
الاتساع هذا بالإضافة إلى المناط في العمرة المفردة» ولا يستشكل على ذلك إلا بقوله إصلى الله عليه 
وآله): «دخلت العمرة في الحج)”"2» وفيه: إنه نلتزم بالدحول» لكن تحب عمرة ثانية عقوبة. 

نعم برعا احتمل أنه إن كان الوقت طبيقاً عن 'قضاء العمرة ثانياً اتقلب: تححه إفراداً وأنئ بالعمرة 
بعد الحج, 

وهذا وإن كان غير بعيد للمناط في أشباهه بالنسبة إلى من يجب عليه حج التمتع؛ إلا أن أصاله 
عدم انقلاب الحج إلى المفرد مانع عن القول بذلك. 

نعم ظاهر الجواهر الفتوى بالانقلاب وليس ذلك بالبعيد. 

هذا كله إذا كان الجماع قبل تمام السعي» أما إذا كان بعد السعي وقبل التقصير فسيأتٍ الكلام 
لا :ةل اوتلاد اق العامر 3 اطلما او إن ابيع علية كقَازة لانت وليه أو بق سكير أن ال رفن 
بدنة وعلى المتوسط بقرة وعلى المعسر شاة» والله سبحانه العالم. 


. الباب ” من أبواب أقسام الحج ح؛‎ ١ 5١ص الوسائل: جم‎ )١( 
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(مسألة ؟7١):‏ لو عبث بذكره فأمئ) كان عليه بدنة والحج من قابل بلا إشكال ولاحلاف في 
الأول» وقد اعترف بعدم الخلاف المدارك والجواهر» وعلى ما ذهب إليه جماعة في الثاني» فإن وجوب 
القضاء هو المحكي عن التهذيب والنهاية والمبسوط والمهذب والوسيلة والجامع والمحتلف» بل عن التنقيح 
وغيره نسبته إلى الأكثرء خلافاً للخلاف والاستبصار وابن إدريس والحلبي والشرائع وغيرهم فقد ذهبوا 
إلى عدم وجوب القضاء. 

ويدل على ما اخترناه موثق إسحاق بن عمار» عن أبي الحسن (عليه السلام) قلت: ما تقول في 
حرم عبث بذكره فأمئء قال: «أرى عليه مثل ما على من أتى أهله وهو محرم» بدنة والحج من قابل)”©. 

وصحيح ابن الحجاج؛ سألت أبا الحسن (عليه السلام)؛ عن المحرم يعبث بأهله وهو محرم حى يمن 
من غير جماع؛ ويفعل ذلك في شهر رمضان ماذا عليهماء قال: «عليهما جميعاً الكفارة مثل ما على الذي 
يجامع»”". 

وحبر الدعائم» عن الصادق (عليه السلام): فإن عبث بذكره فانعظ فأمئ, قال (عليه السلام) «هذا 
عليه مثل ما على من وطأ»'". 

فإن التمثيل بالمجامع والواطئ في الصحيح والخبر يعطي وجوب القضاءء لكن الصحيح غير مربوط 
بللقام كبا لا فر .. 

أما من قال بعدم وحوب القضاء فقد استدل بصحيحي ابن عمار السابقين» من عدم القضاء على 
من جامع فيها دون الفرج الذي هو أغلظ من الاستمناء» وأنه فرد منه» وفيه: إن مورد الصحيحين 


.١ح من أبواب كفارات الاستمتاع‎ ١5 الوسائل: ج94 ص575؟ الباب‎ )١( 
التهذيب: جه ص؛ 56 الباب 5؟ في الكفارة عن خطأ المجرم... ح77.‎ )١( 
في ذكر ما يحرم على امحرم.‎ 7١ (؟) الدعائم: ج١ ص4‎ 
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غير مورد الروايات في هذا الباب. 

ومن أين علم أن المجامع دون الفرج أغلظ» بل لعل العرف الشرعي يرى أن الاستمناء أغلظ من 
جهة أنه حرام ذاي» بخلاف المجامع» فإنه لم يفعل حراماً ذاتياًء ولذا تقدم أنه إذا دار الأمر بين أكل الميتة 
وأكل الصيد قدم الثاني على الأول» بل نقول بذلك في المقام» فإنه إذا ما دار بين التفخيذ مع زوحته 
والاستمناء» قدم الأول على الثاني» وكذا في كل ما دار بين محرمي إحرام أحدهما جائز ذاتاً قدم اللحائز 
ذاتاًء لأن في الحرام ذاتا حرامين» وكذلك لو دار الأمر بين التفخخيذ مع الزوجة والاستمناء في باب الصوم 
قدم الأول. 

أما حسنة مسمع الى رواها الإسكاتي: «إذا أنزل الماء إما بعبث بحرمته (بجزء منه) أو بذكره أو 
بإدمان نظره مثل الذي جامع»» فلا يمكن الاعتماد عليهاء لاحتمال أن يكون من كلام الإسكافي مع 
قطع النظر عن احتلاف نسخه. 

ثم العبث بالذاكن الوارة ف الرواية وشمل نا كان عفنا بندة أوابعضن اجو بيلق ار بدن ححيوان أو 
إنسان محرّم عليه أو حائط أو ما أشبه. لصدق العبث على كل ذلك. 

وامحرم شامل للمعتمر والحاجء إلا أن قرينة قوله (عليه السلام): «الحج من قابل يعطي أنه في الحجء 
لكن الظاهر أن حكم العمرة في المقام حكمها المتقدم بالنسبة إلى الواطي لمكان التشبيه في الموثق ووحدة 
المناط. 

ولو عبث غيره بذكره بإحازة منه كان كمن عبث هوء أما إذا كان بدون اختياره لم يكن عليه 
شيء للأصل. 

والحالات الى يقع فيها الاستمناء» قبل المشعر وبعده؛ وقبل مئئ وبعده» وفي أثناء طواف النساءء في 
الأحكام مثل الحالات الى يقع فيها الجماع» للتشبيه والمناط» فالحكم في البابين من هذه الجهة واحد. 


كما أن #الظاهر نهدا كان تحاهة اناميا أو افا لم يكن عليه شيء» كما لم يكن على الجاهل 
في الجماع شيء. 

ولو استمئ بإنسان لم يجب عليهما الافتراق لعدم الدليل» والأصل البراءة» وكونه مثل الجماع إذا 
كان مع الزوجة وأفظع منه إذا كان مع محرم لايوحب انسحاب حكم الجماع هناء إذ الجماع مع 
الزوجة أفظع من الاستمناء معهاء فلا أولوية» ومع غير الزوجة وإن كان افظعء إلا أنه لا قطع بالمناطء 
فلعله من باب «من ينتقم الله منه» إلا أن الاحتياط في الافتراق. 

والواجب إتمام ما بيده من حج أو عمرة بعد الاستمناء للاستصحاب كما تقدم في باب الجماع. 

واذا 'استميئ مكرهاً أو مضطرا .لم يكن غليه شيعه كما تقدم ني بات الحجه ولو عبعت المرأة 
بنفسها فأمنت» لم يكن عليها شيء»؛ مع احتمال أن تكون كالرحل لدليل المشاركة في التكليف. 

وهذا وإن كان غير مقطوع به» لكن ينبغي الاحتياط فيه. 

ومنه يعلم حكم ما لو عبثت غيرها بماء إلى سائر الفروع المتقدمة في الاستمناء. 

ولو نظر أو تفكر فأمئء ففيه احتمالان» من أن المناط الإمناء وهو حاصلء ومن أن الدليل دل على 
العبث بذكره. وسيأقٍ تفصيل الكلام فيه» كما يأقٍ الكلام فيمن استمع فأمئ. 

وهل يلزم في لزوم الكفارة قصد الاستمناء» كما هو ظاهر من ذكر هذا اللفظء فإن معناه طلب 
الممئي» وبدون القصد لا يتحقق ذلكء أو لا يلزم القصدء كما هو مقتضى إطلاق الرواية «فأمئ» واختاره 
المستند وغيره؛ احتمالان» والثاني أقرب. 

أما لو قصد الاستمناء فلم يأت المئ» فالظاهر أنه لا شيء عليه» ولذا قال في الجواهر: مع الإنزال. 

ولو استمئى فجاء المي فلم يخرحه ثم حرج كان عليه الكفارة» ولو لم يأت المي لكن ذلك سبب 
حروحه ف المنام أو بأدن شيء بدون قصد فالظاهر عدم الكفارة أيضاً لانصراف الدليل عن مثله. 

ولو جاء المني قي 


5١ 


المنام فأحذ أمامه ثم أحرجه في اليقظة لم يكن عليه شيء إذا لم يكن استمناء في اليقظة» ولو امعمة 
قبل أن يلبي فلبى فجاءه الم بعدها لم يكن عليه كفارة» لظهور الدليل في كون الاستمناء بعد الإحرام. 
ثم إنه إن لم يقدر على البدنة كان التكليف كما تقدم في الجماعء للتشبيه وللمناط. 


0. 


ا 


(مسألة 1): لو نظر إلى غير أهله فأمين» فالأحوط أن يعطي بدنة إن كان موسرأء وبقرةً إن كان 
انهاه ويهاة إن كاذة تعضو بل عن النهاية والمبسوط والسرائر والمهذب والجامع والشرائع والنافع 
والقواعد وآخحرين الفتوى به» بل نسبه غير واحد إلى الأكثر. 

وف الجواهر ادعى الشهرة عليه» وذلك لموثق أبي بصيرء قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل 
محرم نظر إلى ساق امرأة فأمئء؛ قال (عليه السلام): «إن كان 05 فعليه بدنة» وإن كان شيط فعليه 
بقرة» وإن كان فقيراً فعليه شاة»» ثم قال (عليه السلام): «أما إن لم أحعل عليه لأنه أميئ» وإنما جعلته 
عليه لأنه نظر إلى ما لا يحل له)7". 

وإن كان الظاهر كفاية البقرة للموسرء كما أفى به الصدوق وجماعة أخرء» لصحيح زرارة» سألت 
أبا جعفر (عليه السلام)» عن رجحل محرم نظر إلى غير أهله فأنزل» قال: «عليه جزور أو بقرة» فإن لم يجد 
فشاة)7"©. 

ومثله في الرضوي'", والمقنع”. 

ورمي الواهر الصحيحة بالقصور لا وجه له؛ أما حسن معاوية: في محرم نظر إلى غير أهله فأنزل» 
قال (عليه السلام): «عليه دم لأنه نظر إلى غير ما يحل له» وإن لم يكن أنزل فليتق الله تعالى ولا يعد 
وليس عليه شيء)”؟. فاللازم حمله على ما تقدم» لأنه مطلق فاللازم حمله على المقيد. 


)١(‏ الوسائل: ج؟ ص575؟ الباب ١١‏ من أبواب كفارات الاستمتاع ح؟. 
(؟) الوسائل: ج94 ص75؟ الباب ١١‏ من أبواب كفارات الاستمتاع ح١.‏ 
(9؟) فقه الرضا: ص؟/ا س77. 

(5) المقنع: ص١7‏ س4 7. 

(5) الوسائل: ج94 ص77 الباب ١١‏ من أبواب كفارات الاستمتاع حه. 


م 


ثم الظاهر أن الأهل أعم من الدائمة والمتمتع بها والأمة وامحللة» كما لا يشمل الأمة المنكوحة 
بالنسبة إلى مولاهاء لأفها ليست له بأهل كما هو واضح. 

ثم إنه لا فرق في الحكم المذكور بين قصد الإمناء وعدمه, وكون النظر بشهوة أو لاء واعتياده 
الإمناء وعدمه» كل ذلك لإطلاق النص والفتوى» وصرح بذلك الجواهر أيضاً. 

لاف محكي المسالك حيث إنه ألحق معتاد الإمناء بالنظر وما إذا قصد الإمناء» فإنه بحكم مستدعي 
الممي» وفيه: إن إطلاق المقام محكم. 

ولو نظر إلى ولد فأمئء أو إلى صورة كذلك أو إلى حيوان» فهل الحكم كذلكء احتمالان» من 
المناط» ومن أنه حلاف ظاهر النص» لأن المنصرف منه امرأة غير أهله. والأحوط الأول. 

وغير الأهل يشمل انحرم وغير انخرم» كما يشمل الخطيبة وغير الخطيبة» والمشتركة والمبعضة والمخللة 
ونحوهن حكمها حكم غير الأهل. 

ولو انعكس الأمر فنظرت المرأة إلى غير زوجها فأمنت» فهل عليها ما على الرحلء» احتمالان» من 
دليل الاشتراك» ومن الأصلء والأول أحوط. 

ولو اضطر إلى النظر إليها لشهادة أو أكره فأمئ, فالأظهر عدم الكفارة» لرفع الإكراه والاضطرارء 
وللعلة امن كووة ف الموئقة: 

ولو كان جاهلاً بالحكم فهل عليه الكفارة؛ احتمالان» من إطلاق الدليل؛ ومن المناط في الجماع» 
والثاى وإن كان غير بعيد إلا أن الأول أحوط. 

ولو زعم أنها زوحته فنظر فأمئ؛ فالظاهر عدم ترتب الحكم, لأن المنصرف من النص النظر 
العمدي إلى غير الأهل. 

ومنه يعلم أنه لو وقع نظره بدون اختياره فأمئ لم يكن له ذلك الحكمء ولو ظنها أجنبية فنظر 


7” 


لعدم تحقق الموضوع. نعم إذا كانت النظرة بشهوة كان عليه بدنة. 

ولو نظر امرأة إلى امرأة فأمنت» ففيه الاحتمالان المذكوران في نظر المرأة إلى الرحل. 

أما احتمال التفصيل بين محرمها وغير محرمهاء كما إذا نظرت إلى عورة امرأة أخحرىء, بالكفارة في 
الثاني دون الأول» فلا وجه معتد به له. 

ثم إن نظر الرجل إلى غير أهله لقصد الخطبة أو لكونه طبيباً أو لإنقاذه من الغرق ونحوه فالظاهر 
عدم الكفارة للأصل والتعليل في الموثقة. 

ولا فرق في نظره إلى غير الأهل بين العورة وغيرها. نعم من يستفئٍ الوحه والكفين فله أن يقول 
بعدم الكفارة إذا لم يكن النظر بشهوة. 

ثم الظاهر أنه إذا لم يوجحب الجماع فعا كينا إذا كافاوى .رات النساء بعد النصف كما تقدمء 
لم يكن في الإمناء شيء أيضاً للمناط. 

كما أنه لا فرق في الأحكام المذكورة بين أقسام الحج والعمرة. 


ده؟ 


(مسألة :)١5‏ لو نظر إلى امرأته فأمئى» فإن لم يكن بشهوة لم يكن عليه شيء, بلا إشكال ولا 
حلاف» بل دعاوي الإجماعات المحكية عليه مستفيضة» للأصل بعد عدم الدليل» وخصوص صحيح 
معاوية بن عمار» عن أب عبد الله (عليه السلام) سألته عن محرم نظر إلى امرأته فأمئ» أو أمذى وهو 
محرم» قال: «لا شيء علي 

وزاد في الكاثي: «ولكن يغتسل ويستغفر ربه» وإن حملها من غير شهوة فأمئى أو أمذى فلا شيء 
عليه» وإن حملها أو مسها بشهوة فأمئ أو أمذى فعليه دم». وقال: في امحرم ينظر إلى امرأته ويتزها 
بشهوة حئ يقل قال وعليه بدنة7؟. 

ويؤيده مفهوم التعليل في حبر أبي بصير السابق. 

والرضوي: «وإن نظر إلى أهله فأمئ لم يكن عليه شيء ويغتسل ويستغفر ربه)””. 

ثم إن ذكر المذي في الرواية محمول على الاستحباب» لعدم قائل به حسب ما وجحدتء والغسل 
محمول على الاستحباب» أو على غسل التوبة» وكذلك بالنسبة إلى الدم إذا أمذى. 

ولو كان نظره بغير شهوة لكن مع اعتياد الإمناء» فعن بعضهم إلحاقه بالنظر بشهوة» لكن الشرائع 
وغيره أطلقوا عدم شيء إلا أن يقال إنه منصرف عن النص والفتوى» ولو شك في الوجوب فالأصل 
عدم الكفارة. 

ولو نظرت الزوجة إلى الزوج فأمنت بدون شهوة لم يكن عليها شيء, للأصل والمناط. 

وكذا لو نظر إلى رحل أو حيوان, أو امرأة إلى امرأة أو حيوان أو ما أشبه بدون الشهوة فأمئ أو 

هذا كله في النظر بدون الشهوة» أما لو كان نظر الرحل إلى أهله بشهوة فأمئ, 


.١ح من أبواب كفارات الاستمتاع‎ ١7 الوسائل: ج94 ص574؟ الباب‎ )١( 
.ا١ح‎ 0 الكافي: اج ص ه717 باب ا حرم يقبل امرأته‎ 2١ 
فقه الرضا: ص”/ا س77.‎ )9( 


الول 





فالمشهور أن عليه بدنة» وفي الجواهر صرح به غير واحد» وعن المدارك وغيرها نسبته إلى قطع 
الأصحاب, بل عن المنتهى الإجماع عليه. 

ويدل عليه بالإضافة إلى ما تقدم من صحيحة معاوية» وتعليل رواية أبي بصير» حسن مسمع؛ عن 
الصادق (عليه السلام)» قال (عليه السلام): «ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمئ فعليه جحزور)"". 

ولكن ا محكي عن المفيد والمرتضى نفي الكفارة» لموثق إسحاقء عن الصادق (عليه السلام) في محرم 
نظر إلى امرأته بشهوة فأمئء قال: «ليس عليه شيع”". 

فإن الجمع بين الموثقة والصحيحة يقتضي حمل الصحيحة على الاستحباب. 

ويؤيده ما في المقنع: «وإن نظر ارم إلى المرأة نظر شهوة فليس عليه شيء. فإن لمسها فعليه دم 
شاة»'”. والتعليل في رواية أبي بصير» فإن حرمة النظر بشهوة تحتاج إلى الدليل. 

ولا يرد الموثقة إلا شهرة العمل بغيرهاء وهي مستندة إلى ما لا يعلم» وقد حمل الشيخ في محكي 
التهذيب الموثقة على حال السهو دون العمد, لكنه لا وحه له» ولذا قال في الحدائق: إنه لا يخلو من بعد 
أما حمل المستند لما على أن المراد بالشيء المنفي الأعم من البدنة والقضاء والتفريق والعقاب فالصحيحة 
أخصء ففيه: إن العرف يرى التصادم بينهما. 

وئما يؤيد حمل الصحيحة على الاستحباب اشتمالها على المذي. 


)١(‏ الوسائل: ج94 ص574؟ الباب ١7‏ من أبواب كفارات الاستمتاع ح”؟. 
(؟) الوسائل: ج94 ص77 الباب ١7‏ من أبواب كفارات الاستمتاع ح7. 
)١(‏ المقنع: ص١7‏ س4 7. 

/اه؟ 





وكيف كانء فالأقرب في الصناعة حمل البدنة على الاستحباب» وإن كان مخالفة المشهور لما 
توجب الاحتياط. 

ثم هل حكم نظر المرأة إلى الزوج كذلكء احتمالان» من الأصلء» ومن أدلة الاشتراك في التكليف» 
والثاني أحوط. 

وهل عليهما قضاء وتفريق» الظاهر العدم للأصل» وقد عرفت تصريح المستند بالعدم» ولا فرق في 
الحكم بين أقسام الحج والعمرة» كما أنه لو كان بعد نصف طواف النساء لم يكن عليه شيء» لما تقدم 
من المناط في الجماع. 


5 


(مسألة :)١5‏ لو مس امحرم امرأته فإن كان بغير شهوة لم يكن عليه شيء وإن أمئء» بلا إشكال 
ولا خحلاف. 

ويدل عليه بالإضافة إلى الأصل والسيرة في إنزال وإركاب لحارم لنسائهم فضلاً عن الزوجين» 
حسن الحلبي» عن أي عبد الله (عليه السلام)» قال: سألته عن المحرم يضع يده من غير شهوة على امرأته, 
قال: «نعم يصلح عليها حخمارها ويصلح عليها ثوبها ومحملها». قلت: أفيمسها وهي محرمة» قال: «نعم» 
قلت: المحرم يضع يده بشهوة» قال: «يهريق دم شاة» قلت: قبّلء قال (عليه السلام): «هذا أشد ينحر 


١ 
, بدنة»0"‎ 


أمذىء» فقال: «إن كان حملها أو مسها بشهوة فأمئ أو أو لم يمن لو م بمذ فعليه دم يهريقه)0©. 

وعن الفقيه: «فعليه دم شاة يهريقه» فإن حملها أو مسها بغير شهوة فأمئ أو ل يمن فليس عليه 
5 هه 
سي 29 ٠.‏ 
وفى صحيح مسمع: «من مس امرأته أو لازمها من غير شهوة فلا شيء عليه» ©. 
وقد تقدم صحيح معاوية الدال عليه أيضا. 
وخبر الدعائم» عن الصادق (عليه السلام) قال: «يرفع المحرم امرأته على 


)١(‏ الكافي: ج؛: ص75" باب المحرم يقبل امرأته و... ح؟. 

(؟) الوسائل: ج94 ص575؟ الباب ١7‏ من أبواب كفارات الاستمتاع ح5. 
(؟) الفقيه: ج؟١‏ ص؛ 5١‏ الباب ١١5‏ في ما يجوز الإحرام فيه و... حه. 
(5) الوسائل: ج94 ص74؟ الباب ١7‏ من أبواب كفارات الاستمتاع ح”؟. 


اك 


الدابة ويعدل عليها ثيابها ويمسها فيما فوق الثوب فيما يصلحه من أمرهاء وإن فعل ذلك من شهوة 
00008 

وقد تقدم حديث المقنع الدال عليه ا 

ولا فرق في المس غير الموحب بين مس الحسد حت العورة ومس الثوب» وبين مس الرحل للمرأة 
ومس المرأة للرحل, للاطلاق والمناط وقاعدة الاشتراك والاصل. 

نعم إذا كان معتاد الإمناء بالمس وإن لم يكن بشهوة» أو علم أنه يمئ إذا مس» كان ذلك من تعمد 
الإمناء» فيشمله صحيح البجلي المتقدم: «عن الرحل يمن وهو محرم من غير جماع أو يفعل ذلك في شهر 
وف سا 5 لامي لاله ع وا ع الا و 

هذا كله إذا كان المس بغير شهوة» أما إذا كان المس بشهوة كان عليه شاة ولو لم يمن» كما أفى 
به المشهورء بل في الجواهر شهرة كادت تبلغ الإجماع, وقد دل على ذلك الأخبار المتقدمة» خلافا 6 
حمزة حيث جعل فيه مطلق الدم الشامل للثلاثة والحمل والحدي. 

أقول: رعا يقال إن الشاة من باب الكفاية لا التعين» فلا يناي وحوب الشاة حجواز البدنة والبقرة» 
أن لسن فإنصية نآ نعا)ه الكناة "كو كيدا أن الك ذخ ٠ق‏ القناة الرع قم قرعا #رجيذة 
الجاموس والبقرة» والإابل ذي السنام الوإاضدد والسسدانين» وعلية قز يكون :اين بغيزة غبالها: 

وحكي عن ابن إدريس أنه إن لم يمن كان عليه شاة» وإن أمئ كان عليه بدنة» لأن المس أفحش 


)١(‏ الدعائم: ج١‏ ص4 ٠٠١‏ في ذكر ما يحرم على امحرم. 
(؟) الوسائل: ج9 ص١57؟‏ الباب 4 ١‏ من أبواب كفارات الاستمتاع ح١.‏ 


ان 





من النظر الذي فيه بدنة» ولدلالة ذيل صحيح ابن عمار عليه. 

وفيه: إن دليله الأول قياس» ودليله الثاني وهي الصحيحة اشتملت على النظر والمس فلا تصادم ما 
كرا 

ومن المس ما إذا كان ضمهاء بالإضافة إلى ما راه النهدي» عن أب عبد الله (عليه السلام)» عن 
رحل أنزل امرأته من المحمل وهو محرم فضمها إليه ضماً من غير أن يكون الترول للشهوة» قال (عليه 
السلام): «عليه دم يهريقه)20 فتأمل. 

ثم إن المس يشمل من فوق الثوب وتحته» ولو كان مس ذكره بفرجهاء إلا أن يدحل تحت ما تقدم 
بن منت جو لفرت د فق قعل الله مع عن زويكة جعراياة عنا! رذ كانيع اديه ار علدلا 
كما إذا كان بدون الشهوة مع محارمه» أو مع رجحل فلا شيء عليه. أما الثاني فللأصل» وأما الأول فلأن 
أشدية الحرمة لا تلازم الكفارة» فلعله ممن ينتقم الله منه» لكن الكفارة غير بعيدة للتعليل في رواية أبي 

ويأتى هنا ما تقدم من عدم الفرق بين فعل الرحل بالزوحة أو العكسء وعدم الفرق بين أقسام 
الحج والعمرة» وأنه إنما تكون الكفارة فيما إذا لم يصل إلى النصف من طواف النساءء وإلا فلا كفارة 
إلى غير ذلك. 


.١ح من أبواب كفارات الاستمتاع‎ ٠١ المستدرك: ج؟ ص١ الباب‎ )١( 
51١ 





(مسألة :)١5‏ من قبّل زوحته فهو على أربعة أقسام: لأنه إما أن يكون بشهوة؛ أو لاء وعلى كل 
حال فإما أن عي أو لا. 

فالأول: أن يقبّل بشهوة وبيئ» ولا إشكال في وحوب البدنة عليه» ويدل عليه ما تقدم من 
صحيحة الحلبي» عن الصادق (عليه السلام)» قلت: قبّلء قال: «هذا أشد, ينحر بدنة)("©. 

وحسن مسمع» عنه (عليه السلام): «ومن قبّلها بشهوة وأمئ فعليه حزور ويستغفر ربه»”©. 

وخبر ابن أبي حمزة» عن الكاظم (عليه السلام)» في رجحل قبّل امرأته وهو محرم, قال: «عليه بدنة 
وإن لم ييزل» وليس له أن يأكل منها»””". 

والرضوي: قال أبي (عليه السلام): «من قبل امرأته قبل طواف النساء فعليه حزور مينة» وإن كان 
جاهلاً فليس عليه و 

وخبر الدعائم» عن الصادق (عليه السلام): «وإن قبْلها فعليه دم" ©. 

فاون نينتا شير" راق امنا بعلي يونة أرقا" باطلوق «الفيسدهة ورواية ابن امد 
والرضوي والدعائم. 

الثالث: أن يقبل بلا شهوة مع الإمناء» فالظاهر أن عليه دم شاة» لحسنة مسمع: «فمن قبل امرأته 


على غير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة». 


.١ح من أبواب كفارات الاستمتاع‎ ١/8 الوسائل: ج؟ ص77 الباب‎ )١( 

(؟) الوسائل: ج94 ص77 الباب ١/8‏ من أبواب كفارات الاستمتاع ح”؟. 

(؟) الوسائل: ج94 ص777 الباب ١8‏ من أبواب كفارات الاستمتاع ح5. 

(5) المستدرك: ج؟ ص7١‏ الباب ١١‏ من أبواب كفارات الاستمتاع ح١.‏ وانظر فقه الرضا: ص4 س؛ . 
(5) الدعائم: ج١‏ ص7١‏ في ذكر المتعة. 





ون 


وخبر الدعائم: «وإن قبّلها فعليه دم». فإن الدم إما منصرف إلى الشاة» أو شامل لما. 

ومثله خبر العلاء بن الفضيل» سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجحل وامرأة تمتعا جميعا 
فقصرت امرأته ولم يقصر فقبّلهاء قال (عليه السلام): «يهريق دماًء وإن كانا لم يقصرا جميعاً فعلى كل 
واحد منهما أن يهريق ا 

ولا يعارضها صحيحة البجلي المثبتة للبدنة في الإمناء الشاملة للمقام بإطلاقها: «عن الرحل يم 
وهو محرم) إلى أن قال (عليه السلام): «عليهما جميعاً الكفارة مثل ما على الذي يجامع»©. 

حيث إن ظاهره البدنة» لأنهما يتعارضان بالعموم من وجه؛ فيرجع في حصوص الإمناء إلى الأصل؛ 
أما الشاة فهي حكم التقبيل» كذا قاله المستند» لكن فيه نوع تأمل. 

الرابع: أن يكون بلا شهوة ولا إمناء» وفيه الشاة لأصالة عدم البدنة» وإطلاق دليل الشاة» ففي 
حسن مسمع: «فيمن قبل امرأته على غير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة». 

والمشهور ‏ على ما ذكروا ‏ ذهبوا إلى ما ذكرناه في الأقسام الأربعة» وإن كان هناك حلاف في 
بعض الأقسام» فراجع الحدائق والجواهر وغيرهما. 

ثم إنه لو قبل بشهوة من يحرم عليه فهل عليه مثل تقبيل الزوحة» احتمالان» من الأصل بعد 
احتمال أنه ينتقم الله منه» ومن تعليل خبر أبي بصير والثاني أحوطء وإن كان الأول أقرب. 

نعم إذا أمئ دخل فيما تقدم من أحكام الإمناء» ولو كان التقبيل بعد نصف 


)١(‏ الوسائل: ج؟ ص777 الباب ١/8‏ من أبواب كفارات الاستمتاع ح5. 
(؟) الوسائل: ج94 ص١57؟‏ الباب 4 ١‏ من أبواب كفارات الاستمتاع ح١.‏ 


حون 





طواف النساء لم يكن عليه شيء. كما أنه إذا كان جاهادً لم يكن عليه شيء كما تقدم الكلام 

ولو قبلت المرأة الرحل كان لها نفس حكم الرحلء لوحدة الملاك وقاعدة الاشتراك. 

ولو تكرر التقبيل كان كل قبلة توجب كفارة» لقاعدة تعدد المسبب بتعدد السبب» كما أنه إذا 
كرر النظر أو اللمس كان كذلكء أما إذا أدام النظر أو اللمس كان عليه كفارة واحدة. 

ولو نظر إلى عدة نسائه أو لمسهن أو قبل قبلة واحدة لاثنتين منهن» فهل تتعدد الكفارة أو لاء 
الظاهر الثاني لوحدة السبب. 

ولو قبل ولده أو قريبه امحرم عليه تقبيل رحمة لم يكن عليه كفارة» للأصلء» ولخبر حسين بن حماد: 
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امحرم يقبل أمّهء قال (عليه السلام): «لا بأس» هذه قبلة رحمة)”"©. 

ثم إن بحرد وضع الفم ليس قبلة كما هو واضح, أما لو لثم كان داخلا في اللمس. 

ولو فكر فأمئ بدون قصد لم يكن عليه شيءء للأصلء ويؤيده خبر الدعائم» عن الصادق (عليه 
السلام)» إنه قال في ا محرم يحدث نفسه بالشهوة من النساء فيمئ» قال: «لا شيء عليه»”". 

ولو نظر إلى صورة أو لمسها أو قبلها ولو بشهوة لم يكن عليه شيء؛ وإن كان عمله حراماً فرضاًء 
للأصل. نعم إذا أمئ قاصداً كان عليه كفارة الإمناء. 

ولو اضطر إلى النظر إلى زوحته أو لمسها لعلاج ونحوه وكان ذلك يثير شهوته لم يكن عليه شيء. 

ولا فرق في قبلة الزوجة وغيرها بين قبلة اليد أو الوجه أو سائر المواضع. 

وهل اللمس والقبلة والنظر يشمل ما كان من وراء الثوب» لايبعد ذلك إذا لم يكن منصرفاء 


)١(‏ الوسائل: ج؟ ص777 الباب ١/8‏ من أبواب كفارات الاستمتاع حه. 
(؟) الدعائم: ج١‏ ص4 ٠١‏ في ذكر ما يحرم على امحرم. 
وان 





كما إذا لمس حاشية ثوبه أو قبلها. نعم لا إشكال في النظر إلى الحلباب ونحوه فيما لا يعد نظراً 
إليها. 

وإذا كان النظر في المرآة أو نحوهاء كان محكوماً بحكم النظر. 

تن الشعر إن غلد لاسا ذا كان تحكوما يحكم اللحسء أمااإذا الم بزوائد الشعر لم .يكن حكرها 
بحكم اللمس» وكذا القبلة والنظر» ولو نظر أو لمس أو قبل شعرها الاصطناعي لم يكن محكوما 
بأحكامهاء إلا إذا عدّ لمساً وتقبيلاً ونظراً إليها على تأمل. 

ولو نظر ولمس وقبّل ووطأء احتمل أن يكون لكل حكمه. لاقتضاء كل سبب مسبباء لكن الظاهر 
سقوط الأحكام الثلاثة بالوطي» لأن الوطي يلازم الكل» والروايات الواردة فيه خالية عن ذكر كفارة 
الثلاثة» ولو كانت لزم التنبيه» كما أنه لو لمس مع النظر أو قبل مع اللمس كان الأخف مندرجاً تحت 
الأشد. 


وف المقام فروع كثيرة نتركها خوف الإطالة» والله سبحانه العالم بحقائق الأحكام. 


مر 


(مسألة :)١17‏ لو لاعب زوجته حي أمئء فالواحب عليه بدنة كما هو المشهور» لصحيح ابن 
الحجاج» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» سألت عن الرجل يعبث بامرأته حى يمن وهو محرم من غير 
جماعء أو يفعل ذلك في شهر رمضانء فقال: «عليهما جميعاً الكفارة مثل ما على الذي يجامع»0©. 

قال في الجواهر: وعلى الامرأة أيضاً لو كانت مطاوعة؛ ول يظهر وجهه؛ إذ الأصل العدم بعد عدم 
الدليل على ذلك, ومثله ما لو نظر إليها أو لمسها أو قبلها وإن كانت مطاوعة» وسحب مناط الجماع في 
المقام غير ظاهرء إذ المرأة هناك مجامعة وليست هناك مقبّلة أو لاعبة أو ناظرة أو لامسة» نعم هو ثما دل 
الصحيح عليه. 

والظاهر حرمة التمكين عليهاء سواء كانت محرمة أم لاء لما علم من الشارع من عدم إرادة وقوع 
هذا الفعل في الخارج, فإِهُا إذا لم تكن محرمة كانت معينة على الإثم. 

نعم لو عبثت المرأة بالرحل حى أمنت فلا يبعد وجحوب البدنة عليهاء لقاعدة الاشتراك والمناط» أما 
إذا لاعبت بدون الإمناء كان عليها كفارة اللمس كما تقدم. 

وظاهر النص والفتوى حصول العبث البدني» أما إذا كان العبث كلامياً أو مطاردة مثلاً فلا شيء 
على الرحل إن لم يمن» وإن أميئ كان عليه كفارة المئ. 

ويأيٍ في المقام ما ذكرناه في المسائل السابقة من أنه لو طاف نصف طواف النساء لم يكن عليه 
شيءء وعدم الفرق في الحكم بين الحج والعمرة بأقسامهماء إلى آخر تلك الفروع» وال منها إذا لاعب 
بانخرم لعبه معها من إنسان ذكر أو أنثى أو حيوان» ولو لاعب طفله رحمة أو حيوانه لم يكن عليه شيء؛ 


ذا عريد الي 


)١(‏ التهذيب: جه ص587 الباب 55 في الكفارة عن خطأ المجرم... ح317". 
امون 





بدون علمه واختياره كان كما ذكر في المسائل السابقة. 

ثم إنه لو استمع الإنسان امحرم إلى مجامع أو حكاية جماع أو قرأ قصة مثيرة فلم يمن لم يكن عليه 
شيء» بلا إشكال ولا خحلاف؛ للأصل والمناط في بعض الروايات» ولو أمئ بدون قصد واعتياد لم يكن 
عليه شي ايها 

قال في الجواهر: بلا حلاف أجده فيه للأصلء وموثق سماعة, عن أبي عبد الله (عليه السلام)» إنه 
قال في محرم استمع على رجل يجامع أهله فأم» قال: «ليس عليه شيء»”". 

وَإِنما استثنينا القصد والاعتياد كما استثناه غير واحد, لأن القاصد والمعتاد داحلان في من أمئ ممن 
تقدم أنه عليه الكفارة. 

وقد تقدم رواية أبي بصير» سألت أبا عبد الله (عليه السلام)» عن رجل سمع كلام امرأة من حلف 
حائط وهو محرم فتشاهى حن أنزل» قال: «ليس عليه شيء)"". 

ولغرق بق أن يكوة ضاقة. رام كالعاء أو لاه الاق الدليل :والفلة في بوواية أى. بصبير 
المتقدمة في بعض المسائل السابقة لا تعارض إطلاق النص في المقام. 

ولو اضطر إلى ركوب ما يوجب تحركه فأمى لم تلزمه الكفارة» لمكان الاضطرار. 


)١(‏ الوسائل: ج؟ ص578؟ الباب ٠١‏ من أبواب كفارات الاستمتاع ح5. 
(؟) الوسائل: ج؟ ص7578 الباب ٠١‏ من أبواب كفارات الاستمتاع ح”؟. 


ون 





(مسألة :)١8‏ لو حج أو اعتمر فأفسده ثم أحصرء فإن عليه بدنة للإفساد» وذلك لما تقدم من 
النص والفتوى من أن الإفساد يوحب البدنة» ولا تفريق إذ لا موضوع له ويجب عليه القضاء للأدلة 
السابقة. 

واحتمال أنه لا قضاء عليه» لأن الحصر أوجحب عدم كونه ممكن الحج والعمرة؛ والأدلة دلت على 
أن الحج الممكن الإتمام يحب قضاؤه فلا بدنة أيضاء إذ لم يكن حجا واقعاء مثل ما إذا أكل يوم شهر 
ونان 2 ساف أو “ماف جعاط حيف د سود وعوعد كشت عله كره نكن بالضويعه ركذا إذا 
حاضت المرأة أثناء النهار. 

غير وجيهء إذ بعد انعقاد الحج والعمرة لا دليل على رفع آثارهما بالصد. كما أن الصيام كذلك 
كما تقدم في كتاب الصوم. 

ثم إنه لا إتمام لحجه الذي أفسده. إذ لا يقدر عليه» فينتفي بانتفاء القدرة» واحتمال وجوب النيابة 
إذا تمكن من أذ النيابة لا دليل عليه. 

نعم عليهما الافتراق في الحج القابل» لإطلاق أدلته السابقة. 

وربما يتحمل وجوب حجين عليه إذا كان حجه الذي أحصر فيه واجباًء أحدهما بدل والآخر 
غقوية#اوفيهة إنه لآ ذليل علق البدل» وسند كر تقاضي ا مسألة الضه: و الصو إن شاء الله تعالى.. 

ثم إن اللازم الإتيان بالحج العقوبي في السنة القادمة» لأنه ظاهر النص والفتوى كما تقدم» من غير 
فرق بين أن يكون ما أفسده حجة الإسلام أو غيره» واجباً أو مستحباًء فورياً أو غير فوري» وعن 
الخلاف والمنتهى والتذكرة الإجماع على ذلك. 

فل ]ذا فجن الغدر 5 والافظيل “#العيية ل اشير وهل فب ديعن ذلك اقورا ان لاتق اذ بياخ 
متراعياً» احتمالان» وإن كان الأظهر الثاني للأصلء والأحوط الأول. 


551 


(مسألة :)١9‏ لو عقد محرم حرم على امرأة ودخل ماء كان على العاقد بدنة» وعلى الزوج بدنة 
بلاحلاف أجده فيه كما في الجواهر» وفيما قطع به الأصحاب من غير خلاف كما قبل» كذا في 
المستندء وعن المدارك وغيره أن ظاهر الأصحاب الاتفاق عليه» وعن الغنية الإجماع عليه صريحاً. 

ويدل عليه: موثقه سماعة أو صحيحته؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام): «لا ينبغي للرجل الحلال أن 
يزوج محرماً وهو يعلم أنه لا يحل له». قلت: فإن فعل فدحل بها امحرم؛ قال: «إن كانا عالمين فإن على 
كل واحد منهما بدنة» وعلى المرأة إن كانت محرمة بدنة» وإن ل تكن محرمة فلا شيء عليهاء إلا أن 
تكون قد علمت أن الذي تزوجها محرم» فإن كانت علمت ثم تروجت فعليها بدنة)'"". فإن فحوى 
الموثق أنه إذا كان العاقد محرماً كان عليه بدنة بالطريق الأولى. 

والظاهر أنه إما تجب عليه الكفارة إذا كان عالاً بأن المعقود له محرم» وكان عالاً بأنه يحرم عليه 
وإلا لم تحب عليه الكفارة» كما اختاره المستند» نخلافاً لإطلاق الشرائع» بل قيل إنه للأكثر» حيث 
عمموا الكفارة» ولا وجه له. 

وكذا لا بد من علم الزوجء وإلا لم تكن عليه كفارة» خلافاً للأكثر على ما نسب إليهم؛ ولا وجه 
له أيضاًء فإذا علم أي منهما ثبتت عليه الكفارة» وإذا جهل بالإحرام أو الحرمة أو نسي أو غفل أو ما 
أشبه لم تكن عليه كفارة» وكذا لاكفارة عليه ولاعلى الزوج إن لم يدحلء كما صرح به الجواهر, 
وذلك للأصل بعد تقييد النص» وإن لامس وأدعل فيما دون الفرج أو استمئ أو غير ذلك. 


.١ح من أبواب كفارات الاستمتاع‎ 5١ الوسائل: ج94 ص574؟ الباب‎ )١( 


ايان 





والظاهر أنه لا فرق بين أن يكون دعوله بسببه أو سببهاء كان أدخحلت هي برضاهء وحيث إن 
ظاهر «دخحل» الاختيار» فإذا كان الدحول في منام أو إكراهاً أو ما أشبه لم تكن الكفارة لا على العاقد 
ولا على الزوجء لكن رعا يحتمل وجوها أيضاًء لأن العقد باطل» كما تقدم الكلام في ذلك في محرمات 
الإحرام» فهو بعلمه هذا سبب هذا العمل الحرام» لأنها لو لم تعد زوحة له لما صدر العمل. 

ويحتمل التفصيل بين ما إذا ترتب الدخول على العقد فتجب الكفارة» وبين ما إذا لم يكن العقد 
نبا ا قار 

هذا بعض الكلام فيما كان العاقد محرماًء أما إذا كان العاقد محلا فالمشهور وجوب الكفارة عليه 
بل عن التنقيح نسبته إلى عمل الأصحاب مشعراً بالإجماع عليه» للرواية المتقدمة» لكن يظهر من الشرائع 
نوع تردد في ذلكء وتبعه القواعد. وعن المنتهى أن عندي في هذه الرواية توقف؛ بل عن الإيضاح 
الأصح خلافه للأصل ولأنه مباح بالنسبة إليه وتحمل الرواية على الاستحباب» ورده الجواهر بأن الرواية 
من قسم الموثق أو الصحيح» وهي معتضدة بالشهرة المحكية من غير واحدء وعليه فلا وجه للتوقف 
لاستظهار احتهادي بعد ظهور الرواية في الوجوب. 

ولافرق بين إحرام الحج والعمرة بأقسامهاء وفي أي مكان من الإحرام» لكن الظاهر أنه إذا كان 
بعد تحاوز نصف طواف النساء لم يكن عليه ولا عليهما شيء, لما تقدم في الدحول بعد تحاوز النصف 
لوحدة المناط» كما لافرق بين الدائم والمنقطع. 

والظاهر أنه لو كان بعضهم عاناً وبعضهم جاهلاً لم يكن على الجاهل شيء. لظهور الرواية في 
ذلكء وللمناط في روايات الجماع. 


ولا فرق بين أن يكون العاقد واحدا منهماء أو عاقدا والزوجء أو عاقدين؛ 


0086 


فإن كل واحد من العاقدين عليه الكفارة. 

أما إذا كان أحد العاقدين أحد الزوجين عنهماء أو كانا هما العاقدين» فالظاهر أنه لا تتكرر 
الكفارة على الزوج أو الزوجة إذا كان عاقداء للأصل بعد عدم العلم بالمناط» فلو كانا عاقدين ودخلا 
كان عليهما بدنتان» كل واحد بدنة فقطء وكذا إذا أحرى طرفي العقّد أحدهما. 

ثم إنهما لو علما بطلان العقد كان عليهما البدنة والإتمام والقضاء وحد الزناء لأن مقتضى بطلان 
العقد كونه زنا. 

وف المقام فروع كثيرة حاصلة من علم العاقد» أحدهما أو كليهما مضروبا في علم الزوج وعدمه. 
مضروبا في علم الزوحة وعدمه؛ مضروبا في علم إحرام أحدهم أو اثنين أو ثلاثتهم أو أربعتهم إذا كان 
العاقد اثنين» مضروبا في كون العاقد أصيلا كالأب لغير البالغ» أو وكيلا أو فضوليا إلى غير ذلك» وقد 
ظهر بعضها مما تقدم» ونترك بقيتها حوف التطويلء والله الحادي إلى سواء السبيل. 


ا" 
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فصل 
فى كفارة سائر المحرمات 

(مسألة :)١‏ لا إشكال ولا خلاف في وجوب الكفارة في الطيب» بل دعاوي عدم الخلاف 
والإجماع على ذلك متعددة» ويدل عليها متواتر الروايات: 

ففي صحيح حريز» عن الصادق (عليه السلام): «لا يمس الحرم شيئاً من الطيب ولا الريحان ولا 
يتلذذ به» فمن ابتلي بشيء من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع قدر شبعه يعن من الطعام)"©. 

ونحوه حسنته عنه (عليه السلام): رالا أن فيه بقدر ما صنع قدر 0 

وصحيح زرارة» عن الباقر (عليه السلام) قال: «من أكل زعفراناً متعمداً أو طعاماً فيه طيب فعليه 
دم فإن كان ناسياً فلا شيء عليه ويستغفر ربه ويتوب إليهم”". 

وف رواية الحسن بن زياد» عن الصادق (عليه السلام): «تصدق بشيء كفارة للأشنان الذي 
0000 

ورواية حسن بن زياد» قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): وضأن الغلام 


.١١ح من أبواب تروك الإحرام‎ ١8 الوسائل: ج59 ص45 الباب‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج9 ص85 ؟ الباب 5 من أبواب كفارات الإحرام ح".‎ 
.١ح الوسائل: ج9 ص864؟ الباب 5 من أبواب كفارات الإحرام‎ )*( 
الوسائل: ج9 صه8؟ الباب 5 من أبواب كفارات الإحرام ح7.‎ )5( 


يفون 


ول أعلم بأشنان فيه طيب فغسلت يدي وأنا محرم» فقال (عليه السلام): «تصدق بشيء لذلك». 

ووناية عار بكرن مناه قنز قية ساقم رولا" لمر لها مف الفلرت كن اقل الطينيد جا 
زادك» وأمسك على أنفك من الريح الطيبة» ولا تمسك من الريح المنتنة» فإنه لا ينبغي لك أن تتلذذ بريح 
طيبة» فمن ابتلي بشيء من ذلك فليعد غسله وليتصدق بصدقة بقدر ما صنع»"". 

وخبر الدعائم» عن الصادق (عليه السلام): «إذا مس المحرم الطيب فعليه أن يتصدق بصدقة)”". 

والصحيح المضمر: في محرم كانت به قرحة فداواها بدهن بنفسجء فقال: «إن كان فعله بجهالة 
فعليه طعام مسكين» وإن كان بعمد فعليه دم شاة يهريقه)”". 

وتتآلة تكسن رن عنازؤوة هفلك لدة أكلت عيضا فيه رعتررة سحن شبعفه قال وغليه لماه :رإذا 
فرغت من مناسكك وأردت الخروج من مكة فاشتر تمرأ ثم تصدق به يكون كفارة لما أكلتء ولما دحل 
عليك في إحرامك مما لا تعلم»”". 

ثم إنه قد تقدم في بحث المحرمات عدم حرمة ما عدا أربعة: المسكء والعنبر» والورس» والزعفران» 
بل قال شيخ الطائفة: إن ما عدا المسك والعنبر 


)١(‏ الوسائل: ج9 ص84 ؟ الباب 5 من أبواب كفارات الإحرام ح. 

(؟) الوسائل: ج9 ص45 الباب ١‏ من أبواب تروك الحج ح5. 

(7) الدعائم: ج١‏ ص4 "١‏ في ذكر ما يحرم على المحرم السطر ما قبل الأخير. 

(5) الوسائل: ج9 ص85 ؟ الباب 5 من أبواب بقية كفارات الحج حه. 
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والكافور والزعفران والورس والعود لا كفارة فيه عندناء للإجماع والأخبار وأصل البراءة» وقد 
عرفت هناك أن الروايات الحاصرة لحرمة الأربعة فقط توجحب عدم حرمة الاثنين أيضاء فإذا فعل هذا 
امحرم سهواً أو جهلاً أو نسياناً فلا شيء عليه؛ لما تقدم من الروايات الدالة على أن الكفارة تكون مع 
العمد لا مع غيره كالنسيان» بل في المستند الإجماع على عدم الوحوب في غير العمد, كما أنه قال: 

اختلفت كلماقم في كفارته» فمنهم من لم يذكر له كفارة أصلا كالديلمي» ومنهم من ذكرها 
للتدهين خاصة كابن سعيدء ومنهم من ذكرها لأكل الطعام المطيب كالمفيد وابن حمزة» ومنهم من 
ذكرها لاستعمال المسك والعنبر والعود والكافور والزعفران كالترهة» ومنهم من ذكرها للأكل وشم 
الكافور والمسك والعنبر والزعفران والورس» وصرح بالنفي فيما عدا ذلك كالحلبي» ومنهم من زاد على 
الأخير استعمال الدهن الطيب ونفى الكفارة عما عدا ما ذكره كالخلاف» ومنهم من عممها للطيب 
صبغاً وأكلاً وطلاء وتبخيراً وشماً ومساً واحتقاناً واكتحالاً وإسعاطاً ابتداء واستدامة» كالشرائع والنافع 
والقواعد والإرشاد والمنتهى والتذكرة والتحرير باختلاف بينهم في الجملة. 

أقول: الظاهر أن كل استعمال له يوحب الكفارة» لإطلاق بعض الأدلة السابقة» مثل المس 
والتلذذ» سواء كان يجد طعمه أو يشم ريحه أم لاء للإطلاق. 

نعم لو تغير بسبب كثرة النقاء مكلذ خق أوخي اتضراك الأدلة عن مثله؛ لم يكن باستعماله بأس 
ولا كفارة» أما الزيف منها كما يصنعون الزعفران من لحم البقر ويلونونه بالأحمر بدون خلطه بالزعفران 
الأصيل» فلا ينبغى الإشكال في عدم الحرمة والكفارة. 


ا" 


ثم إن الأخبار اشتمل جملة منها على دم الشاة» وجملة منها على التصدق بشيء» وجمع بعض بينهما 
1لا 1 !لعجن الثاني الخو بالكمل سعدا با توما ف كرد ترود 1 

ويؤيده ما رواه علي بن حعفرء عن أخيه (عليه السلام): «لكل شيء جرحت من حجك فعايك 
دم فريقه حيث ش27 

ثم إنه لو كان الطيب في قارورة فأحذها بدون أن تتلطخ يده أو ثوبه به م يكن استعمالاً أما إذا 
مس بدون سراية ريحه» فهل تحب الكفارة» احتمالان» من أنه مس» ومن انصراف المس عن مثله» 
ولول خوط ور ا 

ولو تزين بالطيب بدون استعماله» كما إذا جعل قارورته في جيبه لم تحب الكفارة. 

ولو عطر الدار من بعيد» أو صب الطيب في المرق بدون مسه والتلذذ به لم تحب الكفارة. 

ولو كان إنسان مستعملاً للطيب بحيث إذا عائقه سرى إليه لم تحر معانقته» لأكما من المس» ولو 
عانقه ذاك بدون اختياره لم تحب عليه الكفارة» كما أنه لا حرمة ولا كفارة إذا اضطر إليه أو أكره عليه. 

ولا يحوز مس ولي الصبي امحرم إياه بالطيب» وإن كان الولي غير محرم» كما لا يحق له أن يرمس 
رأسه في الماء» وإذا أراد الصبي ذلك وحب منعه؛ ولو فعله عامداً فكون الكفارة على أيهماء تقدم في 
افر 

وإذا كان بده قد طبب: غنيب [زافلاقل الاحعراق: قلق حرم :غامد ناوه الأزالة: دل بغرانا 
ووحبت الكفارة ولزم إزالته فوراًء والظاهر أنه لا يحتاج إلى إزالة الغير إياه. قال في الجواهر: لأنه بذلك 
تارك للطيب لا متطيب» ولقوله (صلى الله 


.١9س‎ ٠١ قرب الإسناد: ص4‎ )١( 
كا؟‎ 





عليه والم الى رآى. عليه طيا راقسل عكك الظريي 7" يض الألخوظ بإزالة الغير له 

ولو رش الطيب على بدن أو لباس إنسان محل بدون أن يتلذذ به أو يستشمه لم يفعل حراماء ولا 
كفارة» لانصراف الأدلة عن مثله. 

وقد تقدم في باب المحرمات جملة من المستثنيات» وعليه فلا كفارة لحا كما هو واضحء والشاة الي 
يذبحها حكمها في المكان والمصرف والسن وغير ذلك كما تقدم في كفارة الصيد» فراحع. 

ثم إن كل الأحكام المذكورة هنا إنما هي ما دام الطيب حراماًء فإذا حل الطيب لم تكن كفارة كما 
9 


.١5س الجواهر: ج١٠ ص98"‎ )١( 
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(مسألة ؟١):‏ لا إشكال ولا حلاف في وجوب الكفارة في قلم الأظفار» وتفصيل الكلام فيه أن في 
كل ظفر يد مد من طعام إلى أن يبلغ العشرة أو العشرين» وحينئذ ففي أظفار يديه ورجليه في مجلس 
واحد بدون تخلل التكفير دم واحدء ولو قلم أظفار يديه في بجلس» ورجليه في بحلسء كان عليه دمان 
على المشهورء بل عن الخلاف والغنية والمنتهى الإجماع عليه. 

ويدل عليه جملة من الروايات: 

كصحيح أبي بصيرء سألت أبا عبد الله (عليه السلام)» عن رجل قلم ظفراً من أظافره وهو محرم» 
قال (عليه السلام): «عليه مد طعام حى يبلغ عشرة» وإن قلم أصابع يديه كلها فعليه دم شاة». قلت: 
فإن قلم أظفار يديه ورجليه عي فقال: «إن كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم» وإن كان فعله 
متفرقين في بحلسين فعليه دمان)20: 

وعن نسخحة» بدل مد من طعام: قيمته. 

وخبر الحلبي: سألته عن محرم قلم أظافيره» قال: «عليه مد في كل إصبعء فإن هو قلم أظافيره 
عشرقا فإن عليه دم شاة)”". 

وموثقة أبي بصير: «إذا قلم امحرم أظافير يديه ورحليه في مكان واحد فعليه دم» وإن كانتا مفرقتين 
فعليه ا" 


والأخبار وإن لم تصرح بأن في أظافير رجليه دماء لكن ذلك يفهم من الأحبار بالأضافة إلى 


.١ح من أبواب كفارات الإحرام‎ ١١ الوسائل: ج59 ص705 الباب‎ )١( 
من أبواب كفارات الإحرام ح”.‎ ١١ (؟) الوسائل: ج59 ص07؟ الباب‎ 
من أبواب كفارات الإحرام ح5.‎ ١١ (؟) الوسائل: ج59 ص 745 الباب‎ 


لكل 





حي يبلغ خمسة فصاعداً فدم» وإن كان في مجلس واحدء فإن فرق بين يديه ورجليه فليديه دم 
ولرجليه دم”©. 

وعن الحلبي: «في قص ظفر كف من طعام, وفي أظفار إحدى يديه صاعء؛ وف أظافر كلتيها شاة 
وكذا حكم أظفار رجليه» وإن كان الجميع في مجلس فدم)”". 

ورا يستدل لهذين القولين ببعض الروايات: 

كصحيحة حريز» عن الصادق (عليه السلام)» في المحرم ينسى فيقلم ظفراً من أظافيره» قال: 
«يتصدق بكف من الطعام». قال: قلت: اثنين» قال (عليه السلام): «وكفين». قلت: فثلاثة» قال: «ثلاثة 
أكف حى تصير خمسة» فإذا قلم خمسة فعليه دم واحد» خمسة كان أو عشرة أو ما كان»”". 

ومرسلته؛ عن الباقر (عليه السلامم» في محرم قلم ظفراًء قال: «يتصدق بكف من طعام». قال: 
قلت: ظفرين» قال (عليه السلام): «كفين». قال: ثلاثة» قال (عليه السلام): «ثلاثة أكف». قال: أربعة» 
قال: «أربعة أكف». قال: خمسة؛ قال (عليه السلام): «عليه دم يهريقه» فإن قص عشرة أو أكثر من ذلك 
فليس عليه إلا دم يهريقه)”. 

ويرد على أوها: إنه في الناسي» وقد قام النص والإجماع على أنه لا شيء عليه» وقد ادعى المستند 
والجواهر وغيرهما الإجماع على العدم ثما يوجحب 


)١(‏ انظر الجواهر: ج١٠‏ ص٠ 4٠‏ السطر الأول. 
)١(‏ كما في الجواهر: ج١٠‏ ص0٠٠1‏ س"”. 
(؟) الوسائل: ج94 ص”5؟ الباب ١١‏ من أبواب بقية كفارات الإحرام ح". 
(5) الوسائل: ج9 ص4 ١5‏ الباب ١١‏ من أبواب بقية الإحرام حه. 
ون 


حمله على الاستحباب. 

وعلى ثانيهما: إنه شاذ ضعيف السند, فلا يقاوم ما تقدم» وفي الجواهر إنه يمكن تحصيل الإجماع 
على خحلافه, هذا كله بالنسبة إلى القول الأول. 

وأما القول الثاني» فقد استدل له بصحيح ابن عمار وحسنه: سأل الصادق (عليه السلام) عن امحرم 
تطول أظافره وينكسر بعضها فيؤذيه» قال (عليه السلام): «لا يقص شيئاً منها إن استطاع؛ فإن كانت 
تؤذيه فليقصها وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام)”". 

وفيه: إنه ظاهر في الضرورة الي لا شيء فيهاء فلابد أن يحمل على الاستحباب. 

ثم إنه لا إشكال ولا حلاف في أن الكفارة على العالم العامد» أما الجاهل والناسي والغافل والمضطر 
والمكره فلا كفارة عليهم» بل ادعى غير واحد الإجماع على ذلك في الجملة. 

ويدل عليه صحيحة زرارة: «من نتف أبطيه أو قلم ظفره أو حلق رأسه أو لبس ثوباً لا ينبغي له 
عند أ ]كل طعا زا ونس ل أكلااوهو عرق نهل ذلك انا أن جاملد تابين عليه شورع تومن قله 
و الت 1 

ومرسلة النهاية» فإنه بعد نقل صحيحة أبي بصير المتقدمة قال: وفي رواية زرارة: «إن من فعل ذلك 
نايا أو ساقيا أو جاملا ملاتشى ع عليةم» وظاهره :اضر الصضيعة اعمال على لف اوساهيا»: 


ورواية أن حمزة» عن رحل قلم أظافيره إلا إصبعا واحدة» قان: نسي »» 


)١(‏ الوسائل: ج59 ص07؟ الباب ١١‏ من أبواب كفارات الإحرام ح5. 
(؟) الوسائل: ج59 ص89١‏ الباب 8 من أبواب بقية كفارات الإحرام ح١.‏ 


5 





قلت: نعم. قال: «لا بأس)0) 

وف عض الروايات: وأا امرئ ركب أمراً تجهالة افلا شيع عليهع0©. 

والرضوي (عليه السلام): «كل شيء أتيته في الحرم لجهالة وأنت محل أو محرم» أو أتيت في الحل 
وأنت محرم فليس عليك شيع”". 

وق المقنع الذي هو معن الروايات في ذكر حكم الأظفار: «وإن كان جاهلاً أو ناسياً أو ساهياً فلا 
شيء عليه 

وفى المقام فروع: 

الأول: لو كانت له يد واحدة فلا ينبغي الإشكال في أن تقليم أظافيرها لا توجحب الشاة» بل 
الأمداد» وكذلك إذا كانت له رجحل واحدة فقط. 

الثاي: لو قلم يدا ورجلاًء فهل عليه شاة أو الأمدادء لا يبعد الأول» لما يفهم من النص من أن 
العشرة توجب الشاة» ومنه يعلم حال ما لو قلم ستة من أصابع اليد وأربعة من أصابع الرحل مثلاء 
وذلك لحصول العشرة الموحبة للشاة. 

الغالث: لو كانت له إصبع زائدة مثلاء فإن قص الجميع» فالظاهر عدم لزوم أكثر من شا 
للمرسلة والموثقة وأصالة عدم الزائد» ولو قص عشرة فقط لزم الدم 0 فإذا ل مشلا 
لزم عليه المد» ولو قلم واحدة واحدة وفدى بعد كل تقليج كانت علية أحد عشر:مداً. 


)١(‏ الوسائل: ج؟ ص١5؟‏ الباب ٠١‏ من أبواب بقية كفارات الإحرام ح4. 
(؟) الوسائل: ج53 ص788 الباب / من أبواب بقية كفارات الإحرام ح7. 
9؟) فقه الرضا: ص9١‏ س5١.‏ 
(5) المقنع» في الجوامع الفقهية: ص١٠‏ س5. 
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الرابع: لو كانت له إصبع ناقصة فقلم التسعة لزمت الشاة» لظهور الموثقة في أن العبرة باليد لا 
بالإصبع. 

نعم إذا كانت له إصبعان مثلا في كل يد أشكل وجوب الشاة» لانصراف الأدلة عن مثله. 

الخامس: الظاهر أن المعيار بالقلم للكل أو البعض خحارجاً لا بالقصدء فإذا كان من قصده أن يقلم 
العشرة فقلم واحدة وكفر ثم قلم الثانية وكفر وهكذا كفت الأمداد ذلك كن لذ ليله على نجل خا ريد 
لا على قصده. 

السادس: صرح غير واحد على أن وجوب الدم والدمين إذا لم يتخلل التكفير عن السابق قبل 
البلوغ إلى حد يوجب الشاة» وإلا تعدد المد بحسب تعدد الأصابع» وذلك لما ذكرناه في الخامس من أنه 
حيث أعطى الكفارة لم يكن محال لتكرارها. 

السابع: لو قص بعض الإظفر واكتفى وحبت الكفارة» ولو بعد الكفارة قص بقية نفس الإظفر 
ففي وحوب الكفارة أيضاً لأنه محرّم حديد فيشمله الدليل؛ أم لاء لأنه ليس لكل إظفر أكثر من كفارة» 
احتمالان» وإن كان الأول أقرب. نعم لا ينبغي الإشكال في أنه لو قص الإظفر الواحد مرات بفصل 
قليل لم تحب إلا كفارة واحدة» فإنه هو المتعارف. 

ومنه يعلع حكم ما إذا قضن العشرة قضا ناقصاً فذبح :شاة ثم نقصها أيضاء فإنه يجب علية نشنأة 
الخو 

نعم لو كان فصل معتد به مثل أن قص إظفره في جمعتين كان لكل كفارة وإن لم يكفر بعد. 

الثامن: لو قلع ظفره فهل عليه الكفارة أم لاء احتمالان» من المناط» ومن الأصلء والأول أقرب. 


مكنا 


التاسع: لو كانت له ثلاثة أياد أو أرحل فقص أظافر الثلاث» فهل عليه شاة وأمداد أو شاة فقطء 
احتمالان» من المرسلة المتقدمة» بل ظهور الأدلة في عدم الزيادة على الشاتين لليد والرحل» ومن أنه 
حيث قص أزيد من عشرة كان كمن قص يديه وأصبع رحلء ولا يبعد الأول» وإن كان الأحوط الثاني. 

العاشر: من الواضح أنه لا فرق في الأحكام المذكورة بين إحرام الحج وإحرام العمرة بأقسامهماء 
كما أن الظاهر أنه لا فرق بين الوحدة والتبعيضء؛ بأن قص بعض أظافيره في الحج وبعضها في العمرة 
فإنه تحب الشاة حينئذ. 

الحادي عشر: لو كان تحت الظفر وسخ يضر وضوءه أو غسله ولا يمكن له إزالته إلا بالقلم وحب 
إزالته ولا كفارة» لأالا رمه حيعة» تقنها بأراخت غلى الغرام لأه اهم عن لجرا 

الثاني عشر: إذا آذاه الظفرء أو اضطر إلى قصهء أو أكرهء أو قصه له غيره إحباراء لم يكن عليه 
شىءء لأدلة الاضطرار والإكراه وغيرهما. 

الثالث عشر: مصرف الأمداد والشاة كما تقدم في سائر الكفارات» لوحدة الأدلة في كل 
المقامات. 

الرابع عشر: لو قص بعض أظافيره جهلاً أو ما أشبهء ثم أكملها عمداً كانت عليه الأمداد لا 
الشاة» لأنه لم يقصها جميعاً عاماً عامداً. 

الخامس عشر: الظاهر أن حك الظفر بسبب المبرد ونحوه حكمه حكم التقليم» لوحدة المناط» إذا 
كان المبرد كثيراً يشبه القلم. 


اننا 


(مسألة *): لو أف بتقليم ظفر امحرم فأدماه» لزم المفي شاة على المشهور كما في المستند» وبلا 
حلاف أجده كما في الجواهر. 

لخبر إسحاق المنجبر» عن أبي إبراهيم (عليه السلام)» إِنْ رجلاً قلم أظفاره فكانت له إصبع عليلة 
فترك ظفره لم يقضه. فأفتاه رجحل بعد ما أحرم فقصه فأدماه, قال: «على الذي أفتاه شاة)". 

وف موثقته المنقولة عن صاحب الكافي (رحمه اللمم, في الذي ينسى أن يقلم أظفاره عند إحرامه 
دألثافة ونعل: بآن. يلها ويفيد القرانة فقا “للق قال بوطليه حت بور يقد ""احاء ,علق هوك لين إلى 
المف» لكنه حلاف الظاهرء إذ الكلام في فعل المحرم والضمير يعود إلى ما فيه الكلام؛ إلا إذا كانت هناك 
قرينة قطعية على خلافه» ولذا رد الحدائق العلامة المستدل بالموثقة بأن ظاهرها عود الضمير إلى المقلم 
لاالمفي. 

ثم إنه لا فرق بين أن يكون المف محرماً أو محلاء أهلاً للفتوى أم لاء لإطلاق النصء وهل عليه 
الشاة إذا كان معتقداً ذلك أو جاهااً بالحكم أو ما أشبه احتمالات» من إطلاق النص الموجب لإطلاق 
الكفارة» ومن إطلاق قوله (عليه السلام): «أبما امرئ ركب أمراً يجهالة فلا شيء عليه)'". خصوصاً بعد 
كثرة عدم الكفارة في المحرمات إذا ارتكب بجهل» ومن أنه إذا كان معتقداً اعتقاداً معذوراً فيه» لاجتهاد 
أو تقليد» كان الأصل العدم بعد انصراف الدليل عن مثله» بخلاف ما إذا كان غير معذور في فتواه» ولا 
يبعد الاحتمال الثاني وإن كان الثالث أحوط. 


.١ح من أبواب بقية كفارات الإحرام‎ ١١ الوسائل: ج؟ ص54 ؟ الباب‎ )١( 
(؟) الكافي: ج؛ ص.55 باب المحرم يحنحم أو يقص ظفرا ... ح5.‎ 
الوسائل: ج59 ص89١ الباب / من أبواب بقية كفارات الإحرام ح".‎ )*( 
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ثم الظاهر عدم الكفارة على المستفي إن كان يرى المفي أهلاً لذلك لاجتهاد أو معرفة بالمسائل 
للأصلء أما إذا كان يراه غير أهل» أو لا يعلم هل أنه أهل أم لاء ومع ذلك أذ بقوله فهل عليه الكفارة 
أم لاء احتمالان» من أنه فعل خلافاً بلا استناد» ومن ما تقدم من أن الجاهل لا شيء عليه» والثاني أقرب» 
وإن كان الأول أحوط. 

ثم هل وجوب الكفارة على المفن خاص با إذا كان السائل محرماء أم يعم ما إذا استفتاه قبل 
إحرامه فأفتاه ففعله المستفي بعد أن أحرمء الظاهر الأول» وإن كان ينبغي تعدي الحكم إلى الثاني أيضاء 
ولو قلم بدون الإدماء» أو أدمى بدون التقليم؛ بأن أراد التقليم فأدمى فرفع اليد عن التقليم» فالظاهر عدم 
الكفارة لضا جعة كن التدن تيه . 

كما أن الظاهر عدم الكفارة لو أفى غيره فقلم السامع لا المستفي؛ حلاف للجواهر حيث استظهر 
الكفارة» ولو علم المستفى من غيره بأنه لا يجوز له التقليم» فالظاهر عدم الكفارة على المفي لظهور 
النص في استناده إلى المفى بجهالة. 

ولا فرق في وجوب الكفارة بين الافتاء باللسان أو الكتابة أو الإشارة أو غيرها للمناط. 

ولو لم يعلم المفى بأنه قلم وأدمى لكن قال المستفى ذلكء فهل تحب عليه الكفارة» الظاهر العدم 
خلافاً للدروس حيث قال: الأقرب قبول قول القالم في الإدماء. 

والظاهر أن على المفي شاة واحدة وإن قلم عدة أصابعه؛ ولو كان المستفي متعدداً كان عليه بكل 
قالم كفارة» ولو كان المفي متعدداً فإن استند على الجميع كان على كل كفارة» مع احتمال كفارة 
واحدة موزعة عليهم؛ لأصالة عدم الزيادة» وإن استند إلى بعضهم كان على المستند فقط» ومثله لو 
استفتاه فأفتاه لكنه لم يعتمد على فتواه إما نسياناً أو لأنه اعتمد على غيره» فإنه لا كفارة على 


1 


المفي» لظهور الدليل في الاستناد. 

ولو قال المفي: لا يجوز فزعم أنه قال: يجوز أو بالعكسء لم يكن على المفيٍ شيء, إذ في الأول 
لم يفت وف الثاني لم يكن مستنداً في فعله إلى المفي. 

والظاهر أن الفتوى بسائر محرمات الإحرام لايوحب كفارة على المف للأصل» كما ذكره غير 


ايك 


لمانا 


(مسألة 4): قد تقدم الكلام في حرمة لبس المخيط على الرجل المحرم؛ فإذا لبسه عالماً عامداً مختاراً 
وحبت عليه الكفارة» وهي دم شاة بلا إشكال ولا حلاف وفي الجواهر الإجماع بقسميه عليه» وفي 
المستند قال: بالإجماع كما عن المنتهى وف غيره. 

ويدل عليه جملة من الروايات: 

مثل صحيحة زرارة السابقة» وصحيحته الأخرى, عن أبي جعفر (عليه السلام): «من لبس ثوباً لا 
يبلي لالس رفو غرم قعل «ذللفه اناس إوا جلها أو سافيا قال قي وظلية ووم قله مععيدا تعلنة 
دم)". 

وبر سليمان: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحرم يلبس القميص متعمداء قال (عليه 

السلام): «عليه دم)”". 

وصحيحة محمد بن مسلم» عن أحدهما (عليهما السلام)» قال: سألته عن ضروب من الثياب مختلفة 
يلبسها المحرم إذا احتاج ما عليه» قال (عليه السلام): «لكل صنف منها فداء)””. 

وعن الجعفريات» عن علي (عليه السلام) قال: «المريض إذا أراد الإحرام وهو متخوف على نفسه 
من البرد فليحرم وعليه ثيابه وليكفر ما سماه الله تعالى في كتابه» ففدية من صيام أو صدقة أو نسك»). 

وقريب عنه ما عن الدعائه7 . 

ثم إنه لو اضطر إلى لبس الثوب فلا إشكال ف 


.١ح الكافي: ج؛ ص8 75 باب ما يجب فيه الفداء في لبس الثياب‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج59 ص84؟ الباب 8 من أبواب بقية كفارات الإحرام ح؟.‎ 
.١ح الوسائل: ج35 ص 5580 الباب / من أبواب بقية كفارات الإحرام‎ )5( 
.١٠١ الجعفريات: ص8" س‎ ):( 


:25 لدعائم: ج١1‏ ص ه .3٠١‏ 





ان 


حوازه وعدم حرمته» كما أن المشهور بينهم أن عليه الفداء» بل في المستند أرسله إرسال 
المسلمات»؛ وفي الجواهر الإجماع بقسميه عليه» واستدلوا الذلك ببعض الروايات الآنفة. 

لكن فيه أن الإجماع غير مسلمء؛ كيف وقد عرفت في بحث المحرمات الإشكال في حرمة لبس 
الحتط طلقا والرؤاياكة لبانق الأنتعدلال نينا لذلاق عن فظن ]د با سحل يدت اتزينا لعجف فيه 
وما جاز الاعتماد عليه دلالته ضعيفء فإن قوله (عليه السلام): «لا ينبغي له لبسه» ظاهر في الفعلية 
والمضطر ليس كذلكء إذ (ينبغي له فعله) و(احتاج) أعم من الاضطرارء فلا يكون دليلاً على الكفارة في 
الأاقطران. 

أما الآية المباركة فظاهرها الحلق» لتفرعها على قوله تعالى: «إوّلا تَحْلقوا الور 
مقطوع به ويؤيد عدم الوجوب عدم الكفارة في غير العلم والعمد. 

وكيف كانء فدليل رفع الضطرار والإكراه بضميمة الأصل كاف ف القول بعدم الوجوبء وإن 
كان الاحتياط لا ينبغي تركه. 

ثم إنه لا إشكال ولا حلاف في أنه لا كفارة مع الجهل ونحوه؛ للنصوص المتقدمة» ولقوله (عليه 
السلام): دما امرئ ركب أمراً بجهالة فلا شيء عليه»©. 

ثم إن المحكي عن الخلاف والسرائر والتحرير المنتهى والتذكرة استثناء السراويل عند الضرورة فلا 
فداء فيه» وعن الأخيرين الإجماع عليه واستدل له الشيخ بالأصل وخلو الأحبار عن فدائه» ولا بأس به 
بعد أن عرفت الإشكال في أصل حرمة 


.١95 سورة البقرة: الآية‎ )١١ 
(؟) الوسائل: ج59 ص784 الباب 8 من أبواب بقية كفارات الإحرام ح”؟.‎ 
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اللبس» وإن رده المستند بدلالة اللإطلاقات. 

نعم حعل الجواهر العمدة في استثنائه الإجماع» واستثئ بعض آخحر لبس الخفين أيضاً مع الاضطرار 
فلا فداء للأصلء وتَجوّز لبسه في بعض الأخبارء وما تقدم من عدم دليل كاف في حرمة لبسها إطلاقاء 
ولذا قال المستند بعدم همول لفظ الثوب الممنوع لبسه لحماء وقد ذهب إلى عدم الفدية فيهما مع 
الاضطرار التهذيب والخلاف والتذكرة وغيرهم. 

وفي المقام فروع: 

الأول: حيث جاز للنساء لبس المخيط» فلا كفارة فيه إجماعا. 

الثاي: الظاهر أنه لو قلنا بالكفارة مع الاضطرارء فالواحب كفارة واحدة» لا لكل لبس وقطعة 
ملبوس كفارة»؛ للأصل؛ كما هو كذلك بالنسبة إلى النظليل. 

فونه له درف نيك اللنس: اقذاء أى اسوناانة كيام كه غير جاه ين اق الخدائق شيعه إل 
الأصحابء؛ فلو كان أحرم في المخيط عالماً عامداً وحبت عليه الكفارة وإن نزعه فوراء وذلك لإطلاق 
الدليل الشامل للاستدامة. ولو لبسه جاهلاً أو ناسياً أو اضطرارا أو ما أشبه ثم ارتفع العذر وجب 'نزعه 
فورأء ولا كفارة لانصراف دليل الكفارة عن مثله» وقد أفي بعدم الكفارة حيتئذ المدارك والمستند 
والحدائق وغيرهمء ولو لم يتزع فوراً عرفياً لزمت الكفارة لإطلاق الدليل» ولو لم يتزعه مدة لم تكن إلا 
كفارة واحدة» وإن طالت المدة لأصالة عدم تعدد الكفارة. 

نعم لو نزعه ولبسه مرات» فالظاهر أن لكل مرة كفارة» لأصالة تعدد المسبب بتعدد السبب» 
وتفصيل المستند بين تخلل التكفير فتعدد الكفارة» دون سواه لأصالة التداحل لا وجه له. 

ولو لبس لباسين كقميصين مرة واحدة,» فعليه كفارة واحدة» وفي المستند ادعى عدم الخلاف في 
ذلك؛ للأصل ولأنه لم يفعل موجب الكفارة 
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الاهرة واسترةه نلق لبن كمرفا رقا بن دوسا لاقن ادهل كنا لوده ايه بين 
واحدء والأصل عدم زيادة الكفارة» فما ذهب إليه المستند من تعدد الكفارة لصحيحة محمد لا وجه له 
فإن ظاهر الصحيحة تعدد اللبس لا تعدد الملبوس» لأن المتعارف لبس كل صنف مرة» وهذا الانصراف 
مانع عن القول بكفاية تعدد الملبوس. 

نعم لو تعدد اللبس سواء كان من صنف واحد أو من أصناف متعددة لزم لكل لبس كفارة. 

ثم الظاهر زنوت تاعاق ابقل أو وسيطة إن أمكق إن كان غانا عاهدام وعواو كرعهمن أعاقة 
إن لم يكن عالماً عامدأء كما تقدم في مسألة محرمات الإحرام من دلالة رواية عبد الصمد عليه. 

ثم إنه يجوز إعطاء الكفارة في الحج وفي أهله لما تقدم؛ كما أنه إن لم يقدر على الكفارة رحع إلى 
البدل» كما تقدم الكلام في ذلك» ومصرف الكفارة وسائر وخصوصياتها قد سبق الكلام فيها. 
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(مسألة ه): في ازالة الشعر الكفارة بلا إشكال ولا خلافء بل إجماعاً متواتراً نقله» والكلام فيها 
إما في حلق الرأس أو غيره. 

أما حلق الرأس فإن كان من أذى فالكفارة دم شاة أو صيام ثلاثة أيام أو الصدقة بلا إشكال ولا 
حلاف كما في الحدائق» بل في المستند والجواهر الإجماع عليه ويدل عليه قوله تعالى: قَمَنْ كان منْكُمْ 
تريضاً أذ ب أذىا من رأسه ففدَة من ميام أذ مدق أ ئلع 

أقول امراف بالتسلف الشياة. ' ' ' 

نازوا تخريق :عن الشادق ‏ وغلية الام قل ماف ق. لدان ميتحيعاء "قال" رمو سيول الله 
(صلى الله عليه وآلهم على كعب بن عجرة الأنصاري والقمل يتناثر من رأسهء قال (صلى الله عليه 
وآله): أتؤذيك هوامكء» قال: نعم فأنزلت هذه الاية: إفَمَن كان منكم ف أو به د من صا 
فيه من صيّام أوطلدنة اراتك امه ينول التوضلن !اك عله وال قهان رامه وها هل 

ثلاثة أيام» والصدقة على ستة مساكين, والنسك شاة»» وقال أبو عبد الله (عليه السلام): «وكل 
شيء في القرآن (أو) فصاحبه بالخيار ما شاءء وكل شيء في القرآن (فمن لم يجد فعليه كذا) فالأول 
الخيار»”2. أي إن الأول يلزم احتياره مع الإمكان فإن تعذر وصلت النوبة إلى بدله» والظاهر أن مراده 
(صلى الله عليه وآله) بالواو أن اللازم عليه أحدهاء فالواو إباحة لا جمع» أو أن «والصدقة» كلام 
نينا نكن 

وف رواية الفقيه: «مر النبي (صلى الله عليه وآله) على كعب بن عجرة الأنصاري وهو محرم وقد 
أكل_ القمل راسة وتحاجية وعينهحقال له وول الله وضلن الله 


.١95 سورة البقرة: الآية‎ )١١ 
.5٠0ح‎ ... (؟) التهذيب: جه ص"65” الباب 5؟ في الكفارة عن خطأ المحرم‎ 
501١ 





عليه وآله): ما كنت أرى أن الأمر يبلغ ما أرى؛ فأمره فنسك عنه نسكاً وخلق رأسه؛ لقول الله 
تعالى: #إفمن كان شنكم مريضا أو به أذى. من.رآشة-قفدية من صيَام أو صندقة أو فسك 4 والضيام 
ثلاثة أيام؛ والصدقة على ستة مساكين» ولكل مسكين صاع من تمر والنسك شاة لا يطعم منها أحد إلا 
اناي 0 

ورواية عمر بن يزيد» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «قال الله تعالى في كتابه: ##فمن كان 
منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام صدقة أو نسك# فمن عرض له أذى أو وجع فتعاطى 
ما لا ينبغي للمحرم إذا كان 000 فالصيام ثلاثة أيام والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من 
الطعام» والنسك شاة يذبحها فيأكل ويطعم وإنما عليه واحد من ذلك)”©. 

وعن الدعائم؛ في تفسير الآية الكريمة» عن الصادق (عليه السلام) قال: «إذا حلق المحرم رأسه جحزي 
بأي ذلك شاء هو مخير» فالصيام ثلاثة أيام» والصدقة على ستة مساكين» لكل مسكين نصف صاعء 
والنسك شاة7 . 

وف رواية المسعودي» عن حريز» عن من رواه» عن الصادق (عليه السلام)» مثل روايته السابقة) 
إلظانه لاجرو العسندمة فل نيع بجنا كين قذي لكل اف كل 

وعن نوادر أحمد بن محمد بن عيسي» عن حماد» عن حريز مثله". 

وَعن الرضوي (عليه السلام) مغل النقيهء إلا أن فيه: ووالصدقة على ستة مساكين» 


)١١‏ الفقيه: ج31 ص8 7١‏ الباب ١١/8‏ في ما يجوز للمحرم إتيانه.. حهه و5ه. 
(؟) الوسائل: ج94 ص55؟ الباب 4 ١‏ من أبواب بقية كفارات الإحرام ح؟. 

(؟) الدعائم: ج١‏ ص "١‏ في ذكر ما يحرم على امحرم. 

(5) التهذيب: جه ص5"*8 الباب 55 في الكفارة عن خطأ المجرم... ح50. 

(5) المستدرك: ج؟ ص ١54‏ الباب ١١‏ من أبواب بقية كفارات الإحرام ذيل ح؟. 





امون 


غلك سكين و 

وف رواية الغوالي» عن النبي (صلى الله عليه وآله)» أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال لكعب: 
(أخلق: راسك :وض كله آبام أو أتلعم شع “مشاكين: أو تملع ناف وكات كمنه :يؤل اق تلك 
لكي الحديث. 

ومنه يعلم أن ما ذكر فيه أحد النسكء فهو من باب المثال. 

ففى صحيحة زرارة؛» عن الباقر (عليه السلام) قال: «من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسياً أو ساهياً 
كاهلا فلااشئ عليه ومن عله متطيدا تعايه وم 0 

وفي صحيحه الآخخرء عنه (عليه السلام) أيضاً قال: «من نتف إبطه أو قلم أظفاره أو حلق رأسه أو 
لبه لوي لاتبيس اليش 1و 1ك جلعان ا روفي :ها 1كلة :سن :الاق ذاميا أو حساملا ليس ليه لوده 
ون تلك مستمدا فقلية دم ا 

هذا كله إذا كان حلق الرأس عن أذىء أما إذا لم يكن عن أذى فذهب المستند تبعاً للزهة وبعض 
مشايخه» ونفى المدارك البعد عنه إلى أن كفارته دم شاة خاصة, خلافاً للأكثر حيث جعلوا التخيير 
مطلقاء بل عن المنتهى وغيره الإجماع عليه. 

واستدل المستند بالصحيحتين ورواية قرب الإسناد: «لكل شيء جرحت من حجك فعليك دم 
هريقه حيث شئت)"". 


أقول: ما ذكره المستند وإن كان حسب الصناعة» إذ تقيد إطلاقات الدم 


)١(‏ فقه الرضا: ص74 س4» وانظر المستدرك: ج؟ ص ١54‏ الباب ١١‏ من أبواب بقية كفارات الإحرام ح". 
(؟) الغوالي: ج؟١‏ ص85 ح5755. 
(؟) الوسائل: ج94 ص١5‏ الباب ٠١‏ من أبواب بقية كفارات الإحرام ح١.‏ 
(4) الوسائل: ج53 ص784 الباب / من أبواب بقية كفارات الإحرام ح١.‏ 
(5) قرب الإسناد: ص؛ ٠١‏ السطر ما قبل الأخير. 
تكودنا 


في هذه الروايات الثلاثة بروايات الأذىء إلا أن شذوذ القول بذلك حي أنك قد عرفت عدم 
القول .به "إلا من ثلاثة فقطاء وفهم العرف وحدة الناط :وذهات الشهون إلى إطلاق التخمير يوب 
الذهاب إلى ما قاله المشهور. 

نعم لاشك أن الأحوط في غير المريض الشاة. 

ثم لا يخفى أنه لو .خلق المريض أو غيره رأسه نسياناً أو جهلاً أو غفلة أو إكراهاً لم يكن غليه 
شيء»؛ لما عرفت من تصريح الصحيحين بأن الكفارة على المتعمد» والإكراه وإن لم يذكر في النص إلآ أن 
اللصرزف سي العتية عيرم الانترى اند لقال له تلوال الا عه “د داء مله كرها ران العقاذه 
معذوريته وقبول عذره أنه لم يفعله عمداً. 

نعم الاضطرار لمرض أو قمل أو نحوهما خخارج بالنص والإجماع. 

وفي المقام فروع: 

الأول: كلما قلناه في الرحل من كفارة الحلق» نقوله في المرأة لأدلة الاشتراك» ولو كان حلقها 
حراماً من جهة عدم الأذىء فلا يقال لعل الحكم البراءة لأنها ممن ينتقم الله منهاء فتأمل. 

الثاني: قال في المستند: الصدقة المذكورة هل هي على ستة مساكين؛ لكل مسكين مدان كما نسبه 
في المدارك إلى الأكثر» وبعض من تأحر عنه إلى الأشهرء أو على ستة مساكين من غير ذكر المد ولا 
المذين» كما عن الغنية ثافياً عنه الخلاف» أو عليهم لكل مسكين مدء كما عن المبسوط والمقنغة 
والسرائر» أو على عشرة مساكين لكل مسكين مد. كما عن ابن حمزة والقواعد وفي الشرائع» ونسبه في 
المسالك إلى المشهورء أو التخخيير بين الستة والمدين أو العشرة والمد كما عن الدروس» ونفى عنه البعد في 
المسالك» أو بين السعة :و المديرخ 


ان 


أو العشرة والإشباع» كما عن التهذيبين والجامع. 

والأقوى هو الأخيرء للجمع بين رواييٍ حريز ورواية عمر بن يزيد» وضعف سند رواية عمر لا 
يضر بعد استناد المشهور إليهاء لكن الأول أحوط لكثرة رواياته» ولأنه الذي ذكره الرسول (صلى الله 
عليه وآله) لكعب الذي نزلت فيه الآية» وكان هو سبب الحكم. 

وما ذكرناه ظهر وجه سائر الأقوال» نعم والك قز الفقيفين أن لكل سنك بضاغ رده لاتق 
بأن الظاهر أنه متروك» ولعل لفظ (نصف) سقط من قلم المصنف أو من نقله. 

أقول: ويؤيده ما رواه زرارة» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا حصر الرجل فبعث يديه 
فأذاه رأسه قبل أن ينحر هديه. فإنه يذبح شاة في المكان الذي أحصر فيه» أو يصوم أو يتصدق على ستة 
مساكين» والصوم ثلاثة أيام» والصدقة نصف صاع لكل مسكين)0". 

الغالث: إذا حلق شعر غير رأسه, حلالاً كان الحلق كشعر عانته, أم حراما كشعر لحيته» فهل 
يكون مثل حلق الرأس أم لاء نسب المستند إلى ظاهر إطلاق الفاضلين وبعض من تأخير عنهما الأول؛ 
وفي الجواهر حكاية الإجماع عن المنتهى والتذكرة على عدم الفرق. 

وكأهم استندوا إلى المناط» وإلاً فالكتاب والروايات وردت في حلق الرأس؛ لكن الأحوط إن لم 
يكن أقرب هو الشاة فيما لم يدل عليه دليل خاص كما سيأق» وإنما نقول بالشاة لرواية قرب الإسناد 


المتقدمة» وقد تقدم أنه إذا كان جاهلا أو ناسيا أو ساهيا أو غافلا لم يكن عليه شيء؛ 


)١(‏ الوسائل: ج؟ ص55؟ الباب 4 ١‏ من أبواب بقية كفارات الإحرام ح". 


وان 





وكذا المكره لإطلاق أدلة الإكراه» بل الظاهر أن المضطر هنا لا شيء عليه وإن كان المضطر 
لحق الرأس عليه الكفارة كما تقدم ‏ وذلك لرفع الاضطرارء والمناط في بعض المحرمات» وخبر حسن 
الصيقل: «إذا اضطر إلى حلق القفا للحجامة فليحلق وليس عليه شيع”". 

الرابع: المدار على صدق حلق الرأس سواء كان بالموسى» أو بجزه أو نتفه» أو قصه بالمقص أو 
الماكنة» أو إحراقه أو إزالته بالنورة أو غيرهاء لإطلاق جملة من الروايات الدالة على ذلك. 

مثل ما أردف نتف الإبط» مع وضوح أنه لا خصوصية للنتف. 

ومثل قوله (عليه السلام): «إذا نتف الرجحل بعد الإحرام فعليه دم»”©. 

وقوله: «لا يحلق مكان المحاحم ولا يجز»”". 

والرضوي: «ولا يأخذ امحرم شيئاً من شعره»”»» وغير ذلك هما يدل على أن المعيار إزالة الشعر في 
قبال إبقائه» لا أنه خحصوصية للحلق. 

الخامس: لا يتوقف التحريم ولا الكفارة على حلق تمام الرأس» بل ما صدق عليه مسمى الحلق ولو 
كان بعض الرأس» كما صرح به غير واحد. 

نعم لو جز أو حلق شعرات لم يكن عليه دم» كما صرح بالاستثناء المنتهى» وتبعه الجواهر وغيره» 
وذلك لعدم صدق الحلق ونحوه» ولما ورد من كفارة أخرى غير الدم فيه» كما سيأت فيمن مس لحيته 
ورأسه فوقع منهما شيء. 


5 الواتيبء دماص ند اباد امن با طن عل قوم مناه ديل 1242 
(؟) الوسائل: جه ص5١‏ الباب ١١‏ من أبواب بقية كفارات الإحرام ح١.‏ 
ول قرات معاد ع ار 

(4) فقه الرضا: ص4 س59. 


امن 


وحسن الحلبي: «إذا نتف المحرم من شعر لحيته وغيرها شيئا فعليه أن يطعم مسكيناً في يدهع(©. 

السادس: مصرف هذه الكفارة مصرف سائر الكفارات» وهل له أن يأكل منهاء احتمالان» 
والظاهر الكراهة للجمع بين ما دل على النهي عن أكلهء كرواية الفقيه: «ولا يطعم مياه ان ا 
المساكين»”''؛ وما دل على الحوازء كرواية عمر: «فيأكل ويطعم)”". 

نعم لا إشكال في عدم كونه أحد المساكين الستة أو العشرة في الصدقة» وقد تقدم لزوم كون 
الآكل فقيراً مؤمباء والاشكال ف كؤئه وابخت النفقة كما تقدم حواز ذبحد في كل مكاك: 

السابع: لافرق في إيجاب الفدية بالحلق بين أن يحلق بنفسه أو يحلق له غيره بأمره. لإطلاق الأدلة» 
كما صرح بذلك الجواهر وغيره. 

والطلافي” المت كاك ااي "له جوابر ا اعماق العوو ةولق كان رما ولو لم يكن له الحلق اف لم يجر 
لغيره الكلق ولى كان خلا لأنه: من 'الاغانة على الاثم وإذا شلك الخالق خواز الخلق له:فإن كان الأضل 
العدم ل يجرء وإن أبر هو بحليته لتفسه» لأصالة عدم جواز ما لا يحل لإنسان إلا بالدليل الثانوي ما لم 
ينبت توفر موضوع المحواز» ولذا لم يجز إعطاء الخمر لإنسان يدعي أنه مباح له الشرب لمرض مهلك؛ ولم 
ير اشتراء الوقف من الذرية إذا ادعى وجود الوجه المحلل لبيعه» هذا بخلاف ما إذا لم يكن الأصل 
الحرمة» كما إذا قال لإنسان: احلق رأسي 


)١(‏ الوسائل: ج؟ ص١٠6”‏ الباب ١١‏ من أبواب بقية كفارات الإحرام ح35. 
)١١‏ الفقيه: ج3 ص 759 الباب ١١‏ في ما يجوز للمحرم إتيانه.. حكه. 
(؟) الوسائل: ج94 ص55؟ الباب 4 ١‏ من أبواب بقية كفارات الإحرام ح؟. 


ونا 





وهو قد فرغ من السعيء أو في مئء ولم يعلم الحالق هل أنه طاف أم لاء وهل أنه رمى جمرة 
العقبة أم لا. 

الثامن: إذا أجبره حابر على الحلق بنفسهء أو -حلق له جيرا أو إكراهاً لم تكن عليه كفارة» لأن 
لقال عي بسنيضتن إليةء ويه :3 يمان :الاق لدان نا وللوكرة الزال لحك رذ ماق شه مكرهاً: 
والطاسر أن قاب والكرة :را كقارة علبيهًا دصل ]نفدل كرام . 

التاسع: إذا أف مفت بحواز حلقه فحلق جهلاً أو تقليداً صحيحاً لم تكن عليه الكفارة للأصلء 
بعد أن عرفت أن الجهل موجب رفع الكفارة» والتقليد الصحيح معذر فلم يكن ف حلقه عالماً عامداً. 

العاشر: لو حلق بعض رأسه فكفرء ثم حلق بعضه الآخر كانت عليه كفارة ثانية» للإطلاق» 
بخلاف ما إذا حلق كل بعض مرة بدون إعطاء الكفارة فإن الكفارة عليه واحدة وإن كان في عدة أيام 
لوحدة حلق الرأس وأصالة عدم التعدد. 

الحادي عشر: لو حلق رأسه مرات» كل مرة تمام رأسه» كان عليه كفارات لأصالة عدم التداخل؛ 
ولو حلق كل جسده مرة» فهل عليه كفارات أو كفارة واحدة» احتمالان» والأول أحوطء وإن كان 
الثاني أقرب. 

نعم إذا أزال شعر رأسه وحسده مرة واحدة, مثلا أزال شعرهما بالنورة» فالظاهر وحوب كفارة 
للبدن وكقبارة اللر اس 

الثاني عشر: لو كان شكوى رأسه لا يزول إلا بالطلي المتوقف على الحلق؛ بأن لم يكن في ذات 
الشعر أذى» جاز الحلق وكانت عليه الكفارة» لإطلاق الآية المباركة. 


لللدنا 


الثالث عشر: لا فرق في الأحكام المذكورة بين الحج والعمرة» لإطلاق الأدلة. 

الرابع عشر: قتل وإسقاط وإيذاء القمل الذي يسببه الحلق لا حرمة عليه ولا كفارة له» لأنه لو 
كان له ذلك لزم التنبيه» فعدم التنبيه في قصة كعب دليل العدم. 

الخامس عشر: لو كان يزول مرضه ونحوه بحلق بعض الشعرء لم يجز له حلق الكل؛ لأصالة عدم 
الجواز إلا بقدرء فإن الضرورات تقدر بقدره. 

السادس عشر: يجب تعدد المسكين» فلا يصح إطعام مسكين مرتين أو أكثر» والظاهر احتساب 
الطفل لو كان مع الكبار» أما إذا كانوا وحدهم فكل طفلين يكون مكان إنسان كما حقق في باب 
الكفارات. 

السابع عشر: لا يشترط في الصوم التتابع» للأصل» وإن كان أحوط. 

الثامن عشر: العنر في هذا الباب في حكم الشاة» لإطلاق النسك عليه» بالإضافة إلى ما تقدم من 
وحدقما في الحكم. 

التاسع عشر: الظاهر لزوم قصد القربة في الشاة والإطعام» لانصراف الأدلة في كوهما عبادة 
كالصيام. 

العشرون: لا يكفي أن يصوم يوماً ويطعم أربعة مساكين أو ما أشبه ذلك لظهور الأدلة في إكمال 
الصيام أو الإطعام؛ ولو لم يتمكن من المنصال الثلاث استغفر الله احتياطاً. 

الواحد والعشرون: لو أمكن رفع الاضطرار بالغسل دون الحلق لم يجز الحلق» وما في خبر كعب 
محمول على أنه لم يمكن رفع الاضطرار به» فلا يقال حيث إنه كان يمكن دفع القمل بالغسل» ومع ذلك 
أجاز له الرسول (صلى الله عليه وآله) الحلق دل على جواز الحلق إذا كان الاضطرار في الجملة» ولو كان 


ع 
دفعه بأاحد شيئين» 


8 


ويؤيد ماذكرناه ما في بعض الروايات من أن رأسه كان قرح, ومن المعلوم أنه لابد في إزالة القرحة 
من الحلق. 

الثاني والعشرون: لو اضطر إلى أحد الأمرين من الحلق أو النتف مثلاء جاز العمل بأيهماء إذ المناط 
إزالة الشعر وهى حاصله فيهماء وكذا سائر الأمثلة» مثل الاضطرار إلى إزالته بالنورة أو بالحرق مثلا. 

الثالث والعشرون: لا يجوز جز بعض الشعر وإن لم يكن حلقاء لإطلاق النص والفتوى» فلو دار 
الأمر بين حلقه أو تقصيره قدم الثاني» لأن الضرورات تقدر بقدرهاء والله سبحانه العالم. 


(مسألة 5): إذا نتف المحرم من شعر لحيته أو غيرهاء أو جزه أو أزاله بأسباب أخر أو مس رأسه أو 
لحيته أو غيرهما فسقط منه شعرة أو شعرات» أو مسح بعض بدنه بشيء فسقط كذلكء أو كلف غيره 
بإزالة بعض شعره أو ما أشبه ذلك» كل ذلك في غير الإبطين الذي سيأي حكمه؛ فالأحوط أن يتصدق 
بما ورد ف الروايات. 

وإنما احتطنا تبعاً للمشهورء بل في المدارك نسبته إلى قطع الأصحاب» وعن ظاهر المنتهى والتذكرة 
الإجماع عليه» وإلا فمقتضى الجمع بين الروايات الاستحباب» والإجماع المنقول المحتمل بل المظنون 
الاستناد إلى ظواهر الروايات بدون ملاحظة الجمع لا يقتضي أكثر من الاحتياط. 

أما ما دل على التصدق ونحوه» فهي صحيحة هشام بن سالم» عن الصادق (عليه السلام) قال: 
«إذا وضع أحدكم يده على رأسه أو لحيته وهو محرم فسققط شيء من الشعر فليتصدق بكف من طعام أو 


١ 5‏ 
كف من سويق)7". 


وف صحيح آخر له: «بكف من كعك أو سويق)”". 

وصحيح منصور بن حازم؛ عن الصادق (عليه السلام)» في المحرم إذا مس لحيته فوقع منها شعرة؛ 
قال: ويطعم كفا من طعام أو كفين»2©. 

وصحيح معاوية بن عمار» قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): امحرم يعبث بلحيته فيسقط منها 


الشعرة والثنتان» قال: «يطعم ا 


)١(‏ الوسائل: ج59 ص3١‏ الباب ١5‏ من أبواب بقية كفارات الإحرام ح5. 
(؟) الوسائل: ج53 ص514 الباب ١5‏ من أبواب بقية كفارات الإحرام ذيل حه. 
(؟) الوسائل: ج94 ص54 ؟ الباب ١١‏ من أبواب بقية كفارات الإحرام ح١.‏ 
(5) الوسائل: ج94 ص54؟ الباب ١١‏ من أبواب بقية كفارات الإحرام ح؟. 


الك 


قال الصدوق (رحمه الله) في خبر آخر: 1 من طعام ا 

وصحيح الحببي؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا نتف امحرم من شعره لحيته وغيرها شيعا 
فعليه أن يطعم مسكيناً قُ يده)27. 

وخبر حسن بن هارون: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن أولع بلحييّ وأنا محرم فتسقط 
الشعرات» قال (عليه السلام): «إذا فرعت من إحرامك فاشتر بدرهم ترا وتصدق به» فإن تمرة خير من 
عر 

وعن المقنع: «إذا عبث المحرم بلحيته فسقط منها شعرة أو ثنتان فعليه أن يتصدق بكف أو كفين 

بوت 40 

هذه الرؤاياكة بالاضافة إل اععتلاقها امرشه إل أن لمك ضرما من النددت» تخصوصا مقل عمو 
حسن بن هارونء حيث إنه لو كان القلع حراماً لنهاه الإمام (عليه السلام)؛ معارض يما هو نص في عدم 
الروعوة 

كصحيح جعفر بن بشير والمفضل بن عمرء قال: دخل النياحي على أبي عبد الله (عليه السلام) 
فقال: ما تقول في محرم مس لحيته فسقط منها شعرتان» فقال (عليه السلام): «لو مسست لحي فسقط 
منها عشر شعرات ما كان علي ا 

وحمل الشيخ له على صورة السهو. وحمل الحدائق له على حال الوضوء 


)١(‏ الفقيه: ج٠١‏ ص 555 الباب ١١/8‏ في ما يجوز للمحرم... ح50. 

(؟) الوسائل: ج؟ ص١٠٠7‏ الباب ١١‏ من أبواب بقية كفارات الإحرام ح35. 

(5) الوسائل: ج94 ص84 ؟ الباب ١١‏ من أبواب بقية كفارات الإحرام ح. 

(5) المقنع» في الجوامع الفقهية: ص١٠‏ س”١.‏ 

(5) الوسائل: ج5 ص١٠"‏ الباب ١5‏ من أبواب كفارات الإحرام ح7. وفي التهذيب: جه ص 755 الباب ١5‏ في الكفارة عن خطأ 
امخرم... ح85. 





الف 


حلاف الظاهرء ولا داعي له» ولذا قال الجواهر: إنه مثل حديث الكف والكفين. 

وفي رواية ليث المرادي» عنه (عليه السلام)» سأله عمن يتناول لحيته وهو حرم يعبث با فينتف 
منها الطاقات يبقين في يده قلا أو 01 قال (عليه السلام): «لا 0" 

وف الدعائم» عن الصادق (عليه السلام) إنه قال: «إن مسح المحرم رأسه أو لحيته فسقط من ذلك 
شعر كثير فلا شيء ا 

ويؤيده ما سيأيٍ من التعليل في باب الوضوءء لكن لا يخفى أن هذه الروايات تنافي ما تقدم في باب 
حرمة إزالة الشعر في الجملة» فراحع. 

هذا كله إذا لم يسقط الشعر في الطهارات ونحوه؛ وإلاً فلا ينبغي الإشكال في عدم الكفارة للأصل 
والحرج والسيرة ومنافاة إيجاب الكفارة فيه عدم تعرض الشارع له. 

وصحيح الحيثم بن عروة؛ سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام)» عن المحرم يريد إسباغ الوضوء 
فيسقط من لحيته الشعرة والشعرتان» فقال (عليه السلام): «ليس بشيء» ماحعل عليكم في الدين من 
000 

وإنما عممنا الحكم إلى الغسل والتيمم كما نسب إلى غير واحد» بل عن الأكثر التعميم إلى الغسل؛ 
للمناط والسيرة وانصراف الأدلة المتقدمة عن هذه الأمورء كانصرافها عما يسقط بسبب ركوب الدابة 
من إطراف الرحل» وبسبب 


)١(‏ الوسائل: ج؟ ص١٠7‏ الباب ١١‏ من أبواب بقية كفارات الإحرام ح7. 
(؟) الدعائم: ج١‏ ص4 ٠٠١‏ في ذكر ما يحرم على امحرم. 
(*) الوسائل: ج9 ص59 الباب ١5‏ من أبواب بقية كفارات الإحرام ح5. 
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النوم من الجسد وبسبب الدخول في الماء من البدن. 

بل الظاهر أنه لا بأس بالمشط» وإن علم سقوط بعض الشعرات» فإن التمشيط متعارف والسقوط 
به غالبي» ولو كان محظوراً لزم التنبيه عليهء فعدم التنبيه دليل العدم. 

هذا خلافاً للمحكي عن الصدوق والسيد وسلار وتبعهم السنه تقالو لمكاو سلف م قار 
استثناء حي للوضوء الواجحبء بل عن المفيد إنه لو سقط من شعره في إسباغه الوضوء شيء من الشعر 
فعليه كف من طعام؛ وإن كان الساقط كثيراً فعليه دم شاة» واستدلوا بإطلاق الأدلة السابقة. 

قال المستند: ولا تدل الصحيحة الأخيرة على نفي الكفارة أصلاء ولو من جهة التعليل» لأن 
الأكف من الطعام لاحرج فيه أصلاًء ولعل المفيد قال بالدم لمناط حلق الرأس» وف الكل ما لا يخفى. 

ثم إن الكفارة إنما تكون إذا كان مع العلم والعمد بدون الاضطرار. 

أما الأول: فلصحيح زرارة» عن الباقر عليه السلام): :«من خلق رآسه أو 'ثتف إبظه ناسياً أو 
جاهادً فلا شيء عله مها فق الن انام اللاروسى .واطيدائق .وع امنا واوا للمحكي عن 
الفاضل فأوجب فيه الكفارة لإطلاق الأدلة» وفيه: إن الإطلاق مقيد ما ذكرناه. 

وأما الثاني: فلرفع الاضطرارء والكفارة في الحلق الاضطراري بدليل خاص فلا يقاس به غيره» ولذا 
كان المحكي عن العلامة في المنتهى أنه قال: إذا نبت الشعر في عينه أو نزل حاحبه فغطى عينه جاز له 
قطع النابت في عينه وقص المسترسلء والوجه أنه لا فدية عليه» انتهى. 


)١(‏ الوسائل: ج؟ ص١5؟‏ الباب ٠١‏ من أبواب بقية كفارات الإحرام ح". 
ف 





والظاهر أن القدر الذي لا بد من نتفه أو جزه مقدمة للمقدار الضار» حكمه في الجواز والفدية 
حكم المقدار الضار» وقد تقدم في باب محرمات الإحرام عدم البأس بحلق موضع الاحتجام إذا اضطر إليه؛ 
ومن المعلوم أن الحلق أكثر يكون مقدمة. 


(مسألة 7): لو نتف إحدى إبطيه» كان عليه إطعام ثلاثة مساكين» ولو نتفهما كان عليه دم شاة 
على المشهور» بل في الجواهر لا لاف في الثاني منهماء بل والأول إلا من بعض متأخري المتأخرين. 

وفي المستند: قيل لا حلاف في الحكمين أجده إلا عن بعض المتأحرين» ونسبهما في الحدائق إلى 
تصريح الأصحاب. 

والروايات الموحودة في المقام: خبر عبد الله بن جبلة» عن أبي عبد الله (عليه السلام) في محرم نتف 
إبطه. قال: «يطعم ثلاثة ا 

وستذة: وإنا كان :ضعيفا : إلا أنه معمول يه قله وحدينا» بل قد .حمل يه" من اله يعمل إلا 
بالقطعيات كابئٍ زهرة وإدريس. 

وصحيح حريزء عن أبي عبد الله (عليه السلام): «إذا نتف الرجل إبطيه بعد الإحرام فعليه دم)”". 

وصحيح زرارة» قال: معت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: «من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسياً أو 
ساهياً أو جاهلاً فلا شيء عليه؛ ومن فعله متعمداً فعليه دمم0©. 

ورواية قرب الإسناد”؟ المتقدمة في مسألة كفارة إزالة الشعر. 

واللازم تقييد إطلاق ما دل على الشاةنعا إذا لم يكن إبطا واحداء وإلا كفى أحد الأمرين من 
الشاة والإطعام؛ ولذا اختاره بعض المتأخرين» خلافاً للقول بتعين الإطعام أو بتعين الشاة» لكن الظاهر أن 
القائل بتعين الإطعام لا بمانع من الشاة لأنها إطعام لأكثر من ثلاثة. 


)١(‏ الوسائل: ج؟ ص”57؟ الباب ١١‏ من أبواب بقية كفارات الإحرام ح؟. 
(؟) الوسائل: ج؟ ص575؟ الباب ١١‏ من أبواب بقية كفارات الإحرام ح١.‏ 
(*) الوسائل: ج9 ص١5‏ الباب ٠١‏ من أبواب بقية كفارات الإحرام ح١.‏ 
(:) قرب الإسناد: ص؛ ١٠١‏ السطر ما قبل الأخير» وانظر ٠١5‏ س7. 


1ع 


نعم لاشك في أن الأحوط الشاة لما عرفت من ضعف سند رواية عبد الله. 

ثم الظاهر عدم الفرق بين النتف وسائر أقسام الإزالة» بل وحرٌ الطويل من الشعر إذا بقي ولو 
مقدار كثير منه» للمناط ولإطلاق رواية قرب الإسناد. 

وهل نتف بعض الإبط كالكل» احتمالان» من صدق نتف الإبط إذا كان المنتوف كثيراً كما تقدم 
في حلق الرأس, وهذا هو الذي اختاره المستند» ومن الانصراف إلى نتف كل الإبطء فلا كفارة في نتف 
البعض» وهذا هو الذي اختاره الجواهر. 

والكقراني اندي كان اميت كيرا كان كرما اكد الكفار ةو إن كان فليلة. كان حكرها 
بالكفارة في المسألة السابقة» ولو شك فالأصل عدم نتف الكثير الموجب للشاة أو إطعام ثلاثة مساكين. 

ولو نتف إبطاً وكفر بالإطعام أو الشاة ثم نتف الثانية كفر ثانياًء بخلاف ما إذا نتفهما معاًء فإن 
عليه كفارة واحدة. 

ثم إنه لا فرق بين أن ينتف هو أو يأمر غيره بالنتتف للصدق» كما أنه لا يجوز للغير نتف شعره 
ابحرم لأنه إعانة على الإثم. 

ولصحيح معاوية بن عمار» عن الصادق (عليه السلام) قال: «لا يأخحذ الحرام من شعر الحلال)”". 

وطلية فوا قرف نيه اول رةه آنا إذا كان التعد سور زرط عازه عليه لاضن 

وهل للحرام أن يأحذ من شعر الحلال» الظاهر لاء كما عن الشيخ في التهذيب للرواية السابقة. 

ثم إنه لو اضطر أو نسي أو جهل أو ما أشبه فلا كفارة» للأصل ورفع الاضطرار وبعض الروايات 
السابقة. 


.١ح الباب 57 من أبواب تروك الإحرام...‎ ١ الوسائل: ج9 ص‎ )١( 


اا 





ثم إنه لو كان في النتف أو الحلق للإبط والرأس وغيرهما إدماء فقد فعل محرمين» لما تقدم من أن 
الإدماء حرام» أما كفارة زائدة فلاء لأنه بالاضافة إلى أنه لا كفارة في الإدماء كما سيأق» إن عدم التنبيه 
في مقام البيان مع غلبة الابتلاء يعطي العدم. 


محرمات الإحرام 


فصل مكروهات الإحرام 


81/10 


مسألة 4 صيد فراخ النعامة ا 
مسألة ه ‏ كفارة بقرة الوحش وحمار الوحش 0000 
مسألة 5 من لم يحد الشاة في الكفارة عا 1 


مسألة 7 با يدل شاةالآزقب والقعلب ما 


ع 


مسألة ٠١‏ كسر بيض القطاة لمعك مق اام ا 107 
مسألة علو عع هن الفداء 00 


مسألة ١4‏ قتل فرخ الحمام في الحرم الت يت ا 

مسألة ١١‏ لو قتل امحرم الصيد في الحرم مع ا 
مسألة ١١‏ مضاعفة الجزاء اوس 

مسألة ١١‏ كفارة كسر بيض الحمام ع 11 

مسألة ١+‏ فروع في قتل حمام الحرم وكسر بيضه مسا 
مسألة ١9‏ كفارة قتل ا محرم الطيور الصغيرة ا 1 
مسألة ٠١‏ قتل القنفذ والضب واليربوع تح ا 
مسألة ١؟' ‏ كفارة قتل امحرم الحراد توي م ا 

فسألة ؟* تاقتل الخراد اماس سك 


ع 


مسألة 7 قتل القمل امس وس 


سألة. 8+ يت كفارة قعل الرتبواو عق نع 1 ا 
مسألة 7١‏ قتل ما لا تقدير لفديته ا 1 
مسألة /١؟ ‏ كفاية جزاء المعيب عن الصحيح 0 


للك 


والة 5 اسنات: القَيمان قدا 

مسألة ١9‏ صور في الصيد وأحكامها مك 0 

مسألة ٠٠‏ كسر أحد قربي الغزال عع 0 

مسألة ١‏ حكم الاشتراك في قتل الصيد يل 

نالك عبسل ساك طلا فقتل طترنة علي ارط سوج و 
مسألة  *‏ لو رمى الصيد فأصابه ع ا د 

مسألة ٠4‏ حكم المحرم لو شرب لبن ظبية في الحرم ترم بع ا 
مسألة <٠‏ هل يخرج الصيد عن الملك بالإحرام ام 


مشألة “نت حك فن أمسك ضيدا حى ذه آخر 1 1 001 


مسألة 4٠‏ لو وقد جماعة ناراً فوقع فيها صيد م ا 

موالة اتن رد ميد فر ار سر 0 

مسألة 4١‏ في ضمان المحرم ما أتلفته دابته لم 

متالة 8ت الو ]تاك ارم آنا قينا بولفليا 000000 

مسألة 44 لو أغرى امحرم كلبه بصيد فقتله 17 

مسألة ه 4‏ في الدلالة على الصيد 0000 

مسألة 4 في الحرم وحدوده الل 

مسألة /ا 4‏ حرمة الصيد على المحرم في الحرم ع ع ل 1 

مسألة 4/4 كراهة الصيد حارج الحرم للمحل مع قصد الحرم ما ١‏ 
مسألة 49 كراهة الاصطياد بين البريد والحرم ا 

مسألة ٠ه‏ الصيد إذا دخل الحرم 0ن 

مسألة ١ه‏ لو كان الصيد على شجرة بعضها في الحرم وبعضها خارجه ا ل 


لقف 


ع 


مسألة 5ه حكم امحرم لو صاد في الحرم امامو او 
مسألة لاه إذا انتهى التضاعف إلى البدنة لاوط 1 
مسألة ./ه ‏ لو تكرر من امحرم قتل الصيد ع 1 
مسألة 9ه صور أكل بيض النعام وشرائه ا 
مسألة >7٠‏ لو اضطر امحرم إلى أكل الصيد م ا ا 
مشألة 51 عسائل ق الاضطر ار إل كل الصيدذ لم ا ا 
مسألة 5 محل ذبح الفداء ونحره وم 

مسالة 5 "امات دفن الصيد او 

فصل في باقي المحظورات الي تحب عليها الكفارة 

اب انم 


مسألة 6 حكم العالم العامد وغيره لاا ل 
مسألة ه ‏ حكم المرأة المحرمة لو دحل يما زوجها 0 
موألة نت العف وين لخر وي المتعا من 200 


مسألة /ا ‏ لو جامع امحل أمته الحرمة ال 


داف 


مسألة  /.‏ امحرم لو جامع قبل طواف الزيارة 000 دن 
مسألة 9 في من جامع وعجز عن البدنة ب ا 
مسألة ٠١‏ لو جامع في أثناء الطواف اخ و ا 

مسألة ١١‏ أحكام الجماع في العمرة المفردة ا 
وشالة + اح لو عوق يد كرة فامئ ا م 

مسألة ١١‏ الأهل أعم من الدائمة ا ا 0 

مسألة ١4‏ لو نظر إلى امرأته فأمئ وم 

مسألة ١١‏ لو حمل امرأته بشهوة أو بدون شهوة 1 
مسألة 255 أسنام تقبيل النسباء مم م 


مسألة  ١١/‏ لو لاعب زوجته فأمئ 7 1 1 1 00 


فصل في كفارة سائر ا محرمات 

اا ار 

مسألة ١‏ كفارة الطيب اما ل 

مسألة ١‏ كفارة تقليم الأظافر ا ا 
مسألة  *‏ لو أفى بتقليم ظفر امحرم 000000000 
مسالة؛ ب ليين الخيّط عامنا س0 
مبالة وبحت كفارة لق الرامن 0ن 
مسألة > كفارة نتف اللحية ونحوها ا 


مسألة /ا ‏ كفارة نتف الإبط ع 0 
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